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السياسةالشرعية الشيخ/ عبد الرحمن الجزيري 


إسمالله ا رحمنالرحر 
وبه المعونة ومنه الحوفيق 
وبعدء فقد وضع فضيلة الأستاذ النابغة الشيخ محمد البنا فصولا قيمة في 
علم السياسة الشرعية لطلاب السنة الأولى من تخصص القضاء الشرعي» وهي 
وإن كانت موجدة كما قالفضيلته إلذ أنها قد أ وض دحت السبيل لمن يريد أن يدرس 
هذا الفن أو يكتب فيه» وقد أتيح لي شرف تدريس هذا الفن لهؤلاء الطلبة على 
منهج جديد اقتضى وضع مباحث تكميلية لفصول فضيلة الأستاذ البناء فوضعت 
هذه المباحث راجيا من الله عَرَهِجَلَ أن يعظم لي وله الآجرء إنه سميع الدعاء. 
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السياسةالشرعية الشيخ/ عبد الرحمن الجزيري 
السياسة الشرعية 

السياسة في اللغة تطلق على معان منها ما ذكره في لسان العرب من أنها «القيام 
على الشىء بما يصلحه)"''» وهذا المعنى اللغوي هو المقصود من معنى السياسة 
الشرعية؛ لآن الشارع صلوات الله عليه كلف كل من ولي أمر فرد أو جماعة أو 
وكل إليه التصرف في أمر من أمور غيره بالقيام عليه بما يصلحه. لا فرق بين أن 
يكون إماما أو واليا أو رئيس قبيلة أو أسرة أو غير ذلك, وإلى هذا يشير الحديث 
الصحيح: ”كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته» 
والرجل راع في أهلهومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية ف بينتها ومسؤولة عن 
رعيتهاء والخادم راع في مال مسيده ومسؤول عن رعيته» وكلكم راع ومسؤول عن 
رعبته7". 0 ًَ 

وبديهي أن الغرض من الحديث أن كل من وكل إليه التصرف في أمر أو ولي 
أمر غيره وجب عليه أن يقوم عليه بما يصلحه فإذا أهمل أو قصر في ذلك كان 
عليه وزره في الدنيا والآخرة. 

وعلى هذا يمكننا أن نعرف السياسة الشرعية بأنها: «القيام على الشيء بما 
يصلحه) مع زيادة «بالقوانين والنظم الشرعية»» ويتضمن هذا التعريف ثلاثة أمور: 

أحدها: أن يكون الحاكم صالحا للقيام على الشيء بما يصلحه. 

ثانيها: أن يكون المحكوم قابلا للإصلاح. 

ثالثها: أن تكون القوانين والنظم المستعملة لذلك كفيلة بالإصلاح. 

وعلى هذا تدور مباحث هذا المنهاجء فأما الأمر الأول فقد ذكرواله 
مسائل الخلافة والقضاء وما يتعلق ببماء وأما الثاني فقد ذكروا له مباحث علاقة 
المحكومين بالحاكمين سواء أكانوا مسلمين أم غير مسلمين» محاربين ومعاهدين 
(1) [لسان العرب لابن منظور .٠١8/5‏ تحقيق]. 
(؟) [أخرجه البخاري (1/ 85 » رقم 771/8): ومسلم (1/ 21509 رقم 1874). تحقيق]. 
1١‏ 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 


وذميين» وقد استلزم بيان هذه العلاقة ذكر دار الإسلام ودار الحرب والجهاد... 
إلخ» وأما الأمر الثالث وهو القوانين التي تحكم بها الأمة فإن المراد منها القوانين 
والنظم العامة المتعلقة بالحكم. وهي القوانين المتعلقة بحفظ الأموال والآنفس 
والأعراضء وليس الغرض البحث عن جزئيات المسائل المتعلقة بالعبادات 
والمعاملات والحدود والأحوال الشخصية ونحو ذلكء. فإن هذا قد تكفل ببيانه 
علم الفقه الإسلامي. 

وقد ذكروا لهذا القسم مبحث الحريات التي كفلها الإسلام للأفراد 
والجماعات والمساواة في الحقوق المدنية والسياسية والواجبات العامة. 

حر ا ل ل ا لبور 
الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق هي وأصول الإسلام وإن لم يقم 
على كل تدبير دليل خاص»""". 

وبديهي أن مراده بالقوانين ن ما يشمل القوانين الشرعية المتعلقة بالحاكمين 
والمحكومين.ء والقوانين التي يساس بها المحكومون. وبهذا يكون التعريف 
منطبقًا على ما بيناه بلا فرق. 


وشظنلي يي 
0-7 هه 
”7 


)١(‏ [السياسة الشرعية أصولها ومجالاتهاء لمحمد البناء ط: دار الهداية» ص: ٠"‏ . تحقيق]. 





























السياسةالشرعية الشيخ/ عبد الرحمن الجزيري 
الفرق بيزا لسياسة العادلة والظالمة 

لاريب في أن السياسة العادلة هي ما يترتب عليها صلاح الرعية وتوفير وسائل 
سعادتها ومجدهاء أما السياسة الظالمة فهي التي يترتب عليها إرهاق الناس وذلهم 
وشقاؤهم, وقد عرفت أن السياسة الشرعية هي القيام بإصلاح المحكومين من 
جميع الجهات خلقيًا وماديّاه فكل شيء يصلح المجتمع الإنساني جماعة وأفرادا 
ويوفر له وسائل السعادة الصحيحة تأمر به الشريعة الإسلامية وتحث عليه» وكل 
شيء يرهق المحكومين ويضيرهم ويفسد أخلاقهم ويضيق عليهم في معاشهم 
ويسلب منهم حقوقهم تأباه الشريعة الإسلامية وتنعى عليه. 

ومن هنا يتضح لك أن السياسة العادلة تنحصر في الشريعة الإسلامية» فلا 
شيء من القوانين التي تصلح الأخلاق وتسعد الأمة وتحفظ عليها أنفسها وأموالها 
وأعراضها وتجعلها عزيزة الجانب إلا وهو داخل في نطاق الشريعة الإسلامية 
بالنصوص الصريحة العامة والأقيسة الصحيحة. أما السياسة الظالمة فهى أخذ 
الآمة بالقوة الأسبدادية ومعاملتها بالوسائل التي توافق شهوات الحاكب» وتجعل 
له السيطرة القاسية [على] الأمة المحكومة» فيسومها سوء العذاب ويرهقها ظلما 
وعتوا. 

وهذه السياسة الظالمة تمقتها الشريعة الإسلامية كل المقتء وقد هدد الله 
الظالمين بالهلاك في الدنيا والآخرة في غير موضع من القرآن الكريم؛ وحذر النبيٌ 
سير وخلفاؤه الولاةً والقضاةً وكل من ولي من أمور المسلمين شيئا من 
إرهاق الناس وظلمهم ومعاملتهم بالقسوة تحذيرًا شديدًا. 

ويكفي في ذلك قوله تعالى: إن أللّه يَأ مر بالْعَدْلٍ وَالإِحْسَن إيكآي ذى 
لْقْرْق وَيَتْقى عَن الْمَحْمَاء وَالْمْسَكرِ وَالْبَغي 4 [النحل: .]4١‏ 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 


الإسلامكفيل بالسياسة العادلة 


القوانين التي تساس بها الأمم هي ما تحفظ الأموال والأنفس والأعراض» 
وتصون كرامة الآمة» وتكفل لها عزها وسعادتهاء وما جاء الإسلام إلا لهذا كما 
ذكرنا آنفاء وإليك البيان. 

أولا: عني الإسلام بقوانين الأخلاق الكريمة التي تليق بالإنسانية الصحيحة 
تمام العناية» فدعا الناس إلى كل فضيلة» ونهاهم عن كل رذيلة» وهدد الذين تطغى 
عليهم شهواتهم أو يثور عليهم غضبهم فيدفعانهم إلى العدوان على أعراض الناس 
أو أموالهم أو أنفسهم -مهديدا شديداء» فأوعدهم بشرٌّ الجزاء وسوء المصير. 

وقد قسم الجرائم الخلقية إلى قسمين» فوضع للفاحشة منها حدودا تليق بهاء 
وترك مادونها لولاة الأموريؤدبون فاعلها بمايليق به. فقرر عقوبة الزناة وفرق 
بين الذي تزوج والذي لم يتزوج» فشدد العقوبة على الأول؛ لأنه عرف معنى 
الزوجية وقدر قيمة العدوان على العرض حق قدره. فكان جزاؤه الإعدام, وهو 
جزاء يناسب هذه الجريمة مناسبة تامة» فإن العدوان على العرض ببذه الصورة 
الشنعة كالعدوان على النفس» بل قد يفضل الغيور قتله على الزنا في حليلته أو 
محرمه وكثيرا ما ترى الناس يقتل بعضهم بعضًا من جراء ذلك. 

ولهذا تجد القوانين في كل الشرائع حتى الوضعية قد رفعت القصاص عن 
قاتل الزاني بامرآأته؛ لأمها ترى أن هذه الخيانة تستوجب القتل» وقد يقال: إن 
الشريعة الإسلامية قد شرطت لإثبات هذه الجريمة شروطا تكاد تجعل إثباتها 
مستحيلاء فإنها لا تثبت إلا بشهادة أربعة يرون بأعينهم الإيلاج بالفعل» وذلك لا 
يجعل للحد فائدة خصوصا إذا علم الشاهد أن من ورائه حد القذف وهو ثمانون 
جلدة إذا لم يكمل نصاب الشهادة. وأيضا فماذا يكون حال الزوج إذا وجد مع 
امرأته أجنبيًا؟ فهل يتركهما على هذه الحالة ويخرج يتلمس الشهود حتى إذا 
جاؤوا وجدوا الرجل قضى وطره وانصرف؟ ! 


























السياسةالشرعية الشيخ/ عبد الرحمن الجزيري 


والجواب عن الأول أن هذه الجريمة الشَنْعَة والفاحشة المتكرة لم يقتصر 
ضررها على الجاني والجانية» بل تتعداهما إلى الأسرة بتمامهاء فتهدم شرف قوم 
غافلين لا ذنب لهم وتعرضهم للمهانة والعار وتسقطهم عن مرتبتهم المحترمة؛ 
فحرصا على كرامة الأسر وصيانة لأعراض الناس شددت الشريعة الإسلامية في 
إثبات هذه الجريمة كي لا يجرؤ الناس على ابام بعضهم بعضا للنكاية بالأبرياء. 
وفي الوقت نفسه جعل لها أقصى عقوبة -إذا كان فاعلها محصنا- تقريرا لفظاعتها 
وتبيانا على أنها مساوية لجريمة القتل» بل تزيد من حي ث إنها لا تقبل العفو ولا 
العوضء وبذلك ينزجر المؤمنون الذي يعرفون غضب الله وغيرته على عباده, 
سي 0 « وَمَن يَقَُلُ مُؤْمِنَا مُتعيّدًا فَجَرَازُهُ جَهَنَم 
خَلِدَا فِيهًا وَعَضِْبَ أللَّهُ عَلَيّهِ وَلَعَنَهُ 4 [النساء ع: 97]» ويعلم أن حد الزنا يساوي 
جد الققل يزيد عليه يدرك عظم انمسؤولية إذا أفلت من عقوبة الزناء ولهذا ذهب 
بعض المؤمنين حقا إلى الرسول واعترفوا بجريمة الزنا الموجبة للقتل لينجو من 
عذاب الآخرة بالحد الدنيوي» فذلك هو السر في التشدد في إثبات الجريمة مع 
المبالغة في عقوبتها. 

والجواب عن الثاني: أن الشارع لم يهمل حق الزوج في هذه الحالة» بل جعل 
له حدًا معقولًا يدفع عنه أذى الغضب والغيظ» ويشكك الناس في أمر الزوجة» 
فلا تتأذى أسرتها بشرهاء بيان ذلك أنك قد عرفت أن الأجنبي إذا رمى محصنة 


عه 


بالزنا بدون أن يثبته بأربعة شهود كان جزاؤه أن يحد حد القذف ثمانين جلدة: أما 
الزوج فإنه إذا ادعى أن امرأته قد زنت فإن الشارع لم يكلفه الإثبات كالأجنبي؛ إذ 
لاا مصلحة للزوج العاقل في رمي امرآته بالزنا جزافاء فإن عار ذلك إن لم يلحقه 
دائما فإنه يلحق أبناءها وبناتهاء فإن لم يكن له منها أبناء وبنات فإنه يضن بكرامته 
عن الامتهان بين الناس مؤقتاء وعلى هذا جعل له الشارع أولا فراقها بصفة خاصة 
وهي اللعان» وقد قال الشارع: إن اللعان يسجل على الزانية غضب الله ولعنته 
حقاء ثم إذا ثبت عليها أن الأجنبي كان معها في خلوة فإن الشارع جعل لها عقوبة 





























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 


على ذلك فأوجب على الحاكم تعزيرهماء والتعزير: هو التأديب بما يراه الحاكم 
زاجرًا لهما عن العودة إلى هذا العمل. 

وهكذا الحال في كل منكر لا حد له ولا كفارة وكل من ارتكب جريمة نبى 
الشارع عنها كان على الحاكم أن يعزر الفاعل بما يزجره من ضرب أو سجن أو 
توبيخ» ولا يعتبر فيه قدر معلوم بل هو بحسب فظاعة الجريمة وخفتها وصغرها 
وكبرهاء وقد وصل التعزير في بعض الأمور إلى مائة جلدة وإلى أربعين؛ فإن 
من وطئ جارية امرأته باستئذان منها من امرأته يعزر بضرب مائة؛ إذ ليس هذا 
بحدء فإن عقوبة الزاني المحصن الرجمء ولكن إذنها له شبهة تسقط الحد مع بقاء 
الجريمة قائمة» فجعل لها عقوبة التعزير بجلد مائة» وزاد عمر بن الخطاب حد 
الشرب إلى ثمانين مع أنه كان في زمن النبي صإِتَهعَهوسَلهٌ أربعين» فالزيادة من باب 
التعزير عند بعض الآئمة» فإن قلت: كيف يصل التعزير إلى هذا القدر من العقوبة 
مع حديث ”لا يضرب فوق عشرة أسواط إلافني حد من حدود الله”"'؟ فإن هذا 
الحديثك يدل على أن عقوبة غير الحد لا يجوز أن تزيد على عشرة أسواط: 

والجواب: أن الحدود كما تطلق على العقوبات كذلك تطلق في لسان الشرع 
على الجنايات. قال تعالى: 8« يِلّكَ خدُودُ أللّهِ فَلَا تَقَرَيُوهَا 4 [البقرة: /141] 
فالحدود هنا المحرماتء فمعنى الحديث لا تجوز العقوبة بالضرب أكثر من 
عشرة أسواط إلا في الجنايات التي حرمها الله تعالى ومنها وطء فرج جارية امرأته 
مع كونه غير مملوك له. ومنها إذا اختلى بامرأة أجنبية» ومنها ما إذا كشف عورته 
ونحو ذلك من الجنايات المحرمة» فإن هذه يضرب فاعلها أكثر من عشرة أسواط 
بحسب ما يراه الحاكم زاجراء أما غير هذه الجنايات من المخالفات الأخرى 
كمخالفة العبد لسيده والابن لوالده والمرأة لزوجها فإنه يصح أن يؤدب فاعلها 
بالسوط على آلا يزيد ضربه على عشرة أسواطء فليس معنى الحديث: لا تزيد 
العقوبة عن عشرة إلا إذا كانت عقوبة حد» فلا إشكال. 
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السياسةالشرعية الشيخ/ عبد الرحمن الجزيري 

وبذلك تعلم أن حد الزنا في الشريعة الإسلامية آية في الدقة والإبداع» فإنه 
شددفي إثبات الجريمة لمصلحة الأسرة وشناعة الجريمة في ذاتها حتى كأنه 
يقول: لا أريد أن تظهر هذه الجريمة بين المؤمنين» ولو ظهرت يكون جزاء 
فاعلها الإعدام, ثم في الوقت نفسه لم يهمل العقوبات التي تباعد بين الأجنبي 
وحليلة الغير» فحرم الخلوة وجعل لها عقوبة التعزير» وجعل للحاكم تقدير هذه 
العقوبة بحيث لو ارتاب في أمر هذه الخلوة وقامت له قرائن على فساد علاقة ذلك 
الأجنبي بالمرأة» فله أن يعاقبه بالسجن والجلد بما يراه زاجرا له عن العودة. 

ولا اي ل لور 0 
وخروجا عن سنن الله الطبيعية» ولذا سماه الله فاحشة كالزنا قال تعالى: أتأثُونَ 
َلْتدحِمَةٌ مَا سَبَقَكُم يهَا مِنْ أَحَدٍ من 0 
هذا الفعل الشائن كان جزاؤه أن يحد بعقوبة الزاني» وهي الإعدام إن كان الواطئ 
محصناء أما الموطوء فعقوبته الجلد كالبكر؛ لأنه لا يتصور فيه إحصان. 

هذا هو رأي بعض الأئمة» وبعضهم يرى أن عقاب اللائط من باب التعزير لا 
من باب الحد. فعلى القاضى أن يحبسه أو يجلده بما يراه رادعا له عن الجريمة» 
فإذا تكررت منه عزره بالإعدام؛ وفي هذا دلالة واضحة على ما للحاكم من السلطة 
التي يقضي بها على الجرائم الخلقية التي لم يحدد لها الشارع عقوبة» فإن للحاكم 
أن ينظر إلى ما يترتب عليها من الفساد ثم يحدد لها العقوبة المناسبة. 

ومن ذلك التعزير على شهادة الزور فإنها من الجرائم الخلقية الشائنة؛ إذ 
قد يترتب عليها ضياع الأنفس والأعراض والأموال» ولهذا : نبى الشارع عنها نيا 
مغلظاء ولكنه لم يضع لها حدًا خاصًا » بل ترك للحاكم تقدير عقوبتها بحسب ما 
يترتب عليها من ضرر للأفراد والمجتمع؛ وهكذا في سائر الجرائم الخلقية التي 
لم يجعل لها الشارع حدًا أو كفارة. 
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ثااةعييت الشبريغة الاببلامية بيات الأموال: فحذوث الئاس رن كبميها 
ووضع اليد عليها بطرق خبيثة تؤذي المجتمع وتبدد أمن الناس من سرقة 
وغصب وغش وخيانة وخدعة وانتهاب واختلاس ونحو ذلك,. وكذا حذرت 
من إنفاق المال في سبيل الشهوات الفاسدة واللذات المحرمة التى تضر بالأبدان 
والأعراض وتفسد الأخلاق وتقذف بالمرء إلى بؤرة الهلاك والشقاء. ثم 
لصحي ل ا ال ولس را 0 ان ايك 
تذير أو تقتين قال تعالى: « وَالذِينَ دآ أنقف وأ لم مسرِفُوا وَلَمْ يفوا كان بَنَ 
دَلِكَ قَوَامًا # [الفرقان: /ا1 آء وذم المبذرين فقال: إِنَّ المكدوية انوا !حون 
الحتدى ال برا 101 
ار ا وال مام 
الناس وترفع الحيف من بينهم وتضمن الثقة والطمأنينة. 

وكان اعتماد المجتهدين في كل ذلك على النصوص التي نطق بها الكتاب 
الخروم ارجااضيا البيذ المبوي ,13 لاك عادةة 0 لص جه لاتير را يتوت 
بأشباههاء فيرجعون إلى النصوص ويستنبطون منها علة الحكم. ويبنون عليها 
الحكم في غير المنصوص.ء وذلك هو القياس. 

ثم إن الشريعة لم تضع عقوبات خاصة لمن خالف [في] الأموال إلا من 
سرقء فقد وضعت له عقوبة قطع اليد أما باقي المخالفات المالية فقد فوضتها 
لرأي الحاكم؛ ليعزر المخالف بحسب ما يترتب على مخالفته من الشر والفساد. 
وفي هذا الموضوع أمران أحدهما: 

لماذاعديت الشريعة بالسرقة فوضعت ليسا عدا وتركت ماعنا ذلك من 
الأنواع المؤذية للمجتمع فتركت الغاصب والمختلس والخائن» كما تركت 
الذي ينفق أمواله في الشهوات الضارة أو في إيذاء جماعة المسلمين أو نحو ذلك 
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والجواب عن الشق الأول من السؤال: أن ما جاءت به الشريعة من ذلك هو 
عين الحكمة والصواب؛ وذلك لأن السرقة أخذ مال الغير خفية من حرز -أي: 
محل محفوظ فيه-» ولاريب أن الذي يقدم على هذا الفعل خطره يَطَِّدِ في كل 
زمان ومكان؛ لأنه لا يبالى في سبيل الوصول إلى غرضه بارتكاب أي جريمة» 
فهو ينقب الدار ويكسر القفلء وإذا أمكنه قتل من يقف في سبيله لا يتأخر» فإذا 
لم يضرب على يد السارق من أول الأمره وإذا لم تشدد عليه العقوبة كان شره 
عظيماء وقد عرفتنا حوادث السرقة أن السارقين قد قتلوا أنفسًا كثيرة في سبيل 
وصولهم إلى المال المحفوظه أما غير السارق كالغاصب والخائن وغيرهما فإنه 
يقابل رب المال وجهًا لوجه. غايته أنه خدعه أو غشه أو أخذ منه المال بقوته على 
مرأى من الناس» وكل هؤلاء يمكن اتقاء شرهم والضرب على أيديهم قبل أن 

فلهذا ترك الشارع أمر تأديبهم للحاكم ليعزرهم بما يراه زاجرًاء على أن 
الحوادث التى من هذا القبيل قد يتفاوت سببهاء وقد تكون عظيمة وحقيرة» 
نبجب أن يترك تقدير عقوبتها للحاكم بخلاف السرقة» فإنها جناية في الخفاء وهي 
لا تختلف وآثارها المترتبة عليها #هدد أمن الناس في كل زمان ومكان. 

أما الجواب عن الشق الثاني من السؤال فإن المخالفات المالية الأخرى لا 
يمكن ضبط عقوبة مضطردة لها؛ لآن آثارها تختلف بحسب البيئات بلا نزاع. 
مثلا: شخص بذر ماله في المباحات والز خارف حتى نفد ماله» فإن عمله هذا في 
نظر الشارع لآ يجوز. ولكن ضرر عمله يختلف. فإذا كان في بيئة صالحة مستقيمة 
بحيث لا يتأثر به أحد كان ضرر عمله مقصورًا عليه» أما إذا كان في بيئة سريعة 
التقليد فإن ضرر عمله يتعداه للغير فيكون قدوة سيئة؛ ولهذا يجب أن يترك تقدير 
تأدييه للحاكم. ولذا قال بعض الأئمة: إذا بذر ماله في مباح فإن ذلك التبذير لا 
يوجب الحجر عليه» ولكن الجمه ور يقولون: إن التبذير في ذاته يوجب الحجرء 
والحجر نوع من أنواع التعزير» فإن فيه إعلانًا بأنه لايحسن التصرف ولا يوثق به في 
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باب الأموال» وذلك توبيخ مستمر لا يرضاه لنفسه عاقلء أما التبذير في الشهوات 
المحرمة فإنه يوجب الحجر باتفاق» ثم إنك قد عرفت أن المحرمات منها ما هو 
فاحشء وقد وضع الشارع له حدّاء ومنها ما هو دون ذلك» وقد ترك تقدير عقوبته 
للحاكم ليعزر بما يناسب». وذلك منتهى المصلحة والدقة في التشريع. 

)١‏ ثانيهما أن عقوبة قطع اليد فيها إتلاف عضو من أعضاء الإنسان» وذلك لا 
يتناسب مع الجريمة إذا كانت يسيرة» فإن أقل ما يقطع فيه عشرة دراهمء فالعقوبة 
شديدة» وهذا الكلام منشؤه الغفلة عن معنى الجريمة وعن ما يترتب عليها من 
الآثار الضارة بالمجتمع» فقد عرفت أن هذه الجريمة من أشد الجرائم خطورة» 
فإذا فشت السرقة بين الناس فقد هددوا في أموالهم وأرواحهم وأعراضهم., فإن 
السارق الذي يسعى لهتك المحل المحفوظ فيه المال خفية كالحيوان المفترس 
الذي يفتك بكل ما يلاقيه» فجريمته يجب أن تعالج بالقسوة المتناهية حتى ينقطع 
دابر هذه الجريمة بتاتا . فإذا تخيل شخص أن العقوبة شديدة فإنه يجب أنْ يعلم 
أن فظاعة الجريمة وآثارها في المجتمع أشد وأنكىء ثم إن العقوبات لم توضع إلا 
لزجر فاسدي الأخلاق» وهؤلاء لا ينزجرون بالرفق واللين حتمّاء فإذا لم يتمثل 
أمامهم شدة العقوبة لا يزدجرون أبدًاء ولنا على هذا أمثلة كثيرة ملموسة؛ مثلًا 
الكوكا بو و اقيق وقهعت الحكوية لبوا | أو لاعن اسن كانت 
معزبة لضعاف النفوس والأشرار على ارتكاب الفعل لا زاجرة لهم» فلما سنت 
قوانين صارمة وأدرك هؤلاء الأشرار خطورتها كفوا عن تعاطي هذه السمومء 
وهذه القوانين تقرها الشريعة الإسلامية وتحبذها؛ لأن للحاكم أن يعذر بما يقطع 
دابر الجريمة سواء كانت مقصورة على الشخص أو تتعداه إلى المجتمع» وكذلك 
رأيناني زمن من الأزمنة اضطراب حبل الأمن في الأماكن المقدسة اضطرايًا 
شديّداء فلما نفذ فيهم حكم الله تعالى وقطعت أيدي بعض السارقين لم تلبث 
الجريمة أن اختفت وحل محلها الآمن العام والطمأنينة. 


للُْجُتتتتتب 


























السياسةالشرعية الشيخ/ عبد الرحمن الجزيري 

ومع هذا فإن الذي يتأمل المثالين المذكورين يدرك أن شدة العقوبة في 
ظاهر الأمر هي في الواقع رحمة بالسارقين فاسدي الأخلاق. فإنها قد زجرتهم 
فعلًا وأوقفتهم عند حدهم فتركوا هذه المعصية الشائعة التي تؤذي المجتمع شر 
إيذاءء فإن قلت: إن النظر إلى الجريمة على هذا النحو يقضي بقطع يد السارق 
ولو سرق درهمًا واحدّاء فما فائدة تخصيص القطع بعشرة دراهم؟ الجواب: أن 
الشارع أراد أن يجعل سبب القطع مالا له قيمة في الجملة وهو يتضرر به صاحبه. 
فالعشرة دراهم قد تكون قوت أسرة فقيرة يومين» فإذا سرقت منها تضررتء أما 
مادون ذلك فإنه لا يوجب القطع لهوانه غالبًاء ولكن للجريمة في هذه الحالة 
عقوبة أخرى وهي عقوبة التعزير» فإن للحاكم هنا أن يعزره بالسجن والضرب. 

ومثل ذلك الذي يريد أن يسرق فينقب الدار أو يتسور الجدار ثم يقف في 
سبيله مانع لمنعه من السرقة: فإنه في هذه الحالة يستحق عقوبة التعزير الرادعة له 
عن العودة» وكذا من أقدم على السرقة ولم تتوفر فيه شروط القطعء فإن الشارع 
يوجب تعزيره» ولعل في ذلك ما يخفف عقوبة جريمة القطع عند من يتخيل أن 
فيها شدة لا تناسب مزاجه. 

ثالكا: كباعديت الشريعة الإنبالامية بقوانيم الأخلاق ونرتع عن البجنايات 
المتعلقة بالأعراض والأموال ووضعت لبعضها حدودًاء كذلك عنيت بالمحافظة 
على الأرواح عناية شديدة» فهددت الجناة الذين يعتدون على دماء الناس أو 
يتلفون عضرًا من أعضائهم تبديدًا شديدًا. 

ويكفي في زجر الذي تحدثه نفسه بالقتل قوله تعالى: ل وَمَنِ يَقْثُلُ مُؤِْنا 
مُتَعَقّدًا فَجَرَاؤُهُ جَهَنّمُ خَالِدَا فِبهَا وَعَضِبَ أَللَّهُ عَلَمهِ وَلَعَنَهُد وَأَعَدَّ لَه عَذَابَا 
عَظِيمًا © [النساء: 97]. 

وني ذلك التهديد الكفاية للمؤمنين الذي يؤمنون بعذاب الآخرة» ولكن 
الشريعة جعلت لجريمة القتل عقوبة القصاص. وهي أن القاتل يقتص منه بمثل 
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عمله فيقتل» فالقصاص يدل على معنى المماثلة» ومنه قص الحديث إذا أتى به 
فاتى وجهدوولا يبيو القضاص فده لآن الحد دق نه كلا يستقط بالعفو أو 
المسامحة» وأما القصاص فهو حق العبد يسقط بالعفو. 

وهاهنا سؤال مشهور وهو أنه: كيف تجعل الشريعة عقوبة القتل وهو أفظع 
الجرائم من باب القصاص لا من باب الحد؟ وكيف يصح إطلاق القاتل بمال أو 
عفو؟ 

والجواب لاو ا ا 1 ير 
العقوبة» بينه الله تعالى بقوله: ل وَلَكُمْ فى ألْقِصَاصٍ حَيَوة يَتأؤلى الْأَلْببٍ 4 
ا واح 
الناس فيكفون عن شرهم, وفي ذلك حقن للدماء لا محالة. 

وإذا كان الغرض من القصاص إنما هو إرهاب المفسدين والحيلولة بينهم 
وبين الاعتداء على دماء الناس» كان من الضروري أن يتوسل المشرع بكل 
الوسائل التي تحقن الدماء وترفع الأحقاد والضغائن من النفوسء ولما كان القتل 
يحدث عند أولياء الدم توترًا لا يمحى أثره ويترك في أنفسهم لوعة لا تنطفئ إلا 
بالتشفي من القاتل فضا عن كونه يوجب أحقادًا في نفوس الأسر والقبائل تفضي 
إلى الانتقام بقتل بعضهم بعضّاء جعل الشارع لأولياء الدم سلطانًا على القاتل 
الذي يثبت عليه القتل إن شاؤوا عفوا عنه في نظير مال أو غيره» وإن شاؤوا اقتصوا 
هه بالقال الذي لاله فور زنك بينارى اتاهي ينا اوه قلا يمع الى 
العداوات ولا يسرفون في الانتقام بقتل الأبرياء فتثور ضغائن خصومهم فيقابلونهم 
بالمثل» ويترتب على ذلك إراقة الدماء البريئة بأقبح معانيها. 

وقد دلت الحوادث على أن كثيرًا من جنايات القتل نشأت عن إهمال رأي 
ولاة الدم وحرصهم على أن ينتقموا لأنفسهم من القاتل؛ ولذا تراهم يعمدون 
غالبًا إلى اتهام غيره من أقاربه الأبرياء ويكتمون أمره كي يقتلوه عند سنوح الفرصة 


'->ُيُُلمتت 
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بأيديهم» ويكون في هذا تضليل عظيم للقضاءء وتسود الفوضى بين الأسر» وتكثر 
فيهم حوادث القتل بدون أن يكون للقانون أدنى تأثير. 

أما لو كان لأولياء الدم رأي في القصاص.ء فإنهم يرون في تسلطهم على 
القاتل ما يطفئ لوعتهم ويرفع عنهم المهانة فتهداً أنفسهم. فإن عفوا عنه فذاك 
وإلا اقتصوامنه وحده ووقفت الفتنة عند حدها. 

فمن محاسن الشريعة الإسلامية ودقتها أنها لم تجعل عقوبة القتل حدَاء بل 
جعلته قصاصًا يقبل فيه الحاكم الصلح أو العفو من أولياء الدم بشروط وتفاصيل 
لا يسعها المقام. 

أما الجناية على الأطراف فقد جعلت الشريعة الإسلامية عقوبتها القصاص 
أيضَاء فإذا اعتدى شخص على آخر بقطع يده أو قلع عينه أو سنه أو نحو ذلك من 
أطراف بدنه فإن جزاءه أن يتلف منه العضو المماثل. 

ومعنى هذه العقوبة الممائلة وذلك منتهى العدلء قال تعالى: « وَجَردَوا 
سَيَكَةِ سيَكَة م ها © [الشورى: :]15٠‏ وقال: من أع عْتَدَئ عل كُمْ فَأَعْتَدُوأ 
غامه بيتس ها أغقد ف ها كُمّ 4 [البقرة: .]١94‏ 

على أنك قد عرفت أن القصاص حت العبد» فله أن يصطلح مع خصمه على 
مال ونحوه أو يعفو عنه. على أن إيذاء الناس بالضرب أو القتل حرام في ذاته» فمن 
واجب الحاكم أن ينظر في منع الاعتداء بكل الوسائل الممكنة من أولي الأمر, 
والتعزير باب واسع يحفظ به الحاكم التعدي ويضرب به على أيدي المفسدين. 

رابعًا: عنيت الشريعة الإسلامية بقوانين الأحوال الشخصية» فسنت نظام 
للأسرة آية في الدقة والإبداع» ففرضت لكل فرد من أفراد الأسرة حم يناسبه ويليق 
به من تعظيم ونفقة وميراث ووصية وغير ذلكء فأمرت الأبناء بأن يعظموا آباءهم 
ويطيعوهم في كل ما يريدون» وأمرت الآباء أن يربوا أبناءهم ويحسنوا تربيتهم 


(الاسجيمجلجتتب 
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كما قال صَرَلَمعََهِوَسََ: ”الزموا أبناءكم وعلموهم الأدب»”", ثم جعلت لكل 
من الآباء والأبناء حقوقا في الميراث تناسب حالهم بدون إجحاف بواحد منهم» 
وكذلك جعلت للأزواج حقوقا تناسب حال كل من الزوجين بحسب العرف 
والعادة» قال تعالى: ١‏ وَلَهُنَّ مِثْلُ أَلَذِى عَلَيْهنَّ بالْمَعْوُوفٍ 4 [البقرة: 778]. 

وجعلت للإخوة والأخوات وغيرهم من الأقربين حقوقً”" تناسبهمء 
وبالجملة فإن الشريعة الإسلامية قد قضت الوطر من هذا كله» ومن المدهش أن 
نوانبنها ل جاسم هذا الموضوع تتابي سبع أحزال الناس ىكل زهان 
ومكان خصوصًا قوانين الميراث وما يتبعهاء فإنها مع كونها متعلقة بأدق الأمور 
الموجبة للنزاع فإن كل الناس يرضونها ويخضعون لها. 

خامسًا: وبالجملة فإن الشريعة الإسلامية لم تترك شيئًا وراء ما ذكرنا إلا 
سنت له قانوئاء فعلمت الناس كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف يعامل بعضهم 
بعضًا في الحديث وني المجالس وفي الزيارة وفي الصحبة» وحثت على المجاملة 
رخات 1110 حابييها بود تالكاو را و عل بإفووا عل فطروسسا ري 
إلى غير ذلك مما لا يمكننا تقصيه في هذا المقام» وكل تشريعها مبني على جلب 
المصلحة ودرء المفسدة» فهي كفيلة بالسياسة العادلة بلا نزاع. 

وهنا سؤال معروف وهو أن الشريعة الإسلامية جاءت بنصوص من كتاب 
وسنة» ومعلوم أن الرسول قد أرسل للناس عامة «قُلُ يتأيّها آَلَاسُ إِف رَسُولُ 
لله إَِيِكُمْ جمِيعًا 4 [الأعراف: 158]» فهل هذه النصوص تناسب جميع الناس 
في كل زمان مع الجزم باختلاف طبائع الناس وأحوالهم وتباين مصالحهم؟ 


وَأَحِْنُوا أََبَُما . تحقيق]. 
(؟) هذه الحقوق مبينة أحسن بيان في الجزء الثاني من كتابنا الأخلاق الدينية» وقد نشرتها مجلة الإرشاد في 


٠‏ محرم سنة 1707 في أعداد متوالية. 
“+27 





























السياسةالشرعية الشيخ/ عبد الرحمن الجزيري 


والجواب عن هذا من وجهين: 

الأول: أناك ستعرض في مبحث اجتهاد الرسول أن النبى صَََلنَهءَلَِوِوَسَلَهَ قد 
انيد وقاس عضن الحرادت على يغضى و فالقياس ذليل من الأولة الشترعية بدوق 
شك» ومما لا ريب فيه أن الحوادث متشاببة» فعلى المجتهدين أن يقيسوا الأمور 
بأشباهها ويستنبطوا من الأحكام المنصوصة عللا يقيسون عليها غير المنصوص. 

الثاني: أن النصوص الشرعية يمكن تطبيقها على الناس في كل زمان ومكان 
بحيث لا يخرج شيء عن هذه النصوصء غايته أن الناس يختلفون في الإدراك» 
فمنهم من يستطيع إخراج الحكم من النص بسهولة ومنهم من يخفى عليه ذلك. 

قال ابن القيم في إعلام الموقعين ما نصه: «فكما أن رسول الله صَيَلدَََْهوسََ 
عام الرسالة إلى كل مكلف. ورسالته عامة في كل شيء من الدين أصوله وفروعه 
دقيقه وجليله» فكما لا يخرج أحد من رسالته» فكذلك لا يخرج حكم تحتاج إليه 
الأمة في كل زمان عنها وعن بيانه له)0©. 

ومع كونه معترفًا بالقياس الصحيح قال: إن النصوص تشمل جميع 
الأحكام ويكتفى بها عن الرأي والقياسء فإن لم يوجد نص فإنه يعمل بالقياس» 
وإلافلا يصح العمل بالقياس مع وجود النص... ثم قال: إن النص له معنيان: 
معنى أصلي وهو الذي يقصده المشرع من اللفظ» ومعنى إضافي وهو الذي يفهمه 
السامعء وبديهي أن الناس متفاوتون في الإدراك والفهم, وللكلام نواح وجهات 
متعددة يختلف بسببها ذلك الإدراك؛ ولهذا قد اختلف الناس في فهم النصوص 
في عهد النبي صَِوَلنَعَكََووَسَلَ وكانوا يرجعون إليه فيقرر لهم المعنى الذي يريده 
الله تعالى» ولم ينههم عن الفهم والإدراك الذي يخالف مراد الشرع من اللفظء 
وهذا التفاوت في الإدراك يظهر جليا عند الفتاوى في الحوادث واستنباط 
الحكم. فمن الناس من يهديه ذكاؤه إلى استنباط حكم صريح خفي على غيره 


)١(‏ [إعلام الموقعين .4٠4/١‏ تحقيق]. 


مستت 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 


خفاء تامًّا كما وقع لابن عباس”" مع عثمان يَزَتَدعَْعَاه فإن عثمان قرر أن المرأة 
التي ولدت لستة أشهر زانية» فراجعه ابن عباسء وقال له: كلاء إن المرأة قد 
ا جرم ري كرس ل ل 
أَوْلَدَهُْنَ حَوْلَيْنِ كمِلَيْنِ 4 [البقرة: *5]» والثانية: © وَكَمْلّهُر وَفِضَلَُهُد تَلَُونَ 
ال ل 0 
الرضاع- من الثلاثين كان الباقي ستة» وهي أقل مدة الحملء فاقتنع عثمان مهذا 
النص»ء وأمثال هذا كثير جد الكثرة. 

والحاصل أن ابن القيم يقول: إن النصوص تشمل جميع الحادثات» ولكن 
الناس متفاوتون في الإدراك» فمنهم من يمكنه تطبيق الحادثات على النتصوص 
بسرعة ذكائه. ومنهم من لا يمكنه. فإذا عجز شخص عن هذا فليس معناه أن 
الحادثة لا حكم لهاء وإنما معناه ضعف الفهم عن إدراك النص الذي يمكن أن 
يأخذ الحكم منه» وقد استدل الرجل بأمثلة كثيرة على مدعاه هذاء على أنه قرر 
أن المراد بالنصوص النصوص العامة» وليس الغرض أن حادثة منصوص عنها 
بخصوصهاء فإن هذا مما لآ معنى له. فإن الحوادث متجددة» وهي مع تجددها 
وكثرتها قد وضع الله العليم الخبير لها أمورًا كلية تشملهاء وذكر كذلك أمثلة كثيرة 
منها قوله صَوَتَمءووا: ”كل مسسكر حرام'”". و”كل عمل ليس عليه أمرنا فهو 
و0" الكل تسرضى طقن هوبال" ولاي] : شرط ليس في كتاب الله فهو 
كل ار امسر ارا و”كل أحد 


(5)[أخرجه الاي 314/5 ارقم 0010 وسلم 160 رق 001007 . تحقيق]. 

2 [البخاري ونا 20 رقم /91) بلفظ: ««من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه» فهو ردا. ومسلم 
(0/ 55 1» رقم 1718) بلفظ : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد). تحقيق]. 

(:) [أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده /١(‏ رقم 57307) بلفظ : «(كل قرض جر منفعة فهو ربا). 
تحقيق] 

(5) [رواه أحمد في مسنده (557/ 015. برقم 151/41) والطبراني »1١/1١١(‏ رقم 59/ 6 . تحقيق]. 
(5) [رواه مسلم (5/ 21985 رقم 1955) وأحمد (؟//ا/ا”» رقم 01/11) . تحقيق]. 


الٌاأجييككتتبا 





























السياسةالشرعية الشيخ/ عبد الرحمن الجزيري 


أحق بماله من ولده ووالده والناس أجمعين»”"» و”كل معروف صدقة»”"... إلخ 
ما قال مما لا يسعه المقام. 

وهذا الذي ذكرناه هو معنى ما ذكره ابن القيم في كتابه (الطرق الحكمية» عن 
ابن عقيل» ونقل نصه في المذكرة الأولىء فإنه يريد به أن جزئيات الحادثات لا 
يلزم أن يكون لها دليل خاصء ولكن لا بد من استنادها إلى قواعد الشرع العامة 
من نصوص وقياس صحيح. فإذا وجدت مصلحة من المصالح الصحيحة ولم 
يستطع الناس إرجاعها إلى النصوص المناسبة لهاء فإنه يمكن إرجاعها إلى النص 
العام وهو قوله صََلنعَيوِوسَلّ: ”لاضرر ولاضرار»”"» فإن تعطيل مصالح الناس 
ضار بهم» فالقوانين التي يتوقف عليها إصلاح الناس يجب تنفيذها شرعًا على 
أى حال. 


0 
. 
.-31- 


() روه البيهقي ( ٠‏ رقملا 9ووالدارقطني (0/ »57١‏ رقم 505/8) . تحقيق]. 
(؟) [أخرجه البخاري (5/ 2375١‏ رقم 0310 . تحقيق]. 
(") [أخرجه أحمد /١(‏ 9917 رقم /75851)» والطبراني /١١(‏ 7507» رقم .)١1807‏ تحقيق]. 
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السياسةالشرعية الشيخ/ عبد الرحمن الجزيري 

تاريخ دخول السياسة الوضعية في الحكومات الإسلامية 

والأسباب الداعي ةإلى ذلك 

يمكننا أن نحكم بأن الحكومات الإسلامية منذ نشأتها الأولى لم تخرج عن 
الدين في سياستها قضائية كانت أو إدارية أو مالية أو غير ذلك» فمنذ بُعث الرسول 
صلوات الله عليه وهو يتلقى أوامر الله تعالى ونواهيه المناسبة لصلاح المجتمع 
ودوام نظام العمران في كل زمان ومكان. فينفذها بالدقة والأمانة» ويوصي مَنْ 
بعده بتنفيذها والقيام عليها حق القيام. 

ثم انتقل الأمر من بعده إلى خلفاته الراشدين فاستمسكوا بما أمرهم الله به 
واجتنبوا ما نهاهم عنه. واجتهدوا في تطبيق الأحكام التي لا نص فيهاء فقاسوها 
على ما يشابهها اقتداء بما كان يفعله صََلَعَووَسَلهَ وعملًا بما تقتضيه طبيعة الأمم 
وتطور أحوالهم بإزاء ما يستجد من الحادثات» فكانوا لمن بعدهم مثلا كاملا 
للمحافظة على قواعد الدين وفهم أسراره وحِكّمه والعمل في نطاقه الواسع الذي 
أساسه جلب مصلحة المجتمع ودرء المفاسد عنه. 

وقد كان لاستمساكهم بالقوانين الدينية المتمحضة لمصلحة المجتمع 
الإنساني وتربيته تربية قويمة أحسن الأثر في عزهم ومنعتهم وتغلبهم على الأمم 
المتمدينة التي لم يكونوا بجانبها شيئًا مذكورّاء فهؤلاء العرب الذين غلبت عليهم 
الفوضى الخلقية والاجتماعية وسدت في وجوههم مسالك العلم والحضارة حتى 
قال عنهم عبد الله بن عباس: إذا سرك أن تعرف ما كانت عليه العرب قبل الإسلام 
من الجهالة والفوضى فاقرأ قول الله تعالى: « قَدَ حَسِرٌََلَّذِينَ قَكلُوَا أَوْلَدَهُمْ 
سَفَكًا بعَيْر عِلِّ 4 [الأنعام: »20]15٠‏ هؤلاء العرب الذين قهروا الفرس والرومان 
وأسسوا مدينة صالحة على أنقاض مدينتهم التي كانت تشوبها الشهوات وفساد 


(١)[انظر:‏ تفسير الخازن (7/ .)١77‏ تحقيق]. 


























موسوعة السياسة الشرعية المجلد الثالث 


العقيدة» وما كانت للعرب يومتذ قوة مادية سوى ما شرعه الله لهم من دين قويم 
هذب من أنفسهم وأصلح ما فسد من أخلاقهم وأرشدهم إلى العلم والمعرفة 
وحبب إليهم التضحية في سبيل الفضائل ومكارم الأخلاق. 

وقد صرح قواد المسلمين يومئذ وأمراؤهم بذلك» فإن عمر وَدََيهَعَنهُ لما 
أرسل سعد بن أبي وقاص إلى مهاجمة فارس قال له: إنك لا تتتصر بكونك خال 
الرسول ولا بمكاتتك بين قومكء وإنما تنتتصر بشيء واحد وهو التمسك بما 
جاءتايه الديع وأعرنابه رب العالميو :0 :وقال المغيرة© بنزرازة لسر ة إننا 
كنا من أحط الأمم كما تعتقد, ولكن الله تعالى أرسل لنا رس ولا دعانا إلى كل 
فضيلة ونهانا عن كل رذيلة» وقال لنا: ما دمتم مستمسكين بهذا الدين لن يغلبكم 
أحد أبدّاء ونحن لم نخرج عنه قيد شعرة» فلا بد أن نظفر بكم. وقد حقق الله ما 
قاله وهزموهم شر هزيمة. 

لسن الآة تصدد سان هزايا السياسة الديدة الإسلامية وكف أما أخرحت 
من زمن قصير رجالا في العلم والخلق كانوا قبلها في نهاية الفوضىء ولكننا نريد 
أن نقول: إن الحكومات الإسلامية التي لم يكن للأجنبي سلطان عليها كانت 
تسوس محكوميها بالقوانين الدينية في كل شؤونها حتى إبان الفتن والاختلافات» 
فإنهم كانوا يرجعون في أعمالهم إلى الدين ويتأولون ما يصدر منهم على أساس 
قوراعف الدوخ: 

لآفرق في ذلك بين الحكومات الإسلامية العربية وغيرهم» ولكن مظاهر 
الإسلام كانت تختلف باختلاف أفهام العلماء وقوة إدراكهم لجكمه وأسراره. 
فالقوانين الإسلامية في العصر الأول بلغت في دقتها الغاية القصوىء وبديهي أنها 
كانت في عهد العرب أقوى منها في عهد غيرهم. 


)١(‏ [انظر: تاريخ الطبري (7/ ”5/7). تحقيق]. 
)2 [بالأصل: سعد بن زرارة»» والصواب ما أثبتناه وهو المغيرة بن زرارة بن النباش الأسيديء كما في 


تاريخ الطبري ”/ 4 . تحقيق]. 





























السياسةالشرعية الشيخ/ عبد الرحمن الجزيري 

على أن المسلمين الذين أسسوا دولة عظيمة على أساس الشريعة الإسلامية 
رأوا من دينهم ما يبيح لهم التسامح مع غير المسلمين الذي يقطنون بلادهم أو 
يدخلونها للتجارة؛ لأن الله تعالى قال: للايَنْقَخكُم أ لنَّهُ عَنِ أَلْذِينَ يلوك 
فى أَلدِينِ وَلَم يخرِجُوكُم مّن دِيَرٍكُمَ أن تَيَرُوهُمْ وَُفْسِطُوَا إَِيْهِمْ 4 [الممتحنة:8]» 
وعلى هذا الأساس قامت معاملة المسلمين لغيرهم من أهل الذمة والمعاهدين 
كما ستعرفه في بابه» فقد روي أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر يقول له: إن 
تجارًا من قبلنا من المسلمين يأتون أرض الحرب فيأخذون منهم العشرء فكتب 
إليه عمر: خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار المسلمين» وخذ من أهل الذمة 
نصف العشر. وروي أن جماعة من أهل الحرب وراء البحر كتبوا إلى عمر: دعنا 
ندخل أرضكم تجارًا على أن تأخذ منا العشرء فشاور عمر الصحابة في ذلك 
فأشارواغلية0. 

فالدين الإسلامي أباح التعامل مع المخالفين له في العقيدة أيّا كانوا مالم 
يترتب على هذا التعامل فساد في الدين أو في الخلق» فما وجد من الفروق في 
معاملة بعض المخالفين في دار الإسلام مبني على ما يراه الحاكم من مصلحة 
النظام العام وقد ذكرنا لك أن عمر أمر بمعاملة الذين يأتون من دار الحرب إلى 
دار الإسلام تجارًا من غير المسلمين معاملة الذين يذهبون إلى دار الحرب من 
المسلمين بلا فرق؛ لآنه رأى أن معاملتهم هذه يترتب عليها رواج التجارة وتبادل 
المنافع» وهي مصلحة عظيمة لها قيمتها الاقتصادية. 

وفيما عدا ذلك فإن الإسلام لم يرغم المخالفين الذين يقيمون معه على 
التمسك بقوانينه المتعلقة بالأحوال الشخصية ونحوها ماداموا خاضعين للقوانين 
العامة» ولعل هذا هو الذي سهل لملوك الإسلام الأقوياء منح المسيحيين 
امتيازات قضائية تطورت بعد إلى هذه الحالة الشائنة التي نراهاء قال صاحب 


(1)[الخراج ص5 .١4‏ تحقيق]. 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 
القانون الدولي الخاص المصري ما ملخصه: لما فتح الأتراك القسطنطينية في 
سنة ١557‏ أراد السلطان محمد الفاتح أن يطمئن المسيحيين على أموالهم 
وأشخاصهم. فسهل لهم سبيل الإقامة وأباح لرؤسائهم الدينيين المسيحيين أن 
يقضوا في شؤون أفراد طوائفهم» وأصبح رئيس كل طائفة مسؤ ولا عن حالة طائفته 
واستقرار النظام بين أفرادها... إلخ» وفي سنة ه07 ١‏ في عهد السلطان سليمان 
منح الباب العالي امتيازًا للفرنسيين؛ لأن ملكهم لجأ إليه ولاذ بجنابه العالي. 

ومضمون هذا الامتياز حرية الاعتقاد وأن يختص قناصلهم بالفصل في 
قضاياهم المدنية» وأن يطبق القانون الفرنساوي على ميراثهم... إلخ» على أن 
هذه المنحة لم تكن مؤقتة لوقت» بل كان للسلطان الحق المطلق في إلغائهاء بل 
لم يكن يعقل يومئذ أن يأخذ الفرنساويون عهدًا لازمًا على الباب العالي وهم 
يلوذون بحماه؛ ولكن في سنة 175٠‏ ابتدأت الدولة العلية تضعف» ومنحت 
فرنسا امثيارًا أدياءوتنيت الدول الأخرع إلبها فمنيضنيا امشازات لازمة أيضاء 
وأصبحت الدولة العلية مقيدة بهذه الامتيازات عاجزة عن دفع أضرارهاء فطلبت 
من الدول إلغاءهاء فلم تَجَبْ إلى ما طلبت بحجة أن نظمها التشريعية غير 
صالحة» فاضطرت لإدخال السياسة الوضعية مجاراة للأمم صاحبة الامتيازات 
كي تتوصل لإلغاتهاء فأنشأت محاكم مدنية بدلا من المحاكم الشرعية» وقصرت 
المحاكم الشرعية على مسائل الأحوال الشخصية» كما أصدرت أمرًا سنة ١74‏ 
بالتسوية في المعاملات بين العثمانيين وغيرهم, وأمرًا آخر في سنة 18575 نظمت 
فيه اختصاص مجالس الطوائف... إلخ ما قال. 

ومن هاهنا دخلت السياسة الوضعية والقوانين الأوروبية في الحكومة 
العثمانية» وإليك ترجمة المعاهدة التى قدمتها روسيا إلى الباب العالى في أول 
أغسطس سنة ١/1/8‏ تقلا عن قاموس القضاء والإدارة» ومنها تعلم كيف ولت 
السياسة الوضعية في الحكومة العثمانية الإسلامية» وكانت مصر يومئذ تابعة لها 
فمنيت بشرهاء قال ما نصه: ترجمة المعاهدة التي قدمتها دولة روسيا إلى الباب 


لمجُُُْببتتتا 


























السياسةالشرعية الشيخ/ عبد الرحمن الجزيري 
العالي في أول أغسطس سنة 18178 الفصل الثالث في المواد المتعلقة بإدارة 
الأحكام العدلية"©. 

يشرع في تتمة جميع التنظيمات والأحكام والقوانين ويكون تنسيقها على 
الصور الاتية: 

أ- نظام الحقوق يكون إجراؤها طبق دستور أحكام فرنسا الجزائية على 
بعض تعديل يوافق مشرب أهل البلاد. 

ب- قانون إجراءات الحقوق يكون إنشاؤه طبق قانون الإجراءات التجارية» 
ولكن يضاف إليه ما يقتضيه الحال. 

ج- قانون التجارة: تثبيت قانون التجارة الموجود الآن مع تأكيد إجرائه. 

د- قانون الإجراءات التجارية: يعمل بموجب القانون الحاضر مع تكملة 
واتعية لمواة فزي لف 

ه- قانون الجزاء: يثبت قانون الجزاء الموجود الآن. 

ح- قانون أصول المحاكمات الجنائية: يوضع قانون على المواد الجنائية 
مع تطبيقه على القوانين الجنائية المستعملة في محاكم إنجلترا وفرنسا. 

ط- المحاكم: تتشكل محاكم نظامية حقوقية وجزائية وتجارية وجنائية» 
ووظيفتها النظر في جميع المنازعات المتعلقة بالعقارات المنقولة وغير المنقولة» 
وممايقع بين رعايا الدولة العلية» إلا في المواد المتعلقة بالزواجء فإنه إن كان 
خاصًا بالمسلمين يرجع إلى الشريعة الإسلامية» وإن كان خاصًا بغير المسلمين 
يرجع إلى اصطلاح هؤلاء. 


ربمم »4 


)١(‏ القانون الدولي والملكي الخامس في فلسطين والشرق الأدنى تأليف مستر فردريك م. 


0 لايل ه22ك1حصر أبن 
ا تك 


























السياسةالشرعية الشيخ/ عبد الرحمن الجزيري 
أمثلة من اجتهادا لرسول وخلفائه 
وحذاق الولاة في*تلف العصور 
أمثلة من اجتهاد الر سول ءوسل 
يحتاج هذا المقام إلى بياذ هل للرسول أن يجتهد أو لا؟ والجواب أن 
العلماء انقسموا إلى فريقين؟ فريق قال: إنه لا يجوز للرسول أن يجتهد؛ وفريق 
قال: إنه يجوز له أن يجتهد. واستدل الفريق الأول بأمرين: أحدهما أن الاجتهاد 
وهو التأمل في النصوص الشرعية لاستخراج حكم بطريق الرأي؛ وذلك لأن 
المجتهد يستنبط علة من الحكم المنصوص ويقيس عليه مالم يعلم حاله بالنص» 
ولاريب أن الاجتهاد بهذا المعنى يحتمل الخطأء وقد أمرنا الله باتباع الرسول في 
كل الأحكام التي يجيء بها بحيث لا يجوز لنا أن نخالفه فيما يأمرنا به أو ينهانا 
عنه. قال تعالى: 8 وَمَ ءَانَاكُمْ أليَسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأنكهُوأ 4 
[الحشر: 7]» ومعلوم أن المجتهد الذي يحتمل رأيه الخطأ ليجب على أحد 
تقليده. ثانيهما أن الرسول قد بعث ليبلغ الأحكام من عند الله تعالى ابتداء» فيجب 
أن تكون كل الشريعة بنصوص من عند الله في عهد الرسولء وإلا فإن الرسول 
يخرج عن وظيفة التبليغ إلى وظيفة الاجتهاد. 
وقال هؤلاء: إن طريق معرفة الأحكام عن الله تعالى قد بينها مسبحانه في 
قوله: « وَمَا كانَ لِبَهَرٍ أن يُكَلْمَهُ آللّ إلا وَْيًا أؤمن وَرَآَي حِجَابٍ أو يُرْيِلَ 
َسُولَا فَيُوىَ يإذنق ما يَشَءُ 4 [الشورى: »]0١‏ فهذه الآية القريية فددو لك عل 
أن الرسول يتلقى الأحكام عن ربه بطرق ثلاث؛ الأول: طريق الإلهامء وهو عبارة 
عن أن يقذف الله المعنى الذي يريده في قلب الرسول بحيث لم يسمع نفس كلام 
اللهء وهذا الإلهام قد سماه الله وحيّاء وإليه الإشارة في قوله تعالى: « لِكَحْكُمَ 
بَيْنَ آلكّايس بِمَآ أَرَدكَ أَللّهُ 4 [النساء: ]٠١6‏ فإن معناه بما ألهمك الله من صواب. 


'ا-د7ْ لتب 
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الطريقة الثانية: أن يسمعه نفس كلامه الدال على المعنى الذي يريده سبحانه بدون 
واسطة ملكء ولكن يكون ذلك من وراء حجاب كما وقع لموسى صلوات الله 
عليه ولنبينا ميعنو ليلة المعراج فإنهما سمعا نفس كلام الله بدون واسطة 
ملك» وقد سمى الله تعالى هذا وحيّا حيث قال لموسى: فأ سْتَيِعٌ لِمَا يوحن 4 
[طه: .]١‏ الطريقة الثالثة: أن يرسل لله ملكا بلغ الرسول ما يريده الله تعالى على 
أن يكون ذلك الملك معلومًا للرسول علمًا ضروريًا لاشبهة فيه» وهذا القسم 
تحته صورتان؛ الأولى: أن ذلك الملك يبلغ الأحكام بالكلام الذي جاء به من 
عند الله. الثانية: أن يبينها له بالإشارة. وإلى الصورة الأولى يشير قوله تعالى: 
«قُلْ تَزَلَهُه رُوحٌ َلْقُدُيس 4 [النحل: ؟١٠].‏ وإلى الصورة الثانية يشير قول النبي 
َرَعيَهوسَدر: ”إن روح القدس نفث في روعي - قلبي- أن نفسًا لن تموت حتى 
تستوني رزقها/""". 

فالأحكام التي يبلغها الرسول عن ربه يجب أن تكون مستندة إلى الوحي 
بكيفية من الكيفيات المذكورة. ولا يجوز له أن يجتهد من تلقاء نفسه. هذا هو 
رأي الفريق الذي يقول: إن الرسول لا يجوز له أن يجتهد. 

أما الفريق الثاني الذي يقول: إن الرسول يجوز له أن يجتهد. فقد استدل 
بأمور: 

أحدها: أن الله تعالى قال له: 8 لِعْبَيَنَ لِلنّايس مَا نَل إِلَيْهِمْ 4 [النحل: 44]» 
والبيان عام يتناول ما كان بطريق الوحي وما كان بالرأي» ولو قصرناه على البيان 
بالوحي لم يكن لقوله تعالى: 8 لِكْبَيّنَ لِلنَّايس ما نُرَلَ إِلَيْهِمْ 4 فائدة؛ لأن البيان 
بطريق الوحي مأمور بتبليغه في ضمن الآيات الأخرى. 

ثانيها: أن الله سبحانه قال: « تأغتيئوأ يأل الْأَبْصر» [الحشر: ]ولا 
ريب أن أمر أولي الأبصار بالاعتبار والاجتهاد لا يصح إخراج الرسول منه مع 
كونه سيد أولي الأبصارء وأجدرهم بالاعتبار والفكر. 
(1) [رواه القضاعي في مسند الشهاب (7/ 185 رقم .)١١5١‏ تحقيق]. 


اتلك 
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ثالنيا: أن الله يتتكانة كال قال لد « وَفَاوِرهُمْ ف الأمْر» [آل عمران: »]١69‏ 
وهذه الآية صريحة في اجتهاده صََِدَاءَ عَبَنِوَسَله؛ وذلك لأنه لو لم يكن له رأي فاصل 
في الأمور لم يكن لأمره باستشارتهم معنىء فإن الذي لا يملك البت في أمر يكون 
عابثًا إذا شاور غيره فيه» ولا يصح أن يقال: إنها شورى ظاهرية يقصد بها تطييب 
خاطرهم فقط؛ لآن ذلك مما ينزه الله عنه ورسوله وأجلاء الصحابة: فإنهم إذا 
علموا أن الشورى لا فائدة لها مطلقّاء تبيج خواطرهم لا تطيبء وأيضًا فإنهم في 
من لاك كرون اجتار قل امربو مدرو سان ع اتاد ثبتت مخالفتهم 
إياه وعمل برأيهم في حوادث كثيرة وأقرهم الله على اجتهادهم في كثير من الأمور 
التي أشاروا بها. 

رابعها: أن الرسول قد اجتهد فعلًا كما اجتهد غيره من الرسل» وستعرف 
اجتهاده في الأمثلة الآتية. 

أما حجة الفريق الأول فإنها مردودة بأن النبى صَزَّلنَهَِتوَسَهَرَ متصل بالوحىء» 
فلو أخطأ في اجتهاده فإن الله تعالى لا يتركه على هذا المخطأء بل يوحي إليه ببيان 
الصواب؛ ولهذا كان اتباعه واجبّا فهو موسر مجتهد ابتداءء ولكن اجتهاده 
منتسب إلى الوحيء فهو يقره إن كان صوابًا ويرده إن كان خطأء فكل ما جاء به 
الرسول موحى به من عند الله. 

فإن قلت: إن اجتهاد الرسول على هذا البيان يرجع في النهاية إلى الوحي فما 
فائدته حينئل؟ 

قلت: إن له فوائد جليلة لا تخفى على ذوي البصائرء منها أن في الاجتهاد 
إعمال الفكر وتنميته بإدراك دقائق الأحكام وتمرينه على الفصل في خفايا الأمور 
ومشكلاتها؛ ولذا كان المجتهدون من أرقى الناس عقلا وأكثرهم ذكاءً وفطنة» 
فمن الضروري أن يكون سيد العقلاء وإمام الأذكياء سيدنا محمد مجتهدًا. 


و لجح 
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ومنها الإشارة إلى أن الدين الإسلامى دين اجتهاد لا دين تقليد» وأن الشريعة 
الإسلامية قدعئيت بالاجتهاد في كل شأن من شؤونهاء فكما أنها حثت على 
الاجتهاد في العقيدة فأمرت بالنظر في الدلائل الكونية والنفسية» كذلك حثت على 
الاجتهاد في الأحكام الفرعية» ذ فمن أجل ذلك اجتهد الرسول في هذه الأحكام مع 
كونه متصلًا بالوحي مستغنيًا عن الاجتهاد ليحث أمته على الاجتهاد ويرشدهم 
إلى أن الاجتهاد أساس شريعته الطاهرة. 

ومنها أن المجتهد قد يخطى» والخطأ في حكم شرعي قد يغضب الله ويوجب 
عقابه» وذلك موجب للتنفير من الاجتهاد والبعد عنه» ويناقض الحث عليه 
والترغيب فيه؛ فلهذا قد اجتهد الرسول صلوات الله عليه بنفسه وأظهر الله خطأه 
في بعض أمور اجتهد فيها ليبين للناس أنه لاعيب على المجتهد في خطأ؛ لأنه قد 
لي لي ل 
بغر ةلاكه قال هال عل كلق أللة قذقنا لا ننكهًا 4 [الشرن» تاحول 
هذا متتو ابيط شل | لايع اخدو يي له 

ومن هذا يتضح أن الحق مع الذين قالوا: إن للنبي صََِلتَهعَلَهَِسَاهَ أن يجتهد. 
بل هو صَِآَلنَعَلَهِوَسَلهَ إمام المجتهدين ومعلمهم الأول» وإليك أمثلة من اجتهاده 
عَلْنهصَك ةوسكم : 

المثال الآول: أسر المسلمون في بدر سبعين أسيرًا منهم العباس عم الرسول 
وعقيل بن أبي طالبء فاختلف المسلمون في أمرهم هل يقتلونهم أو يأخذون 
منهم فداء ماليًّا ويتركونهم» فكان من رأي عمر وسعد بن معاذ قتلهم؛ وكان من 
رأي أبي بكر وكثير من المسلمين تركهم في نظير فدية ينتفعون بهاء فإن حاجتهم 
إلى المال شديدة» فأنفذ النبي صَزَلنَعَيهِوسَلَهَ سياسة أبي بكر ومن معه. فأخذ 
منهم الفدية وتركهم أحراراء ولكن الله سبحانه أقر سياسة عمر ومن معه. على 
أنه أمضى حكم الفداء فلم يأمر برده ولم يحكم بحرمة الانتفاع به؛ لآنه في الواقع 


د 0-3222 
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تعاقد صدر عن مجتهد ترتب عليه حرية الغير» فلا معنى لنقضه. وهذا يعبر عنه 
الأصوليون بنزول النص مخالفًا للرأي» ومعناه عندهم أن ينبه النص على الخطأ 
دإ ا ار ور النص مخالمًا للرأي» فإن معناه أن ينبه 
النص على الخطأ مع زة نقض الحكم. وفائدة الأول أن يعمل المجتهد في المستقبل 
على خلاف ما عمل في الحال. 

أما وجهة اجتهاد عمر التي أقرها الله تعالى فهي أن المسلمين كانوا في بدء 
قوتهم. فمن واجبهم أن ستمسكوا بكل ها يزيد فى هذه القرة ة كي يرهبوا أعداءهم 
الذين يتربصون + ترات وبر! ونس ء عليهم وعلى الدعوة إلى الله عَرَعَجَلَّ 
فالسياسة الحربية يومئذ كانت تق:ذ تقتضي باستئصال المحاربين وعدم إطلاق الأسير 
في نظير فدية خصوصًا إذا كان الأسير ذا جاه ونفوذ» فإن إطلاقه في نظير فدية من 
المال قد يترتب عليه شر عظيم لا يوازيه مال كثير؛ ولهذا أشار بقتلهم لأن في 
قتلهم إرهابًا للمشركين وقطّعا لدابر بعض أئمة الكفر الذين آذوهم شر إيذاء. 

ووجهة اجتهاد النبى صََِّلنَُءَلِتَهِوَسََرَ وأبى بكر أن قتل هؤلاء لا فائدة فيه» بل 
قد يفير أحقاد من خلفهم: وأن الدين الإمسلامي إنما يرتكز على قوة البرهان: ولا 
بد أن يؤثر البرهان في هؤلاء الأسرى أو في كثير منهم فيؤمنون بالله ورسوله» أو 
المسلمون وقتئذ كانوا في حاجة شديدة إلى المال فيأخذون منهم الفداء ليشيدوا 
بهقوة ترهب الأعداء أكثر مما يرهبهم قتل هؤلاء الأسرىء وقد تحققت وجهة 
نظر النبي عََيَهآاصَاْوََلسَكم في عاقبة الأمر تمامًا. 

روي أن عمر ووِوَلَنََعَنْهُ قال له: إن سهيل بن عمرو من خطباء مكة وفصحائها 
الذيق اذو المسلمية يلين : نبو وطلب من النبي يتزع بعض أسناته التي يتعطل 
بها لسانه» فيستحي من أن يقف موقف الخطيب الفصيح. فقال صََِِلْنَهعَلَهِوسَلهَ 
”عسى أنه يقوم مقامًا تمدحه عليه'”' وأطلقه بالفدية مع [من] أطلق فدخل 


)١(‏ [ذكره ابن هشام في السيرة 7/ 7١7‏ بلفظ: ”إنه عسى أن يقوم مقاما لا تذمه». تحقيق]. 
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لع لحرا ري ا ل مير 
سهيل فيهم خطيبًا وتلا قوله تعالى: 9 وَمَا تُحَمَدٌ إلا يَسُولٌ 4 [آل عمران: ]١44‏ 
الآبة» ثم خطبهم خطبة حولتهم عن عزيمتهم؛ وبذلك تحققت نبوءة رسول الله 
كاملة. 

ولكن العليم بأحوال عباده وبما يؤثر فيهم حكم في هذا الموضوع حكمًا 
ل م ا يي 
لت أن يَحُونَ له أُسْرَئ حَيَن يُفْحِنَ فى الْأَرْضٍ »> [الأنفال: 517]» ومعنى هذا أنه 
ا مسي الو 
القتل» فمعنى الإثخان في الأرض كثرة القتل الموجب لإذلال المشركين وإعزاز 
المسلمين» فأخذ الفدية وإطلاق الأسرى سابق لأوانه» فكان عليهم أن يوالوا 
الخزوق أرضي العدوحتي ١١‏ وض رايع واويك شي كني كان لبو اللقه ووهذ 
هو الذي وقع فعلاء فإن الله خيّرهم بعد ني أمر الأسرى فقال لهم: ١‏ فَإِمّا مَنّا بَعْدُ 
وَإمَافِدَآ حي تضَع أخَرْبُ أ دَارَهَا # [محمد: 4]» وحاصل هذا أن الله تعالى 
قاللهم: : إن اجتهاد النبي وأبي بكر وإن كان في ذاته حسنا إلا أنه سابق لأوانه. 
أما قوله: «لَولَا كتدبٌ مِّنَ ألكّه سَبَّقَ لَعَتَّكُمْ فِيمَآأَحَذْثُهْ عَذَابُ عَظِيمٌ 4 
[الأنفال: 14] فإن معناه أنه سبحانه لا يؤاخذكم على ما وقع منكم؛ لآنه كتب على 
نفسه أن لا يؤاخذ المجتهدين على خطأ. 

وبهذا البيان تعلم عماعساه أن يقال: قد تبين أخيرا أن سياسة النبي 
وله وأبي بكر خير من سياسة عمر و [سعد بن] معاذ؛ لآن كثيرا من 
هؤلاء الأسرى آمن بالله ورسوله وكان للمسلمين خير ظهير» وهذا ما كان 
يتوخاه النبي صَِآَلنَهءَلدوَسَلَءَ وأبو بكر وقد انتفعوا عاجلا بالمال الذي أخذوه 
تكبف افر لاسي انيرو اتوك النض بقطا سياسة الى الى كر !نو انتمل 
الجواب أن الله سبحائه قرر خطأ هذه السيانبة من حيث هي بصر ف النظر عن 


لعا 


و حتت سان 


























السياسةالشرعية الشيخ/ عبد الرحمن الجزيري 
هذه الجزئية» فإن المناسب يومئذ بالنسبة لحال المشركين استئصال الأسرى؛ 
لأن المسلمين أقلية وفي ضعف. فإطلاق الأسرى يزيد في قوة أعدائهم» فحالتهم 
يومئذ كانت حالة استثنائية تستلزم القسوة المتناهية» أما بعد الإثخان ني الأرض 
فإن لهم أن يأخذوا الفداء بل لهم أن يمنوا على الأسرى من غير فدية» أما هذه 
الجزئية فإن الله أقر في الواقع أخذ الفدية فيها ولولا علم الله بأن بين هؤ لاء مؤمنين 
لأوحى إلى رسوله بعدم أخذ الفدية منهم من أول الأمرء ولكنه سبحانه تركهم 
يجتهدون ني هذه المسألة الخطيرة ليتمرنوا على حل المشاكل من تلقاء أنفسهم 
وترك هؤلاء الأسرى يفلتون بالفداء لعلمه بأن منهم من يؤمن بالله ورسوله. ثم 
نبه عليهم بأن سياسة اللين لا تناسبهم في ذلك الوقتء وفي ذلك منتهى المعرفة 
لالسياسة الشرعية: 

وبعد» فإن مما لا ريب فيه أن هذا يدل على أن النبي صَإَِلتَمعتِوسَلْهَ قد اجتهد 
في حكم شرعي لم ينزل به وحي؛ لأن جواز أخذ الفدية من الأسير وعدمه حكم 
شرعي من حق الله عَرَبَلَّه ويدل على أنه صََِآَلنَءلتهِوسَلهَ قد شاور أصحابه. فمنهم 
من قال بالجواز ومنهم من قال بعدمه. فعمل صَآَلنَعيَهوسََ برأي المجيزين 

فهل بعد ذلك من دليل على أن للنبي صَزَنََيَووَسََمَ أن يجتهد؟ 

المثال الثاني: استأذنه المنافقون أن يتخلفوا عن غزوة تبوك لعدم استطاعتهم 
فأذن لهم باجتهاد منه؛ لأنه رأى أن لهم العذر لآن الوقت ضيق وعسر حقاء فقد كان 
كل عشرة يتعاقبون على ظهر بعير في هذه الغزوة فظن صَآَلنَعلَهوسَلَ أنهم صادقون 
في قولهم فأذن لهم. ولكن الله العليم بقلوب عباده لم يرض عن هذا الاجتهاد؛ 
لأن الإذن بالتخلف للمنافقين القادرين فيه إغراء لغيرهم بالقعود عن الجهاد وفيه 
عر و يت بان 
أذنت لَهُمْ حَهَّ يَتَبيّنَ لَك أَلَذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ َلْكَذِيِينَ 4 [التوبة: 57]. 
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على أنه سبحانه علم أن النبي مَوْآدَعَيووٌَ وقد اجتهد في هذا المجتهد لا 
يؤاخذ على الخطأ فقال له: 8 عَمَا أَلنَّهُ عَنكَ 4 قبل أن يبين له وجه الخطأ. 

المثال الثالث: روى البخاري أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي 
دعسل فقالت:”إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتتت. أفأحج 
عنها؟ قال: نعم» حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته. اقضوا 
الله فالله أحق بالوفاء“”©. فهذا نص صريح على أن النبي صَإَِّلَهءَلِنهِوسَلَهَ قاس دين 
الله على دين العباد» فهي فتوى بمحض القياس. 

المثال الرابع: سأل عمر النبي صَأَِنَعَلنهَِسَاهَ هل يفطر الصائم إذا قبل زوجه. 
فقال له عََيهصَكاهوَالتَكام: ”أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟ 
فقال عمر: لاء فقال عَيَتواَاسٍَ : ففيم إذا؟"". 

وهذه فتوى بمحض القياس أيضا؛ لآن المضمضة مقدمة لشهوة الشراب 
والقبلة لشهوة الجماع» فقاس صَِزَنََيَووَسَاءَ مقدمة شهوة الشرب على مقدمة 
شهوة الجماع وإن كان بينهما فرق من بعض الوجوه؛ لأن القبلة بيج شهوة 
الجماع بخلاف المضمضة. فإنها تسكن شهوة الشراب. 

المثال الخامس: قال صََتَعوَسَلٌَ ”إن الرجل ليؤجر في كل شيء حتى في 
مباضعة أهله. فقيل له: يقضي أحدنا شهوته ثم يؤجر على ذلك؟ [قال:] أرأيتم 
لو وضع ذلك فيما لا يحل أكان يآثم؟ قالوا: نعم. قال: كذلك يؤجر إذا وضعها 
فيما يبحل00. 


)١(‏ [أخرجه البخاري (18/1» رقم 1851) . تحقيق]. 

(1) [أخرجه أبو داود (1/ )1١‏ رقم 7180). والنسائي ني الكبرى (1/ 211 رقم 4 "٠‏ وابن حبان 
(8/ 17 رقم 4 04 7), وأحمد (1/ 23١‏ رقم 178) . تحقيق]. 

(") [رواه مبذا اللفظ أبو داود الطيالسي في مسنده 27072/1١(‏ رقم 41/7 ولمشلم بن حديث أبي ذر 
)0/ /556 رقم ١ ١‏ 6 : ”وني بضع أحدكم صدقة» قالوا: : يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها 
اخر؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر». 
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فقد أفتى صََلنَعلَهوَسَلهَ بإثابة من يقضي شهوته حلالا؛ وذلك لأن وضع 
هذه الشهوة في محل حلال منع من وضعها في محل حرام» والامتناع من وضعها 
في محل حرام واجب. فما أدى إلى هذا الواجب يثاب عليه بالضرورة» وهذا 
البيان الذي بينه وله يرشد الناس إلى طرق الاجتهاد فلو لم ينص 
صَؤنعََِوسَهٌ على إثابة من يقضي شهوته في حليلته ولكنه نص على إثم من قضاها 
في محل محرم -فإن على المجتهد أن يبحث عن علة في الحكم المنصوص» 
وهو إثم من قضى شهوته حراماء وعلة الإثم هي قضاؤها في المحل المنهي عنه. 
وبذلك يعلم أن الامتناع عن قضائها في هذا المحل واجب فما يؤدي إلى هذا 
الامتناع يثاب عليه. 

المقال المسادفى: ثبت أنه عن اناعَكووْسَة شاور سعد بن معاذ وسعد دخ غبادة 
ضيه فاضرت العزات المش كين المدينة فقلبر أع نه التفكيود ناخد رأبيها 
في إعطاء المشركين نصف ثمار المدينة ليرفعوا عنها الحصار وينصرفوا فأبيا 
يَِلْتَدَعَْعًا وقالاله: إن كان هذا عن وحى فسمعا وطاعة. وإن كان عن رأي فلا 
نعطيهم غير السيف ولا تقبل الدنية» فعمل برأيهما وأقره الله. 

المثال السابع: ثبت أنه صََتعلتهوَسَلَهَ أخذ برأي الحباب بن المنذر في غزوة 
بدرء فقد رأى صَإَرَلَمعَلنِوسَلهَ أن يترك الماء للمشركين وينزل هو وجيشه في مكان 
دونه» فقال له الحباب: أبوحى هذا أو برأي؟ فقال النبى: برأي» فقال له الحباب: 
الرأي ألاتتتعهم مزح الماءه فسمل النين بوأددا ْ 

المثال الثامن: روى الشيخان عن ابن عمر أنه قال لما توفي عبد الله بن أبي 
ابق سلول جتاء ابئه عبد الله الى سول الله عيا تنعت وود فسآله أن يعطيه قميصه 
يكفن فيه أباه» فأعطاه» ثم سأله أن يصلي عليه» فقام رسول الله ليصلي عليه فقام 
عمر فأخذ بثوب النبي صََِلََهءَِنَهِوَسَلرَ فقال: يا رسول الله» تصلي عليه وقد نباك 


)١(‏ [السئن الكبرى للبيهقي 9/ ١45‏ رقم 18١77‏ دلائل النبوة */ 8". تحقيق]. 
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ربك. فقال صََِِنَعَلهوَسَلَر: إنما خيرني الله» فقال ل أن فتفيه لي أولة كقوز كع 
لَهُمْ إن نَسْتَغْفِرٌ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرََ فَآن يفف أَلنَهُ لَّهُمْ 4 [التوبة: 00 
السبعين؛ قال عمر: لاسانووقان : فصلى عليه رسول الله. فأنزل الله: «وَلَاتْصَلَ 
عل شد م مِّنْهُم مات أَبَدَا وَلَا ؟ تَقُمْ عَلَ قرو 4 [التوبة: 27]84. 

مي ير 7 
ا ا 00 

ومدار اجتهاده صََََِِهَلتَهِوَسَلَهَ هو قوله تعالى: 20 م شُعَفْرٌ لهم ولا مَْتغْفِرْ 
و حوس كيت مك 
© سْتَغْفِرٌلَهُمْ أَوْ لا تَسْتَغْفِرَ 4 وفهم أن عدم قبول المغفرة معلق على خصوص 
ماي ا م ب 
لهم أَوَْا كَنَتَفْفِرٌ 4... إلخ» قال النبي :قد رخص لي فيهم؛ فوالله 
م هه » فنزل قوله تعالى: «1 سَوَآءٌ 
عَلَيْهِمَ أَسْتَغْفَرَتَ لَهُمْ أمَ لَمْ تَسْتَغْفِرٌ لَهُمْ 4 [المنافقون: 0)]5"©. 

أما اجتهاد عمر فالظاهر أنه بناه على قوله تعالى: «مَاكن لِلنَىَ وَلَدِينَ 
َم مَمَْا أن يَسْكَفْفِرُوالَِمْفْرِكِينَ 4 إلخ [التوبة: »]١١‏ فإنه قد فهم منه أن النمي 
عن الاستغفار نبي عن الصلاة عليهم من باب أولى؛ لأن الصلاة فيها استغفار 
وزيادة. 

والذي ينساق إليه الفهم أن الآية التي استدل بها عمر رت َليَدعَنهُ يفهم منها أنه 
عبَألَتَهءَلِنَهوَسَلءَ لا يصح له الاستغفار لمن يتأكد أنه مات كافراء التأكد إما بطريق 
الوحى كما هو الحال في أبى لهب فإن الله تعالى أخبر نبيه بأنه لا يؤمن» وإما 
بطريق إعلان الكفرء أما المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهر ون الإيمان فإن 
)١(‏ [أخرجه البخاري 5/ 1 رقم »5717٠١‏ ومسلم 4/ 1855 رقم .15٠١‏ تحقيق]. 


)١(‏ [أخرجه الطبري في تفسيره /١5‏ 797. تحقيق]. 


كه 


"172222 
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النبي صَِأَلََهعَلَِهِوسَلءَ قد عاملهم بمقتضى الظاهرء وهم وإن كانوا قد جاهروا 
بمحاربة الله ورسوله أحيانا إلا أنهم قد أظهروا الإيمان وتبرؤوا من الأعمال التي 
تنسب إليهم» فكان إَِلتَهْعََهِوَسَلمٌ يعاملهم معاملة المؤمنين الفاسقين فيستغفر 
لهم رجاء أن يغفر الله لهم ذنوبهم ويصلح حالهم. 

والله سبحانه لم ينهه عن الاستغفار إلا لمن تأكد أنه من أصحاب الجحيم ثم 
حر و كا الماتقين اللو ليناكد اتورس اسحاب لمحيو ائرل:! لإ( استقور 
ل 21[ اليه تَسَتَغْفِرٌ لَهُمْ 4 [التوبة: .]0١‏ 

وحيث إن عبد الله بن أبي قد أظهر الإيمان وورد أنه استشفع بابنه ليأتيه 

بقميص النبى صََِنَهءَلِتَهوَسَلَرَ ليكفنه فيه وطلب من النبى صَََِلنَدَلتَووسَلَهَ أن يصلى 

لاح ا لي 
بالوحيء فاجتهاد النبي صََِلنعَْتِوسَدَءَ من هذه الجهة لا شيء فيه. 

أما عمر رََدََنهَعَدْهُ فإنه ظن أن النبي صَِأَنَعَلَهِوَسَلهَ متأكد من كونه مات كافرا؛ 
ولذاقال له: إنه منافق . ومعنى هذا أن عمر يعتقد أنه مات كافرا ويعتقد أن النبي 
يولم ولك فالصلاة ة عليه فيها مخالفة للنص وهو قوله تعالى: لما كان لِلنىَ 
وَأَلّذِينَ َامَُوَاْ أن يك كَمْة استغيزوا التشركيق 4# ...الخ [التوبة: ]١١1“‏ على هذا الفهم 
الذي فهمه عمر لا محالة. والله تعالى أقر سياسة عمر بمعنى أنه أخبر نبيه بأن 
هؤلاء كفارء والكافر لا تصح الصلاة عليه» ولذا علل النهي عن الصلاة عليهم 
بقوله: ل إِنّهُمْ كَمّرُوأ لله وَرَسُوله- وَمَانُواَ وَهُمْ فِقُونَ 4 [التوبة: 84]. 

وعند ذلك تبين له أنهم من أصحاب الجحيم بطريق الوحي فليس له أن 
يستغفر لهم أو يصلي عليهم بعد ذلك. 

ومن هذا البيان يتضح لك أن سياسة الرسول صحيحة وسياسة عمر 
صحيحة, وأن مبنى السياستين يختلف. هذا بحسب النص. فلننظر فيما يترتب 
على السياستين من تأيبد الدعوة إلى الله ونشر دين الإسلام. 


722 ج17 
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إن سياسة النبى صَََِلنَهَلِتَهِسَلَهَ كانت تابعة لما فطر عليه من الرحمة والعطف 
ومكارم الأخلاق» فقد كان المثل الأعلى للنوع الإنساني في التخلق بالأخلاف 
الكاملة؛ ولذا مدحه الله بقوله: *9 وَإِنَكَ لَعَلَ خُلْقٍ عَظِي و4 [القلم: 0 
له: © قَيمَا رَحمَةٍ م ِنَ أله لنت لَهُم ولو كدت فَطَّا عَلِبط الْقَلْبِ لََنمَصُوا 

حَوِْكَ داعف عَنْهُمْ وَأ سْتَغْفِرٌ لَهُمْ وَمَا ورْهُمَ فى الْأَمْرِ) [آلعمران: 0 

وَرَحْمَهُ لْلَذِية مسوأ مِنحُمْ 4 [التوبة: .]١‏ وهذه القصة وأمثالها تصور لنا 

شيئا من رحمته» فإن عبد الله بن أ بي المنافق قد لاقى النبي من شره ما لاقى ومع 
ذلك فقد غلبت عليه الرحمة والعطف فأخذ يجاهد من أجله ويتأول ما نزل عليه 
من ربه رجاء أن يغفر الله له ذنبه -على ظن أنه مات مؤمنا- ويرفع عنه العقاب 
الأخروي ويجعله من المنعمين بجناته. 

ولاشك أن معاملته صَََِِنَدعَلتَهِوسَلَهَ لأمثال عبد الله بن أبى مبذه المعاملة تدل 
على ما اكه اسه كيبن من الرححمةا تياد إبلد اللرااةة ماري رسي اكير ل 
حتى ولو أساؤوا إليه وآذوه» وتنادي كل عاقل منصف بأن من هذا شأنه لا ينبغى 
لحاقل أن محذو عدوا أو يفك فى نصيصست أر مرفات ل عيدقه لأن القى يعضت 
هذه الصفات العالية يجب أن يكون منزها عن الكذب والخديعة وتضليل عقول 
الناس» وبديهي أن ذلك كان له أحسن الآثر في نشر الإسلام» على أنه قد ورد في 
هذه الحادثة أن عبد الله بن أبي لما طلب أن يكفن في قميص النبي صَيَلدَََْهوسََ 
ورأى ذلك أتباعه من الخزرج أسلم منهم ألف. وكفى بذلك مدحا لسياسة 
الرسول وتأييدا لها. 

أما سياسة عمر ووَوَلَيَدُعَدْهُ فهى مبنية على الظروف الوقتية المحيطة بالمسلمين 
يومئذ» فإن ضرر المنافقين يومئذ كان عظيما إذ هم يتمكنون بإظهار الإسلام 
من الاطلاع على مواطن الضعف من أنفس الضعفاء» فيحاول ون التأثير عليهم 
وتشكيكهم في إيمانهم وإفساد أخلاقهم. وأيضا قد يرشدون الأعداء المحاربين 
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إلى خطط المسلمين فيعرضو نهم لأشد الأخطار والمحنء فكان من رأي عمر 
استعمال القسوة معهم إلى أبعد مدىء أما معاملتهم بالرحمة وتفهيم الناس أن 
الله قد يغفر لهم ذنوبهم فإن فيه تشجيعا للمنافقين وحملا للناس على الاستهانة 
بالنفاق» ومن يتأمل في هاتين السياستين يجد أن كلا منهما لازمة؛ وذلك لأن 
سياسة عمر ووَوَلَنَهُعَنْةُ وإن كانت وجيهة بالنسبة لبعض الظروف فإنه قد يقال 
أبقها: إن الشدة البساية قدير تب عليها استمساك المنافقين بما هم عليه؛ فيزداد 
حقدهم على الرسول ويتضاعف بغضهم لدينه فلا يفارق النفاق قلوبهم ويمعنون 
في الكيد للمسلمين بالطرق الخفية الضارة بهم وهم غافلون. أما معاملتهم بالرفق 
واللين واستعمال الرأفة بهم وإسداء المعروف إليهم المرة بعد المرة» فإنه قد 
ينزع الحقد من أنفسهم ويقلل من بغضائهم لله ورسوله فيتوبون عن النفاق؛ 
لأن النفوس الإنسانية مهما كانت جامحة فإنها لا بد أن تلين وتخضع بموالاة 
الإحسان وتكرار العفو. 

والواقع الذي لا ريب فيه أن طبائع الناس في ذلك تختلف كل الاختلاف» 
فمنهم من يصلحه العفو ومنهم من يطغيه ويغريه على التمادي في الشرء فالواجب 
أن يلاحظ المشرع الحالتين وينظر في الأمرين كي لا يفوته شيء منهاء ولذا قلنا: 
إن كلتا السياستين في هذا الموضوع لازمة» والذي يتأمل في الآيات القرآنية 
الكريمة النازلة في هذا الموضوع يتضح له ما ذكرناه» فإن الله تعالى لم ينه النبي 
عن استبيان الرحم بوي بطلذا بل انان علي الجنالتي يدا لادبي من الرحمة بهم» 
فقال: < وَرَحْمَةٌ لََذِينَ َامَنُواْ مِنكُمْ © [التوبة: ١‏ أي وهو رحمة للذين أظهروا 
الإيمان منكم أيها المنافققون, وفي هذا مديح له صََلَعَْتوَسَلَهَ بالرحمة بهم» ثم 
إنه لم ينهه عن الاستغفار لهم بطريقة جازمة بل أبان له أن الاستغفار لن يقبله الله 
تعالى لمن مات منهم كافرا. 

ال ب وس كنم 
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ألْقَوْ لْعَسِقِينَ 4 [التوبة: 47]» ومعنى هذا أن الله لا يمنعكم من قبولهم والرضا 
عنهم؛ لأنكم إنما تنظرون إلى ظاهر أمرهم. أما العليم بقلوبهم فإنه لا يرضى 
عنهم وهم كاذبون في إيمانهم منافقون بقلوبهم» وفي هذا مبديد لغير المخلصين 
مع عدم إغلاق الباب في وجوههم؛ لأنه أباح لهم الاختلاط بالمسلمين والتأمل 
في البراهين الواضحة التي تدفعهم إلى الإيمان. 

وخلاصة البحث أن هناك أمورا ثلاثة: 

أحدها: نبهى النبى َأَلنَدعَِدِوَسَلََ عن الاستغفار لمن تبين له أنه من أصحاب 
اللجيديع بموته كاقرا.. 

ثانيها: الاستغفار للذين يظهرون الإيمان ولكن يبدو في أقوالهم وأعمالهم 
مايدل على أنهم منافقونء وهؤلاء لم ينهه الله عن الاستغفار لهم بل خيره في 
أمرهم على أنه قال: إن الاستغفار لا ينفع من مات منهم كافرا ولن يغفر الله لهم 
إلا إذا تابوا وأخلصوا لله ورسوله. 

الثها: مسألة الصلاة على من مات من هو لاء وهذه حكمها حكم المسألة 
الأولى» فمن تأكد النبى صَ!َِلنَمعَِتوسَثَرَ بالوحى أنه مات كافرا لا يجوز له ولا 
المومنيق أشيصلؤاغليه» وقد أخجيرة الناالى يأتي كضار وز أظهروا الإبحاة 
فتبين له أنهم أصحاب الجحيم بعد هذاء وفي هذا من دقائق التشريع الإسلامي 
والحث على الاجتهاد ما لا يخفى على ذوي الألباب. 

هذه الأمثلة التى ذكرناها تدل على أن النبى صَزَّنَهَلِتَووَسَكَهَ أنفذ اجتهاده فيها 
قبل أن يوحى إليه؛ ثم إن الله سبحانه أقر بعضها ولم يقر البعضء بل علم النبي 
ومن معه كيف يعملون في الحوادث المماثلة» وهناك حوادث قد اجتهد فيها النبى 
ءوسل ولكن الله سبحانه أوحى إليه بخلاف اجتهاده قبل تنفيله. 0 
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ولنذكر لك منها مثلا واحدا لضيق المقام: 

روى [ابن]”' أبي شيبة وأبو نعيم عن خباب قال: ”جاء الأقرع بن حابس 
التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فوجدا النبي صَإَِلنَهءَلهوَسَدءٌ قاعدا مع بلال وعامر 
وصهيب وخباب ني أناس من الضعفاء من المؤمنين, فلما رأوهم حقروهم, فخلوا 
به فقالوا: إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود 
العرب تأتيك ونستحي أن يرانا العرب قعودا مع هذه الأعبد. فإذا نحن جئناك 
فأقمهم عنا فإذا نحن فرغنا فأقعدهم إن شئت, قال: نعم, قالوا: فاكتب لنا كتاباء 
ابعابالصسنة كنب لي ودها ها" للكت كلما اراد ذلك ونيين اعود ل لحي 
إذ نزل جبريل عَلهِسَكعْ فقال: « ولا تَطرْدٍ ألذِينَ يَدْعُونَ رَبّهُم ي] َعَدَوْة وَأْعَِيَ 
يُرِيدُونَ وَجْهَهُد 4 إلى قوله: « فَتَكُونَ مِنَ ألطَلِيينَ 4 [الأنعام: 7]09", فهذا 
الحديث يدل على أنه اي 
بعض المؤمنين الضعفاء من مجلسه من أجل مجالسة بعض كبار المشركين» 
ووجه ذلك الاجتهاد ظاهرء فقد كان صَرَِّلَنَءَلِتَووَسَهمَ حريصًا كل الحرص على 
إيمان الناس وهدايتهم» وهذان الوجيهان لهما أتباع كثيرون» فذهب به الطمع 
في هدايتهم وهداية أتباعهم إلى هذا الاجتهاد. خصوصا أنه قد ورد أنهم وعدوه 
بالإيمان إن فعل ذلكء ثم إن حرمان أصحابه من بعض مجلسه لا يترتب عليه 
ضرر لهم على أن هذا الامتياز مؤقت بالضرورة؛ لآنهم إذا آمنوا حقا فإنه يسقط 
بطبيعته؛ لأن الدين كفيل بتهذيبهم» ومن قواعد الإسلام الأساسية التجرد عن 
الكبرياء ووجوب احترام أولي الفضل بصرف النظر عن مظاهر الحياة وزخارفها. 

عي داهو خادو: اجيمات وعردوا صدهه تإنيم لا محالة ينزلون عن هذا 
الكبرياء بطبيعتهم» ذلك وجه اجتهاده صََََةعَلدهوسَ1 ع" 


)١(‏ [بالأصل: «روى أبو شيبة». تحقيق]. 
(0) [رواه ابن أبي شيبة في المصنف (5/ 516» رقم 077518» وأبو نعيم في الحلية .)١57/١(‏ تحقيق]. 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 


ولكن الله الذي شرع الدين أبى على نبيه تنفيذ هذا الاجتهاد وأوحى إليه 
أنه لا يبالي ببؤلاء المتكبرين ولا يحفل بدخولهم في دينه ما دامت أنفسهم متأثرة 
بالعزة الكاذبة واحتقار المؤمنين؛ لآن دين الله قد جاء بالقضاء على هذه الرذيلة 
ولم يجعل الاحترام وعلو المنزلة مرتبطين برفعة النسب أو كثرة المال أو الجاه 

ومن يتأمل في هذا الاجتهاد والذي منعه الله من أول أمره ويقارنه بالاجتهاد 
في مسألة أسرى بدر الذي لم يمنعه من أول الأمر يظهر له أن القرآن الكريم من 
لدن عليم خبير لايرتاب فيه إلا الجاهلون؛ ذلك لأن تنفيذ الاجتهاد في حادثة 
الأسرى قد ترتب عليه خير عظيم في النهاية إذ لو لم يكن فيه سوى إسلام العباس 
وعقيل وأمثالهما من أساطين الإسلام لكفى» وهذه النهاية لا يعلمها | لا الله عَرَبِجَلَّ 
فلذا لم يوح إلى النبي صََلتعلَهِوَسَلهَ بمنعه من أول الأمر بل ترك الاجتهاد ينفذء 
ثم علم المسلمين بعد أن المجتهد يجب عليه أن ينظر إلى الظروف المحيطة به 
ل ل الثابتة في السياسة الحربية لا على ما عساه أن يقع؛ 
لأن السياسة الحربية تقتضى الشدة والقسوة والحيطة في الآمة» أما هذا الاجتهاد 
الى متحنهى أو ل لخر فاك لو تلقف نت عليدتقر لاقيو لا مكالةة ولك ات 
هذين الكبيرين طلبا من الرسول أن يكتب لهما صكا بذلك وهو شر عظيم على 
الدعوة إلى الله؛ لآنه حجة على أن الرسول لا يأبه للضعفاء وهم السواد الأعظم 
من الناسء فإذا انتشر هذا بينهم امتنعوا عن القرب من الرسول صلوات الله عليه 
فلم يتيسر لهم الوقوف على أسرار الدين» فتقف الدعوة على هؤلاء المتكبرين» 
وذلك * شر لا خير فيه» فلذا منعه الله من أول الآمرء ونظير هذا من بعض الجهات 
اجتهاده في حادثة ابن أم مكتوم» فقد روي أنه كان في مجلسه صناديد قريش أبو 
جهل وعتبة وشيبة والعباس وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة يدعوهم إلى 


و جحت سان 
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الله تعالى ويقيم لهم البراهين الدالة على صدق دعواه وهو عَنهاصَكاهْواَلسَكَمْ 
كان شديد الحرص على إيمان الناس كما عرفت وهؤلاء إذا آمنوا يؤمن معهم 
كثيرون» فكان مهتما بالحديث معهم., فدخل عليه ابن أم مكتوم واسمه عمرو 
بن قيس واسم أمه عاتكة» وإنما كنيت بأم مكتوم؛ لآن ابنها هذا ولد أعمى, فلما 
دخل لم ير القوم فطلب من النبي أن يعلمه مما علمه الله وكرر هذا الطلب ولم 
يعلم تشاغله بالقوم» فكره النبي قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه”""» فهذا يدل 
على أنه اجتهد عَلََآصَاوَالتَكامُ في حكم شرعي وهو جواز عدم إجابة السائل في 
أمر ديني والإعراض عنه لغرض عظيم وهو الطمع في إيمان صناديد المشركين 
الذين يعز يهم الإسلامء ولكن الله تعالى لم يقر هذا الاجتهاد؛ لأنك قد عرفت 
أن دين الإسلام لا يحفل بالمتكبرين ولا يرضى أن يؤلم مؤمنا ضعيفا ويؤذيه في 
شعوره من أجل عظيم مشرك مهما ترتب على ذلك. 

فسياسة الرسول صََنََََوسََهَ في هذا تقوم على مصلحة الدعوة إلى الله 
والحرص على هداية البشرء وقد تمكن هذا المعنى من نفسه إلى حد أنه كان 
في حالة نفسية تكاد تفضى إلى الهلاك» فكان لا يرى بأسا من أن يجامل كبار 
المتشركين ف بعضن أمور لا تضيرة طمغا فخداية الجميع»ولكن ال العلي القذير 
العليم بأحوال عباده حكم بما هو أعلى وأجل؛ وذلك لأن الضعفاء من الناس هم 
الأكثرية المطلقة غالباء فالعناية بهم والاهتمام بشأنهم يكثر من أنصار الإسلام» 
وبذلك تقوى شوكته فيضعف من صولة هؤلاء المشركين المتكبرين وهذا هو 
الذي وقع فعلا. 

ومن أبدع مايكون ني هذا المعنى أن ينزل الله من أجل بعض ضعاف 
المؤمنين قرآنا يعاتب فيه رسوله» ويبين له أن هذا الذي أعرض عنه أو هؤلاء 
الضعاف الذين يريد أن يقصيهم عن بعض مجالسه لهم عند الله أسمى المنازل 


)١(‏ [أخرجه الحاكم ؟/ 008 رقم 457". تحقيق]. 
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وأعلى الدرجات بخلاف هؤلاء المشركين المتكبرين, فإنهم لا يساوون عنده 
شيئا بل هم عنده أحقر من جميع المخلوقات لتمردهم على الله خالقهم, فإن هذا 
الذي نزل في شأن الضعفاء يرفع من رؤوسهم ويرغب غيرهم في الإسلام ويعلم 
الناس الديمقراطية الصحيحة ويحثهم على كسب الفضائل وتقديرها تقديرا 
صحيحا ويعلمهم أن عظمة الإنسان واحترامه لا يكونان إلا بالأخلاق الكريمة 
لا بالجاه والمال» ولقد كان لهذه التربية العظيمة أحسن الأثر في سبيل الدعوة إلى 
الله فقد كانت حياة المسلمين الأولى مبنية على احترام الفضيلة أيا كان مصدرهاء 
ومحاربة الرذيلة مهما علا قدر صاحبهاء فانظر إلى أبي بكر يَيَدَِتَدعَنَُ الذي يقول 
عن رلالة اتسينا وم ولاناء تر ل هذه الكللمة عبد اشر اميماله وأعيفه ففاة 
منه» ولكن هذا المعتق أصبح بفضله وجده في نصر دينه جديرا ببذه الكلمة» ومن 
ظريف ما وقع لبلال أنه ذهب هو وأخوه إلى بعض عظماء قريش ليتزوجا منهم: 
فقال بلال: أما بعد فقد كنا عبدين فأعتقنا الله» وكنا ضالين فهدانا الله» وكنا فقيرين 
فأغنانا الله» فإن تزوجونا فالحمد لله» وإن تردونا فسبحان الله. فقالوا لهما: بل 
نزوجكما والحمه لله؛ فلما خرجا عاتبه أخوه على ذلك وقال له: هلا ذكرت 
مواقفنا مع رسول الله» فقال له: ما زوجنا إلا الصدق. فانظر إلى روح الديمقراطية 
السارية يومئذ في الجميع» وستعرف كثيرا من ذلك في مبحث الحريات التي كفلها 
الإسلام للناس إن شاء الله. 

وإلى هنا رأينا أن ننتهى من ذكر أمثلة من اجتهاد رسولنا صلوات الله عليه 
مرافناة لصيق المقام أمنا عرطن العبرمن هذ الأمثلة ومما يمن المشرع أن 
يأخذه منها فيمكن تلخيصه فيما يلي: 

أولا: كان عَلَيااصَكاموَالتَكخ ذا رحمة ورأفة في معاملة الناس حتى ولو كانوا 
أعداء له» ولكن يجب أن يضاف إلى هذا أنه كان يغضب غضبا شديدا إذا اتتهكت 
محارم الله عَرَجَلَ أو حاول أحد أن يتتقص حكما من أحكام الله أو يعطل حدا 


”'للال77جُ7ججكتت 
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من حدوده؛ فقد ورد في الصحيح أنه صََرَََهءَْيَهوسَدءَ كان من أشد الناس غضبا 
وأصلبهم عودا وأقواهم بطشا إذا اتتهكت محارم الله أو عطل حد من حدوده, وما 
حديث أسامة بن زيد بخاف على أحد» فقد ورد في الصحيح أنه ذهب إلى رسول 
اله صَيِتَعَْوسَلهٌ ليرجوه في تعطيل الحد على فاطمة المخزومية؛ فغضب رسول 
الله عليه غضبا شديدا وقال له: هل بلغ من قدرك أن ترجو في تعطيل حد من حدود 
الله ثم خرج وجمع الناس» وقال لهم: ”إنما هلك من قبلكم من الأمم بسبب 
أنهم كانوا يقيمون على الضعاف ويتركون الأقوياء» والله لو سرقت فاطمة بنت 
محمد لقطعت يدها“”". على هذا النحو كانت سياسة الرسول صَإَِلدَهعَِتَوِوَسَل لا 
يغض يت إلا شو ولا يرضى إلا لله ولا يلين إلا لمضلحة الدعوة إلى الله ولا يشند 
إلا لأجلهاء وني ذلك أكبر العظات للمجتهدين والسياسيين الذين يتخذون من 
أقواله وأفعاله أسوة حسنة لهم. 

ثانيا: مع كونه كان متصلا بالوحي وكان يمكنه أن يتلقى عن ربه كل 
الأحكام التي تلائم البيئة يومئذ فإن الله سبحانه تركه يجتهد في بعض الأمور 
كما ذكرنا آنفا ليبين للناس أن بعض الحوادث قد يتطور بتطور الزمن» وهو 
صِِتَعيوَهٌ رسول إلى الناس جميعا قال تعالى: « قُلْ يَكأَيّهَا ناس إِقْ رَسُولُ 
أله إِلَيِكُمْ جمِيعًا 4 [الأعراف: 158]. فلا يمكن أن تطبق أحكام الحوادث بدون 
ملاحظة ذلك التطورء وهذا يستلزم جواز الاجتهاد في فهم الأحكام وتطبيقها 
بحسب مايلائم تطورات هذه الحوادث في كل زمان ومكانء فاجتهاد الرسول 
وأصحابه في عهده وخلافهم في الرأي لا بد منه لإرشاد الناس وتعليمهم كيف 
يجتهدونء» وكيف يبحثون عن المصلحة العامة بصرف النظر عن كل اعتبار 


)١(‏ [صحيح البخاري (5/ 54١‏ 7 رقم 07 15) بلفظ: ”إنما أهلك الذين قبلكم, أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد, وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
يدها". تحقيق]. 


(سجُلُجبتتت 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 


آخرء فإنه مهسار قد أغضى عما لحق بشخصه من الإيذاء في اجتهاده 
حرصا على هداية الناس وترغيبهم في الإسلام. 

الثا: أنه صَرَكنَدعََهِوَسَلَرَ كان لا يجتهد إلا فيما لا يوحى إليه به طبعاء وكان 
يستشير أصحابه في كل شيء يجتهد فيه» فقد ورد أنه كان يقول لأبي بكر وعمر: 
قولا فإنٍ لم يوح إلي مثلكما. وذلك حث ظاهر على الاجتهاد والشورى. 
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دسمالله الرحمنالرحير 
وبه أستعين 
افلافة 
الخلافة رئاسة عامة في أمور الدنيا والدين لفرد نيابة عن النبى صَأَللعَيَهوَسَلم. 
ومن أسمائها الإمامة الكبرى وإمارة المؤمنين» وهى ولاية عامة لا تتقيد بحادثة 
من الحوادث,. ولا بطبقة من طبقات الناس»ء ولا بنوع من أنواع الولايات, ولا 
بقطر من الأقطار الإسلامية؛ ليس يعلوها في الناس سلطان ولا يحدها إلا حدود 


1 
0 


الله. 

حتى لا يتحدد سلطان كل منهم بحدود بلاده ولا يتقيد بمسلمي قطره. بل 
يجب أن يكون إمام المسلمين واحدًا له الولاية العامة في جميع البلاد الإسلامية 
مهما اتسعت وتباعدت أطرافها حتى يتم للمسلمين وحدتهم ويتوحد غرضهم» 
ويكونوا جميعًا يدا على من سواهمء وطنهم دار الإسلام وعصبيتهم عصبية 
الإيمان. لا يفرق بينهم اختلاف في الجنسية» ولا يميز بعضهم عن بعض تغاير في 
للخلاف فيه اليوم محل بعد أن انتتشرت في الكرة الأرضية السكك الحديدية» 
وبعد أن امتطى الإنسان متون الهواء» واستخدم في مخاطباته قوة الكهرباءء 
وتقاربت بذلك أطراف الأرض حتى صارت كأنها قطر واحدء مداثنه قاراتهاء 
وبلدانه ممالكهاء ورتاسة الخليفة في أمور الدين قيامه على حفظه بإقامة شعائره 
وحدوده وتنفيذ أحكامه ونشر دعوته وإعلاء كلمته» والتزام ما يأمر به واجتناب 
ماينهى عنه» ورتاسته في أمور الدنيا قيامه على تدبير شؤون المسلمين ومراعاة 





























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 
مصالحهم وفق ما يدعو إليه الدين» وما تشير إليه أحكامه وتدل عليه أغراضه؛ 
الحم لهم سحادتيم ل مداهم ومعاده» ل ابن خلدون 
ف تعريفه الشلافة بآها خفل الكافة على مه مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم 
الآخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الاخرة. 

وقد دل التعريف على أن الخلافة لا تسند إلا إلى فرد» فلا يصح إسنادها 
إلى جماعة» واضطلاع جماعة بمثل هذه الرئاسة لا يجعلهم خلفاء» ولا تسمى 
ولايتهم خلافة» وذلك ما يدل عليه ظاهر ما ورد من الأحاديث النبوية» وهو رأي 
أبي بكر وعمر وََإَيِدَعَنْهَاء إذ أبيا على الأنصار قولهم في اجتماع السقيفة: ١منا‏ أمير 
ومنكم أمير»”"» ومقتضى المصلحة لآن إسنادها إلى جماعة يعرضها للخلاف 
والتفرق والتواكل والإبطاء» وقد يكون مثار فتنة لاختلاف الأفكار وتفاوت 
الأنظارء وذلك ما يذهب بأهم أغراض الخلافة» وهو اجتماع كلمة المسلمين 
والبعد بهم عن أسباب الفرقة والخلاف. 

ولأن الخلافة نيابة عن الرسول صَإِلْنَهعلَهِوسَلَ سمي صاحبها خليفة كما 
سمي إماماء وكانت عظيمة في تبعاتهاء عظيمة في أغراضهاء ثقيلا حملهاء كبيرا 
أجرهاء عديدة واجباتباء كثيرة حقوقهاء ويكفي في بيان ذلك أن من واجباتها حمل 
الكافة على مقتضى الدين من أمر ومبي» واتخاذ الرسول هسام قدوة في 
السياسة والإدارة والتدبير. 

والإمامة عند الشيعة ركن من أركان الدين لا يجوز للرسول إغفاله ولا 
إهماله ولا تفويضه إلى العامة ولا إرساله؛ ولذا اجتمعت فرقهم على وجوب 
تعيبن الخليفة وإن اختلفوا في طريق ذلك بين النص عليه أو الإشارة إليهء وهذا 
الرأي في الواقع إنما هو وليد السياسة والهوى وليس نتيجة للدليل والنظر؛ لأن 
(1) [أخرجه النسائي (؟/ 4/ رقم 171)» والحاكم (/ ٠لاء‏ رقم 5577) والبيهقي (// 2.157 رقم 


2». وأحمد 27١ /١(‏ رقم 177). تحقيق]. 


اُُجُُججكتتجاا 
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نصب الإمام لا يعدو أن يكون عملا تدعو إليه المصلحة ويختلف فيه النظرء ولذا 
كان عند بعض فرق الخوارج عملا جائزا إن رأى المسلمون فيه مصلحتهم فعلوه 
وإلااتركوه دون أن يلحقهم ني ذلك الترك إثمٌ؛ إذ لم يرد فيه عن الشارع -كما 
يرون- دليل يدل على وجوبه. وتوفي النبي صَََِلنَََنَهِوسَلَهَ دون أن يستخلف أو 
يأمر بإقامة إمام» بل كيف يكون واجبا ونصب الخليفة قد يثير الفتن ويثير ما بطن 
من الأهواء فتقع الفرقة وتنشب الحرب ويسْتَحِرٌ القتال. 

وذهب الجمهور إلى أنه واجب واختلفوا في طريق الوجوب أهو عقلي أم 
شرعي أم واجب من الناحيتين جميعا؟ وهو خلاف ضعيف الآثر؛ لآن الاستدلال 
عليه من الناحية العقلية ينبني على ما يستتبعه من جلب المنافع ودفع المضار 
ودرء المفاسد. وذلك استدلال شرعى يستند إلى قواعد الدين الكلية المعروفة 
منه بالضرورة بما شَرّحَ من أحكام. وأبان من علل» ووجّه إليه من أغراض. 

وهاك أدلة الوجوب: 

)١(‏ الإجماع: أجمع الصحابة رضون الله عليهم على إقامة خليفة بعد 
رسول الله صََِلتعيَوِوسَلهَ وأخروا لذلك أهم الأشياء وأوجبها وهو دفن الرسول 
صَأَلنَدعََتَهِوَسَلَرَ وذلك حين قال أبو بكر ووَََدَدُعَتُ: «ألا إن محمدًا قد مات» ولا بد 
لهذا الدين ممن يقوم به)”". فبادروا جميعا إلى قبول قوله دون اعتراض من أحد 
أو توقف فيه» فتم بإجماعهم على البيعة في سقيفة بني ساعدة والمسجد النبوي. 
ثم بإجماعهم على البيعة لعمر ثم على البيعة لعثمان» لم يخالف في ذلك الوقت 
أحد وما كان من خلاف. فإنما كان في اختيار الأشخاص لا في لزوم هذا الأمر 
ووجوبة. 

(1) إن ما أوجبه الدين من إقامة الحدود وسد الثغور ودفع الظلم والعدوان 
وتنفيذ الأحكام» وغير ذلك من الواجبات -متوقف تنفيذه على وجود إمام يقوم 
بذزلك. وما لاايتم الواجب إلا به فهو واجب. وليس يتم ذلك الدليل إلا إذا تعين 
)١(‏ [جمع الوسائل في شرح الشمائل 7/ .1١9‏ تحقيق]. 
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نصب الإمام طريقًا لتنفيذ ذلك. وقد يتم التنفيذ بقيام جماعة ينصبون أنفسهم 
لتنفيذ ما شرعه الله. ولكنّ حوادث الزمن منذ عرف التاريخ إلى اليوم تدل على أن 
النظام لا يتم ولا ينال درجة كماله, بل لم يتم ولم يستقر إلا بقيام رئيس واحد يقوم 
بالأمر ويحفظ النظامء وأن اشتراك الجماعة عائق عن التنفيذ» معطل للمصالح إن 
استمر وقنًا صالحًا لا يستمر وقنًا آخر؛ بل سرعان ما تقوضه الدسائس ويذهب به 
الخلاف. وإذن فهو نظام غير صالح للاستقرار. 

(9) إن من القواعد العامة المعروفة من الدين بالضرورة رعاية المصالح 
ووجوب دفع الضررء وهذه قاعدة كلية منتزعة من أصول الدين, وأحكامه الكثيرة 
المنبثة في الكتاب والسنة» ومن حِكَمه وأغراضه. وفي نصب الإمام منافع للناس 
كثيرة من المحافظة على الحقوق. ونشر الأمن, وحفظ النظام» وتوفير العمران» 
فيكون واجبًا تطبيقًا لهذه القاعدة. 

وج 2 6 م م م را صط 

(:) وجوب طاعته بالكتاب والسنة» قال تعالى: © قل اطيعوا الله وَالرَسُول 

فَإن َوَلََا قَإِنَّ أَللّهَ لا يحب لْكفِرِينَ > الآية [النساء: 59]» وقال عَهتَكه 

لحذيفة: ”تلزم جماعة المسلمين وإمامهم""". وقال عَبَتَولسَك: ”من بايع إماما 

فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع”". ووجوب ذلك يقتضي 
وجوب إقامته» وهذا الاقتضاء في الواقع لا دليل عليه. 

(5) أحاديث كثيرة كقوله عَلَيَهِنَ5: ”من مات وليس فى عنقه بيعة مات 
ميتة جاهلية»”". ويلاحظ على هذا الدليل أنها آحاد فلا تفيد الوجوب. ووجوب 
نصب الإمام كمّائي» قال ابن أبي ليلى: «والمخاطب به من الناس طائفتان: 
الأولى أهل الحل والعقد حتى يختارواء والثانية من تتوفر فيه شروط الإمامة 
حتى ينتصب أحدهم؛ إذ لو لم تجب عليهم لأمكنهم جميعا التخلي عنها حين 
)١(‏ [صحيح البخاري (5/ ١19‏ رقم .)5١5‏ تحقيق]. 


(؟) [صحيح مسلم (”/ ١51/7‏ رقم .)١1845‏ تحقيق]. 
022 [صحيح مسلم (7/ 6لا ١‏ رقم .)١‏ تحقيق]. 


الللجاُ7ججكتتات 
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تعرض عليهم فلا يتم الواجب. فإذا قصرت الطائفة الآولى كان لمن يرى نفسه 
أهلا لها من الطائفة الثانية أن يدعو الناس إلى مبايعته» فإذا بايعه الناس فقد أدى 
الواجب وسقط عنهم., وإلا فقد قام بالقدر الواجب عليه كما فعل معاوية وعبد 
الله ين الؤمير). 

وقد اختلف الباحثون في التعريف بأهل الحل والعقد» فذهب جماعة إلى 
أنهم المجتهدونء ومال السعد إلى أنهم العلماء والرؤساء ووجوه الناس» وقال 
ابن أبي يعلى: «كل من توفرت فيه شروط العدالة والعلم الموصل إلى معرفة من 

يستحق الإمامة والرأي المؤدي إلى اختيار الأصلح للإمامة فهو من أهل الحل 
رالقيدة . والذي يؤخذ من تعليلهم لتلك الشروط وبيانهم لآرائهم وتوجيههم 
لما ذهبوا إليه أن أهل الحل والعقد هم زعماء الأمة وأولو المكانة فيها وموضع 
الثقة من سوادها الأعظم» بحيث تتبعهم في طاعة من يولونه عليهم, فينتظم بذلك 
أمرها سواء أكان ذلك ناشنًا عن تفوقهم في العلم أو اشتهارهم بالعمل للأمة 
والإخلاص فيه أو من تبَوتهم مراكز سامية رفعهم عملهم فيها إلى هذه المكانة؛ 
إذالمناط هوت تحقيق المصلحة والوصول إلى اختيار إمام يم يجمع الشمل وينفذ 
الأحكام ويصون الآمة ويحفظ الدين» وهذا ي: يتفق وما كان عليه الأمر أيام الخلفاء 
الراشدين؛ إذ لم يكن لآهل الحل والعقد شروط خاصة معلومة معروفة» ولم يكن 
لهم ديوان يسجل أسماءهم ولم يكونوا كذلك محصورينء بل كان الناس يومئذ 
طبقات متفاوتة في المنزلة والمكانة لتفاوتهم في صحبة الرسول صَآَلَهءَلِتهوسََ 
واختصاصهم به وعَنّائهم في الإسلام وقِدَّمِهم في الدفاع عن الدين وحظهم من 
العلم» ولكنها مع ذلك طبقات متقاربة متلاصقة أعلاها من كان في منزلة أبي بكر 
يَِلتََعَنَُ وبقية العشرة ثم يليهم غيرهم, ثم يليهم آخرون؛ وهكذا حتى تصل إلى 
الطبقة الدنيا ممن رحل إلى المدينة فأقام بها دون أن يكون له صحبة أو أثارة من 
علم. وقد كان اختيار الخليفة يومئذ إلى الطبقات الأولى ولكن دون أن تعرف لها 


ا تك 
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حدًا واضحًا تنتهى عنده» وإن كنت قد تنتهى إذا نزلت إلى طبقات لاتشك في أن 
الأمر ليس إلبهاء وإذما هي تبع لغيرها من الطبقات فيه. 

ونقول: لا ينبغي أن يمتاز أهل الحل والعقد باختلاف محل إقامتهم» فليس 
لمن كان في الحاضرة مزية على غيره ممن سكن القرى أو المدن الأخرى؛ وذلك 
لاستواء البلاد الآن واتساع مجال العمل للجميع في كل الأقطار والبلاد» وهذا ما 
لم يكن حاصلا في عهد الخلفاء الراشدين. فإن الجمهرة من أهل الحل والعقد 
كانت تقيم بالمدينة» فكانت فيها الأكثرية التي يتم بها الأمرء وكانت إلى ذلك 
مركز الخلافة وعهدها بزمن النبوة لا يزال قريباء ومع ذلك فلم يكن يهمل أمر 
البيعة في الأقطار الأخرى وإن كانت الولاية تتم ببيعة أهل المدينة» وهذا ما كان 
محل الخلاف بين على وَعَلََهَعَنَهُ ومعاوية؛ إذ كان على يرى أن خلافته قد تمت 
بتلك البيعة» وأن على معاوية الطاعة له» ولم يكن معاوية يرى هذا الرأي حتى 
يبايع هو ومن معه. فكان من جراء ذلك الخلاف ما كان. 

شروط الإمام 

)١(‏ العدالة: وهي التحلي بالفرائض والفضائل والتخلي عن المعاصي 
والرذائل وعمايّخْل بالمروءة؛ وذلك لأن الخلافة منصب ديني ينظر صاحبه في 
جميع المناصب والولايات الأخرىء ويولي فيها نوابًا عنه» وهي مشروطة في كثير 
ممن يلى هذه الولايات» فكان من الأولى اشتراطها في الخليفة ومنه يستمدون 
ولايتهم؛ ولأن من أهم واجباته حمل الكافة على مقتضى الشرع؛ وذلك لا يتم 
مع خروجه عنه بالفسق وعدم العدالة. 

(؟) العلم المؤدي إلى الاجتهاد في تعرف أحكام النوازل والأحداث: لأنه 
إنما وَلَيَ لتنفيذ أحكام الدين؛ فلا بد أن يكون عالما بهاء والظاهر أن هذا الشرط 
يتكيف بحسب الزمن ومقتضياته» وأن العلم المطلوب للخليفة في زمن كزمننا 
يجب أن يتسع حتى يشمل كذلك العلم بسياسة الدول والمعاهدات العامة 


























السياسةالشرعية الشيخ/ علي الخفيف 


والأصول الدولية والقواعد الاقتصادية والأسس الحربية حتى يستطيع القيام 
بتدبير أمور عصر كهذا العصر من سياسة ودفاع واقتصاد. 

() سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ومن جميع الأمراض التي 
تحول دون الاضطلاع بهذا الأمر. 

(5) أن يكون رجلا حرا بالعَا من أهل الرأي والنجدة والشجاعة؛ ليكون 
قادرًا على تدبير الأمور وسياسة الرعية وحماية البيضة وجهاد العدو. 

(0) أن يكون قرشيًا أي من ولد فهر بن مالك بن النضر: قال الماوردي في 
تعليل ذلك: «لورود النص فيه وانعقاد الإجماع عليه ولا اعتبار بضرار -هو ضرار 
بن عمرو الغطفاني» ذهب إلى أنه إذا تساوى حبشي وقرشي وجب تقديم الحبشي 
لسهولة خلعه إذا جار - حين شذ فجوزها في جميع الناس؛ لآن أبا بكر الصديق 
وإكنة اس يوم المسقينه على الالضان دقعهم عن الخلاقة لما بابعوا تعد 
بن عبادة عليها -لعله يريد: أرادوا مبايعته- بقول النبي صََْنَعَلتَهِوسَل: ”الآئمة من 
0 قري و0 فأقلهوا عن التفرد مهاء ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا !امنا اميد 
ومنكم أمير». تسليما لروايته وتصديقا لخبره ورضوا بقوله: «نحن الأمراء وأنتم 
الوزراء»”". وقال النبي صبَألمعَيهوسَله: ”قدموا قريشا ولا تقدموها'”" وليس مع 
هذا النص المسلم شبهة لمنازع فيه ولا قول لمخالف له)». اه. ‏ قال العضد: إن 
العدالة والذكورة والحرية والعقل والبلوغ شروط معتبرة بالإجماع. 

وقال الشيخ قاسم في حاشيته على المسايرة لشيخه الكمال بن الهمام: «إن 
الشروط التي لا تنعقد بدونها الخلافة عند الحنفية هي الإسلام والذكورة والحرية 


)١(‏ [أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 07 5» رقم /777*8)) والبيهقي (/ ١17١‏ » رقم 0081) عن أنس» وأخرجه 
ابن أبى شيبة (5/ ا[ »4٠‏ رقم 33772910)) والبيهقي (// 157١ء‏ رقم )١11711‏ عن علي. تحقيق]. 

ليك [صحيح البخاري (5/ 5 رقم 51110) . تحقيق]. 

فرق [رواه الشافعي في مسنده (؟/ رقم )1911١‏ . تحقيق]. 

ع [الأحكام السلطانية للماوردي ص ."٠‏ تحقيق]. 


لمُْحلْتتات 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 
والعقل وأصل الشجاعة وأن يكون قرشيا)(". اه. وإذن فما عدا ذلك شروط 
تقديم في الاختيار لا شروط انعقاد. فالعقل والبلوغ والحرية والذكورة والإسلام 
محل إجماعء أما العدالة والتفوق في الشجاعة فمن شروط التفضيل؛ وذلك 
لاتساع معناها وعدم انضباطه وكذا القرشية فإنها أيضا محل خلاف» فذهب أهل 
السنة وجميع فرق الشيعة وبعض المعتزلة إلى أن الخلافة في قريش دون غيرهم 
من حليف أو مولى ولو كانت أمه من قريشء وذهب الخوارج وبعض المعتزلة 
إلى أنها تجوز في كل من قام بالكتاب والسنة قرشيا أو عربيا أو مولى. 

احتج الأولون بماذكره الماوردي من قوله صََتَمعيَووسَلَه: ”الأئمة من 
قريش"". وهو حديث صحيح قال فيه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «قد 
جمعت طرقه عن نحو أربعين صحابيا؛ وذلك لما بلغني عن بعض فضلاء العصر 
أنه ذكر أنه لم يرد إلا عن أبي بكر)”". ولفظه كما جاء في مسند أحمد: «والله لقد 
علمف بياسحد أن وسول الله 2ن كدو قال:وانث قاعل: فريشن ولذة هذا الأمر 
فقال له سعد: صدقت)"». ولذا أذعن الأنصار يومئذ وهم أهل الدار والمنعة 
والعدد والعدة والسابقة في الإسلام» ومن البعيد أن يتركوا اجتهادهم لاجتهاد 
غيرهم لولا قيام الحجة عليهم بذلك النص. 

واحتجوا أيضا بقوله عَبَنلتَة: ”قدموا قريشا ولا تَقَدَمُوها» رواه الشافعي 
والبيهقى وغيرهما بأسانيد صحيحة”» وبقوله: ”لا يزال هذا الأمرنى هذا الحى 
من الريك 01 وقوله: "الناس تبع لقريش في هذا الشأن)7 . 5 8 


)١(‏ [حاشية الشيخ قاسم على المسايرة للكمال ابن الهمام ص 7170 .تحقيق]. 

000( [أخرجه ابن أبي شي (/ 4٠ ١‏ رقم 0198/6) واليهقي (0/ ١0و‏ رقم )0081١‏ من حديث أنس» 
وأخرجه ابن أبي شيبة (5/ ٠‏ 5» رقم 7377241). والبيهقي (// 2.١157‏ رقم 1772117) من حديث علي. 
تحقيق ]. 

(9) [فتح الباري لابن حجر (1/ 77). تحقيق]. 

(5) [مسند أحمد ١76 /١(‏ رقم .)١8‏ تحقيق]. 

(5) [مسند الشافعي (5/ 57 رقم .)١7/1/5‏ تحقيق]. 

(5) [السنة لآب بي عاصم (9/ 7 رقم .)١547‏ تحقيق]. 

020 [صحيح البخاري (5/ رقم 606 "©). تحقيق ]. 


اتلك 
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واحتج الآخرون بمثل قوله عَليَواَاتَكمْ: ”اسمعوا وأطيعوا وإن ولي عليكم 
عبد حبشي»'"”". وبقول عمر -وهو ممن حضر اجتماع السقيفة وسمع خطبة أبي 
بكر-: «لو كان سالم مولى [أبي] حذيفة حيا لوليته»”". ولن يترك عمر الحديث 
لو كان» وهذا استدلال لا يعارض استدلال الجمهور؛ لأن الحديث ليس نصًا في 
الخلافة» وقد يكون المراد به الولاية في الحروبء كما قد يكون المقصود منه 
الدعوة إلى الحرص على طاعة أولي الأمر حتى لا تكون فتنة بدليل الإجماع 
على عدم جواز أن يكون الخليفة عبدًا. وقول عمر لا يعارض الحديث وفي طريق 
نقله مجال للطعن. 

وإني أرى أن البحث في موضوع اجتماعي كهذا الموضوع لايتم حتى 
يتناول بيان حكمته والأغراض التي قصد إليها في شرعه؛ لأنه إنما شرع ليحقق 
للناس مصالحهم ويكفل لهم تنظيم معايشهم وصلاح أحوالهم دون أن يقصد 
به التعبد أو يكون لهذا المعنى كبير دخل فيه» ولقد جاء الإسلام بالمساواة بين 
المسلمين وأعلن الرسول ذلك في خطبته في حجة الوداع بقوله: ”أيها الناس إن 
حياس باك سور نا ليه اح يي 
أتقاكم؛ وليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى, ألاهل بلغت؟ قالوا: نعم 
قال: فليبلغ الشاهد منكم الغائب'”" والأناقلا فضا لحربي على حجمي زب 
افر على تي رسا انس دا وح بد يقصيبالإبان: دون 
فبره و إتماتكون الإمارةوالو لذية حي شجعلها المصلحة العاغة , وحيف يتسنقق 
الأغراض المقصودة والغايات المنشودة» وإذا سلكنا لبيان الحكمة طريق السبر 
والتقسيم وجندنا أن النبي صََالَةعيدوْسَلٌ إنما اختير من العرب وأن الحق الذي 
أظهره الله على لسانه إنما نزل بلغة العرب» فكان منهم حُفَاظُهُ وناشروه ومبينوه؛ 


(0) [تاريخ الطبري 5/ 7717. تحقيق]. 
(7) [أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (5 / 584 رقم /017/7). تحقيق ]. 


ول3جتجح ل 
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سبيلا لإحيائه ونشرها طريقا لنشره. وإذن فلا بد أن تكون الحكومة الإسلامية 
حكومة عربية حتى تقوم على حفظها وتعمل على نشرها وتعتى بإحيائهاء إن في 
قيام الأتراك اليوم بما صنعوا في التخلص منها والبعد عنها ومجافاة كل ما هو 
قريب منها ومتابعة الفرس لهم واقتدائهم مهم في التعصب للغتهم ونبذ العربية من 
بينهم -لأقوى دليل على أن تكون الحكومة الإسلامية عربية محافظة على الدين 
وكتابه المبين» وذلك إنما يكون بجعل الخليفة من العرب» والعرتٌ قبائل شتى 
مختلفة في القوة والمنعة والعزة والجاه» ومن المصلحة حصر الخلافة في دائ 6 
ضيقة تقليلا للمزاحمة, وبَعْدًا مها عن المنافسة» وتجنيبًا لها عن أن تكون مثار 
خلاف بين القبائل» فاختار الشارع ذلك أعزهم قبيلة وهي قريش التي اصطفى 
الله منها محمداء فكانوا قوم النبي وحزبه ويلْعَتهِم تزل الكتاب» وبدعوتهم اتتتشسر 
الدينء وبزعامتهم علت كلمة المسلمين» وكان كل من دخل في هذا الدين من 
العرب أو العجم إنما دخل تابعًا لهم ومتلقيًا عنهم» وإلى بعض هذا أشار أبو بكر 
نسبا ودارا وأعزهم أحسابا». 

وقال أيضافي تلك الخطبة: «إن هذا الأمر إن تولته الأوس نَفِسَتَهُ عليهم 
الخزرج.ء وإن تولته الخزرج نفسته عليهم الأوسء ولا تدين العرب إلا لهذا الحي 
من قريش»". 
أحد ولا يعارضهم فيها شعب» وذلك سبيل من سبل التأليف والوحدة والبعد بها 
عن أن تتخذ مثارا للتنافر وبسط السيادة» وميدانا للمعارضة والمزاحمة» وكذلك 
كان» فإن الناس في أول الأمر قد أذعنوا لهم على تنازعهم وكثرة من لم يقم 
بأعباء الخلافة منهم حتى إن الفرس يوم أرادوها وقصدوا إلى سلبها من بني أمية 


الل7ُ|7جتجتتب 
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إنما أرادوها باسم أئمة من قريش. والترك يوم تغلبوا على العباسيين وسلبوهم 
السلطان لم يجرؤ أحد منهم على ادعاء الخلافة لنفسه ولهم الغلبة يومئذ بل 

وإذن فلم تكن الخلافة في قريش إلا لما لها من العصبية والقوة والشرف 
وسمو اللهجة العربية التي نزل مها الكتاب. وأحكام الشارع لا تختص بجيل ولا 
زمنء ولا تخص أمة دون أمة» ولذا لو أتى الزمن على هذه العصبة فمحاها وعلى 
هذه القوة فأزالهاء وفققدت قريش وحدتها وتفرقت أفرادها في الناس فذهبوا في 
ووجب العدول عن ذلك إلى قبيلة أخرى عربية لها من العصبة والقوة والكثرة 
والعزة ما كان لقريش أول عهدها محافظة على انتظام الملة واتفاق الكلمة 
فإنلم تجد في العرب فمن غيرهم ممن أصبحت اللغة العربية لغتهم التي بها 
يتخاطبون ولها يتتصرون. ذلك ما أراه في هذا الموضوع وإلى مثله ذهب ابن 
خلدون من قبل» فقد جاء في مقدمته ما نصه: «إن الأحكام الشرعية كلها لا بد 
لها من مقاصد وحكم تشتمل عليها وتشرع لأجلهاء ونحن إذا بحثنا عن الحكمة 
في اشتراط النسب القرشي ومقصد الشارع منه لم يقتصر فيه على التبرك بوصلة 
النبى صَإْلَنَهعََتَهِوَسَاُمَ كما هو في المشهور, وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك 
با خاضلاء لكن التيرك ليس من المقاصد الشرغية كما علمت؛ قلا بد إذن من 
المصلحة في اشتراط النسب وهي المقصودة من مشروعيته» وإذا سبرنا وقسمنا لم 
نجد إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة» ويرتفع الخلاف والفرقة 
بوجودها لصاحب المنصب. فتسكن إليه الملة وأهلهاء وينتظم حبل الألفة فيها. 
وذلك أن قريشا كانوا عصبة مضر وأصلهم وأهل الغلب منهمء وكان لهم على 
سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف؛ فكان سائر العرب يعترف لهم بذلك 
ويستكينون لغلبهم» فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع افتراق الكلمة بمخالفتهم 
وعدم الانقياد لهم» ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن الخلاف فتفترق 
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الجماعة» وتختلف الكلمة» والشارع محذر من ذلك حريص على اتفاقهم ورفع 
التنازع والشتات بينهم لتحصل اللحمة والعصبية وتحسن الحماية» بخلاف ما 
إذا كان الأمر في قريش؛ لأنهم قادرون على سَوْقٍ الناس بِعَضًا الغلب إلى ما يراد 
منهم» فلا يخشى من أحد خلاف عليهم ولا فرقة؛ لأنهم كفيلون حينئذ بدفعها 
ومنع الناس منهاء فاشترط نسبهم القرشي في هذا المنصب وهم أهل العصبية 
القوية؛ ليكون أبلغ في انتظام الملة واتفاق الكلمة» وإذا انتتظمت كلمتهم انتظمت 
بانتظامها كلمة مضر أجمعء فأذعن لهم سائر العرب وانقادت الأمم سواهم إلى 
أحكام الملة...2 إلى أن قال: «فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو لدفع التنازع 
بما كان لهم من العصبة والغلب» وعلمنا آن الشارع لا يخص الأحكام بجيل 
ولاعصر ولا أمة» علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية فرددناه إليهاء وطردنا العلة 
المشتملة على المقصود من القرشية وهو وجود العصبية» فاشترطنا في القائم 
بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولي عصبية قوية غالبة على من معها لعصرها 
ليستتبعوا من سواهمء وتجتمع الكلمة على حسن الحماية» ولا يعلم ذلك في 
الأقطار والآفاق كما كان في القرشية؛ إذ الدعوة الإسلامية التي كانت لهم كانت 
عامة» وعصبية العرب كانت وافية بها فغلبوا سائر الأمم. وإنما يخص لهذا العهد 
كل قطر بمن تكون له فيه العصبية الغالبة» وإذا نظرت سر الله في الخلافة لم تَعْدُ 
هذا؛ لأنه سْبَحَاتَةُوَتعَاقَ إنما جعل الخليفة نائبا عنه في القيام بأمور عباده ليحملهم 
على مصالحهم؛ ويردهم عن مضارهم؛ وهو مُخَاطَبٍ بذلك ولا يخاطب بالأمر 
إلا من له قدرة عليه)7"؟. اه. 


بم تكون الخلافة؟ 


ليس توفر هذه الشروط في شخص ولو على وجه كمالها كافيا في ثبوت 
الخلافة له» بل لا بد من أن ينضم إليها سبب من الأسباب الآتية وهي: 


)١(‏ [تاريخ ابن خلدون /١(‏ 2755 555). تحقيق]. 
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)١(‏ النص عليه من الرسول صلوات الله وسلامه عليه. 

(؟) استخلاف إمام سابق له. 

(9) البيعة له. 

وزاد بعض الباحثين كابن حزم في كتابه «الفصل»): 

(5) دعوة المستحق إلى نفسه حيث لا منازع له. 

(6) اختياره ممن وكل إليهم الخليفة السابق الاختيار. 

وهذه طرق الخلافة المشروعة,. وقد تثبت الخلافة بغير هذه الطريق 
فتغنصب اغتصابا وتَدَّعَى ادعاء, وتؤيد بالقوة وتقوم على القهر وترتكز على 
المنعة والغلبة» فلا يستطاع دفعهاء ولا يمكن الوقوف في سبيلها ويتعذر الإنكار 
عليهاء وليس من وراء أية بادرة تبدر من ذلك إلا إهراق الدماء وتعذيب الضعفا 
والتدكيل بالأبرياء» وأخذ الناس بالظنة ومعاملتهم بالشدة؛ توطئة للأمر وتثبر 
للسلطان, فإذا ظهر في المسلمين متغلب وهيئت له هذه الوسائل» وتم له بواسطتها 
الأمر أصبح خليفة واجب الطاعة؛ حقنًا للدماء وصيانة للأنفس والأموال وبعدًا 
عن الفرقة والاختلاف» وثبتت له حقوق الخلفاء» وباشر من المهام والولايات 
مايباشرونه. قال أبو محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمود بن قدامة في كتابه 
المغني»: ولو خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا 
له وأذعنوا بطاعته وتابعوه صار إماما يحرم قتاله والخروج عليه فإن عبد الملك 
بن مروان خرج على ابن الزبير فقتله. واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه 
طوعا وكرهاء فصار إماما يحرم الخروج عليه؛ وذلك لما في الخروج عليه من شق 
عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم.؛ ويدخل الخارج عليه في عموم 
قوله عَلََآصَلاوَلَةخ: ”من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف 
كائنا من كان“27) اه.”" قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار في باب 


م 


لمن 


ً 


)١(‏ [صحيح مسلم (”/ ١57/9‏ رقم 1807). تحقيق]. 
(0) [المغني لابن قدامة (// 0117-577). تحقيق]. 
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البغاة: «ويصير الإمام إماما بالتغلب والقهر أيضا كما في شرح المقاصد). ثم نقل 
عن المسايرة: «ولو تعذر وجود العلم والعدالة فيمن تصدى للإمامة وكان في 
صرفها عنه إثارة فتنة لا تطاق حكمنا بانعقاد إمامته كي لا نكون كمن يبني قصرا 
ويهدم مصراء وإذا تغلب آخر على المتغلب وقعد مكانه انعزل الأول وصار الثاني 
إماما)”". ثم قال: ولا يشترط في المتغلب شروط الإمامة؛ أي لأن إمامته ثبتت 
للضرورة ودفع الضرر لقوته وغلبته وخوف بأسه. فلا ينظر فيها إلى شيء آخر 
من شروط الإمامة» ومن هذا الطريق جاءت الخلافة بني أمية والعباسيين» فدان 
الناس لهم بالقهر والغلبة ولم تكن شروط الخلافة متوفرة في كثير منهم» ومع 
ذلك أذعن لهم بعض الصحابة والتابعين والعلماء ء المجتهدين كابن عمر رَََانَدُعَنَهُ 
وأبو حنيفة ومالك والشافعي والحسن البصري وغيرهم. 


الخص من الرسول صََألَْهءَلتَووسَلر : 

ذهب الشيعة إلى أن إمامة علي وَليَدعَنهُ إنما ثب: ثبتت له من هذه الطريق» فهو 
الالو ب الو السو ا و 0 
الردعليها . كذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن خلافة أبي بكر وَدَإَبهَُنهُ ثابتة 
بالنصء وروي في ذلك أحاديث منها ما روي عن الزبير بن العوام ال رسيول 21 
َرَلَءَلَدوسَلرَ قال: ”اللهم إنك باركت لأمتي في صحابتي فلا تسابهم البركة 
واجمعهم على أبي بكر”". وما روي عن علي أنه قال: «ما خرج رسول الله 
صََلنَعَََِوسَلهَ من الدنيا حتى أسر إلِيّ أن أبا بكر يلي الأمر بعده»”". وما روي عن 
جبير بن مطعم: “أن امرأة أتت النبي نيوو أله شيا فقال لها: ارجعى 
إلي» فقالت: ا رسول لله فإن رججعت إليك ولم أجدك - نماض بالموت ؟ فقال: 


(؟) [أخرجه الخطيب (0/ 5594)» وابن 0 » والديلمي /١(‏ 504. رقم 50580). 
تحقيق ]. 

(9) [أخرجه أبو نعيم في فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم ص ١55‏ رقم 1917 بلفظ «لم يقبض النبي 
ص إَنََعَتَووْسَلءَ حتى أسر...». تحقيق]. 
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إن لم تجديني فأت أبا بكر0". وما روي عن عائشة - ووِدَآيَهْعَتهَا- أنها قالت: ”قال 
لى رسول الله صََِلنَعََنَهوسَلَم: ادعى لى أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني 
أخاف أن يتمنى متمرٌ ويقول قائل: أنا أولى وبأبى الله والمؤمنون إلا أبايكر © 
وغير ذلك. وفي نقد هذه الأحاديث من ناحية دلالتها على ثبوت الخلافة نصًا 
من ناحية سندها -إطالة في بحث غير مُُجْدٍ من الناحية العملية» ويكفينا في ذلك 
رأي الجمهور الذي تؤيده الحوادث التاريخية والأقوال المأثورة عن أبي بكر 
وتصروعاي زتره وخر ان الى 2زقارزك ترو زوك أن يسخلات إجداء 
وأن خلافة أبي بكر إنما ثبتت بالبيعة له. 
الاستخلاف من إمام سابق: 

والأصل في ذلك أن أبا بكر وَََليَدعَنْهُ عهد إلى عمر بالخلافة فأجمع الناس 
على إمامته يومئذ بذلك دون خلاف عليه» فصار تمام الخلافة بذلك ثابتا 
بالإجماع. قال ابن حزم: إن أفضل طرق الخلافة وأصحها أن يعهد الإمام إلى 
إنسان يختاره إماما بعد موته سواء أكان ذلك في صحته أم في مرضه عند موته. كما 
فعل أبو بكر ييَوَزِتَدعَنَهُ مع عمر» وسليمان بن عبد الملك مع عمر بن عبد العزيز» 
وهذا ما نختاره ونكره غيره؛ لما فيه من اتصال الإمامة وانتظام أمر الإسلام وأهله. 
وتجنب ما يخاف من الاختلاف والشغب مما يتوقع في غير هذا الطريق.”" قال 
الماوردي: «وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الإجماع على جوازه. 
ووقع الاتفاق على صحته فقد عمل به المسلمون ولم يتناكروه وذلك منذ عَههِدَ 
أبو بكر َدَآيَدُعَنَهُ لعمر»*». ولا يخلو هذا الاستدلال من نقد؛ ذلك لأنه بنى على 
أاتماء الخلافة لمم عه إلينيياء إنمامن اق بالنهف و الاسعغادف دون ماكان 


)١(‏ [مستخرج أبي عوانة /١14(‏ 95 رقم .)21١918‏ تحقيق]. 
(0؟) [صحيح مسلم (54/ ١651‏ رقم /71741) . تحقيق]. 

إفرة [الفصل في الملل والأهواء والشحل 4/ - 13١‏ . تحقيق]. 
(4) [الأحكام السلطانية للماوردي ص ١‏ ”. تحقيق]. 
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من بيعته بعد وفاة المستخلف. وذلك مالم يقم عليه دليل ولا تؤيده حجة,. ولم 
يصر المستخلف إمامًا من وقت العهد إليه من الإمام السابق» ولم يقل بذلك أحد 
وإلا اجتمع إمامان في وقت واحدء وذلك ما انعقد الإجماع على خلافه» وإنما 
تثبت له الإمامة بعد الوفاة التى تتلوها البيعة العامة عادة» وقد يكون ثبوتها لتلك 
الببعة دوق غيرها وهى الظريق المحقول لبوك البفلافة: والعهد السابق [تماكاة 
ترشيحا لاغير. لقد عهد أبو بكر إلى عمر وَدَمَئْها بالخلافة» فلما توفي بايعه 
الناس جميعا. فهل كانت تلك البيعة العامة عبثا أو لغوا أو فضلا غير محتاج 
إليه في ثبوت خلافته؟ وإذا كانت كذلك فأين الحجة عليه وقد درج الخلفاء من 
بعده في عهد الأمويين والعباسيين على وجوب أخذ البيعة من الناس عقب الوفاة 
دون الاكتفاء بالاستخلاف؟ بل لقد رؤي في بعض الحالات أخذ البيعة مرتين؛ 
مرة في حال الحياة عند الاستخلاف ومرة عقب الوفاة» فكيف يسلم بعد هذا أن 
يستدل بعمل أبي بكر ومَنْ بعده على تمام البيعة بعهد من إمام سابق؟ قال أبو 
يعلى الحنبلي: «ولم يعتبر في حال العهد شهادة أهل الحَل والعقد؛ لأن عهده 
إلى غيره ليس بعقد للإمامة بدليل أنه لو كان عقدا له لأفضى ذلك إلى اجتماع 
إمامين في عصر واحد. ثم قال: ويجوز أن يعهد إلى من يتتسب إليه بأبوة أو بنوة 
إذا كان المعهود على صفات الإمامة» لأن الإمامة لا تنعقد للمعهود إليه بنفس 
العقد وإنما تنعقد بعهد المسلمينء والتهمة تنتفي عنده)""". اه. 

وهذا صريح في أن أبا يعلى لاا يرى عقد الخلافة بالاستخلافء وإنما يراه 
من قبيل الترشيح وإبداء الرأي» وهو رأي على وجاهته يخالف ما ذهب إليه 
الجمهور؛ إذ يرون أن تمامها بالعهد بدليل اتفاق الناس على عمر وعدم الخلاف 
عليه» وطلبهم منه أن يستخلف. ورده هذا الطلب بقوله: (إِنْ أترّك فقد ترك من هو 
خير مني -يريد رسو ل الله مليوس وإن أستخلف فقد استخلف من هو 


)١(‏ [الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 190. تحقيق]. 
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خير مني -يريد أبا بكر-)”). ولو كان الاستخلاف غير كاف لأنكر عليهم الطلب 
ولوقع خلاف في بيعته على ما كان من شدته وكراهية بعض الصحابة لهاء ورغبة 
بني هاشم في الخلافة أن تكون فيهم وذلك ما تفضي به طبائع الناس وعاداتهم» 
فاتفاقهم عليه مع وجود مقتضى الخلاف لا يكون إلا عن مانع قوي منه هو تمام 
خلافته وَعَلََهْعَدهُ بالعهد من أبي بكر. 

هذا وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الاستخلاف لا يصح إلا من إمام عادل 
مخلص في استخلافه كأبي بكر وََدَلنَُعَنكُ ولاايصح إلا لمن توفرت فيه شروط 
الإمامة كعمر وََلنََعَدَهُ حتى تكون النتائج متفقة مع دلائلهاء ولا يرون لذلك عهدا 
لأحد من خلفاء بني أمية والعباسيين» ويرون من الس خف أن يقاس على عهد 
أبي بكر إلى عمر في تحري الحق والعدل والمصلحة عهد معاوية إلى ابنه يزيد في 
الأعذ فيه بالآثرة والرشبوة ؤقوة الأزهاب قي ماتلا من العهرة الى سرت على 
تلك السَّنَّهَ السيئة من احتكار أهل الجور والطمع للولاية والسلطانء وجعل ذلك 
إرثا في أولادهم وأوليائهم كما يورث المال والمتاع. 

وعليه فإذا أراد الإمام أن يعهد بالخلافة إلى أحد من بعده فعليه أن يتصفح 
أهل الإمامة» ويستشير فيهم أهل الاختيار حتى يتبين له الأحق بها والأقوم بشؤونها 
والأكمل في شروطهاء فإذا استبان له عهد بها إليه. 

لقد جد أبو بكر رَبَدَإَنَُءَنْهُ في استشارة الناس حين أحس دنو أجله؛ فاستشار 
كبار المهاجرين والأنصار فيمن يعهد إليه بالأمر» فمن ذلك أنه دعا عبد الرحمن 
بن عوف فققال له: «أخبرني عن عمرهء فقال: يا خليفة رسول الله هو والله أفضل 
من رأيك فيه من رجلء ولكن فيه غلظة. فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقا ولو 
أفضي إليه الأمر لترك كثيرا مما هو عليه لقد رمقته فإذا غضبت على الرجل في 
الشيء أراني الرضا عنه» وإذا لنت له أراني الشدة عليه؛ لا تذكر يا أبا محمد مما 


000 [صحيح البخاري (9/ ١‏ رقم .)١1١8‏ تحقيق]. 
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قلت لك شيئا. ثم دعا عثمان بن عفان فسأله فقال له: علمي به أن سريرته خير 
من علانيته»”"2. وهكذا ظل يسأل عنه حتى استوثق من رضا الناس عنه وحسن 
رأيهم فيه» وأنه إذا عهد إليه لم يخرج عليه أحد وكذلك كان. وللخلفاء خير أسوة 
في أبي بكر خليفة رسول الله صََلتْعيتهِوسَلََ وكذلك فعل عمر. جاء في الأحكام 
السلطانية للماوردي عن ابن عباس قال: (وجدت عمر ذات يوم مكروبا فقال: 
ما أدري ما أصنع في هذا الآمر أقوم فيه وأقعد. فقلت: هل لك في علي؟ فقال: إنه 
لأهل ولكنه رجل فيه دعابة» وإني لأراه لو تولى أمركم لحملكم عل طريقة من 
الحق تعرفونهاء فقلت له: فأين أنت من عثمان؟ فقال: لو فعلت لحمل بني أبي 
معيط على رقاب الناس. فقلت: فطلحة؟ فقال: إنه لزهو ما كان الله ليوليه أمر أمة 
محمد ِإَِلَنَهعَلِنَهوَسَلهَ مع ما يعلم من زهوه. قلت: فالزبير؟ قال: إنه لبطل ولكنه 
يسأل عن الصاع والمد بالسوق أفذاك يلي أمور المسلمين؟ قلت: فسعد؟ قال: 
ليس هناك إنه لصاحب مقنب يقاتل عليه فأما ولي أمر فلاء قلت: فعبد الرحمن 
بن عوف؟ قال: نعم الرجل ذكرت ولكنه ضعيف إنه والله لا يصلح لهذا الأمر 
يا ابن عباس إلا القوي في غير عنفه الليّن من غير ضعفء والممسك من غير 
بخل» والجواد في غير إسراف. ولما طعنه أبو لؤلؤة ودخل منزله مجروحا سمع 
هّدة» فقال: ما شأن الناس؟ قالوا: يريدون الدخول عليك. فأذن لهم فقالوا: اعهد 
يا أمير المؤمنين» استخلف عليناء ولما تكرر ذلك منهم قال: أأتحملها حيا وميتا؟ 
ثم جعلها شورى في ستة)”". 

فلم يأل الخلفاء الصالحون جهدا في تصفح أحوال أهل الإمامة حين يريدون 
الاستخلاف» وكذلك فعل معاوية حين أراد أن يستخلف ابنه يزيد» فقد استشار 
كثير ا» فمنهم من نصح له بالعدول ومنهم من حسن له الرأي والآمر» وحبب إليه 
الإسراع فيه» ومع ذلك فلم يخرج من الدنيا حتى استوثق له وأخذ له البيعة من 


)١(‏ [أخرجه ابن سعد (/ .)١14‏ تحقيق]. 
(؟) [الأحكام السلطانية للماوردي ص ”1- 4 7. تحقيق]. 
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أهل الاختيار» ولقد يظن كثير من الناس أنه قد استآثر بها لولده غير ناظر إلى 
مصلحة المسلمينء ولا قادر مركز الخليفة ومايجب لصاحبه من الصلاحية 
والكمال. ولعله قد فكر في ذلك طويلاء واستشار كثيرا فلم يجد طريقا لجمع 
الكلمة إلا أن يعهد بها إلى يزيد؛ مراعاة لقوة بني أمية يومئذ وعصبيتهم ونصرتهم 
ونفرتهم من أن يتولاها غيرهم وإلا لثاروا وشقوا عصا الجماعة» وذلك ما كان 
يوم عهد المأمون إلى علي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادقء فقد أنكر 
العباسيون عليه ونقضوا بيعته وبايعوا لعمه إبراهيم بن المهدي, وظهر من الهرج 
والخلاف وانقطاع السبل وكثرة الثوار والخوارج ما كاد أن يصطلم الأمر لولا أن 
تداركه القضاءء فتوني علي الرضا وتمكن المأمون بعدئذ من قمع الخارجين عليه. 

وإذا تروى الخليفة فعهد إلى إنسان.ء فالمعتبر تحقق شروط الخلافة وقت 
العهد إليه» كما يشترط دوامها إلى ما بعد الموت حتى يليها. وفي عهده بها إلى 
والد أو ولده خلاف لما في ذلك من التهمة الناشئة عن الميل الطبيعي. وإن عهد 
بها دون أن يستشير أهل الاختيار في ذلك كان عهده عند بعض الباحثين غير ملزم 
لجماعة المسلمين حتى يرضى عنه أهل الاختيار؛ لآنها حق يتعلق مهم فلا يلزمهم 
شيء فيه إلا برضاهم» وذهب الجمهور إلى أن الرضا بها غير معتبر؛ لآن الإمام بها 
أحق, فكان اختياره فيها أمضى وقوله أنفذ. 

ولا يتم العهد إلا بقبول من عهد إليه» وقد اختلف في زمن قبوله فقيل: بعد 
موت المستخلف. وقيل: إنه فيما بين عهده ووفاته لتنتقل عنه الإمامة مستقرة 
بالقبول المتقدم. 
البيعة : 

ذكر ابن خلدون في مقدمته أن البيعة العهد على الطاعة: بها يعاهد المبايع 
أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين» ويطيعه فيما يكلفه 
به من الآمر على المنشط والمكره لا ينازعه في شيء من ذلكء وكانوا إذا بايعوا 


د ياي 
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الأمير وعقدواعهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد وتوثيقا للالتزام» فأشبه 
ذلك فعل البائع والمشتري فسمي من ذلك بيعة وهي فعلة من باع» وصارت 
البيعة من ذلك المصافحة بالأيدي عند العهد والالتزام وهذا مدلولها في عرف 
اللغة وفي معهود الشرعء وهو المراد في الأحاديث التي وردت في الرضوان وبيعة 
العقية(. 
والأصل في انعقاد الإمامة بها إجماع الناس على إمامة أبي بكر ويَدََبهَُنهُ 
وما كان لها طريق إلا البيعة له من أهل الاختيار في سقيفة بني ساعدة أولَا ثم في 
المسجد ثانيا . أراد عمر رَيََليَدُعَنَهُ في اجتماع السقيفة أن يقضي على الخلاف بين 
الأنصار والمهاجرين فيمن يتولى الإمامة بأن يبدأ الناس بمبايعة أبي بكر فقال 
نه ا مدويذك أنايدك شد بورك يذه لقع إلى 3للك بلميرين ستعة ين قلية 
الخزرجيء ثم تلاه عمر وتابعه جميع الحاضرين في السقيفة» حتى إذا انتقل إلى 
المسجد بايعه سائر الناس وتم الإجماع على إمامته بسبب ذلك» فكان ذلك دليل 
مود يا روات د ار د عرب حر لل ررسر اجن ربج 
خاص يستلزم ثبوت العصمة. » فلا تثبت تثبت ببيعة الناس وعهدهم فضلا عن أنه طريق 
شائك يؤدي إلى الفتنة والتفرق؛ لآن الناس مختلفو الطبائع كثيرو الأغراض عبيد 
الأهواء والغايات متعددو الأجناس متباعدو الأوطان. فلا يتأتى اتفاقهم على إمام 
واحد يكون له السلطان عليهم جميعاء بل ينزع كل قبيل إلى زعيمه فيبايعه وينصره 
ويدعو إليه فتنتشر الفتنة ويعم الاضطراب. والواقع أن هذا الخلاف فرعي يرجع 
إلى خلاف آخر في أصل الإمامة أهي أصل من أصول الدين آم مصلحة اجتماعية 
لاتمس أصول الدين؟ وقد قدمنا أنها عند الشيعة أصل وعقيدة» وإذن فلا تثبت 
إلابنصء وليس الأمر كذلك عند جمهور المسلمين فتثبت بالبيعة والعهد. وقد 
جعلها الشارع أمارة على حكمه بثبوت الولاية العامة على المسلمين لمن تمت 
له كما جعل الإجماع أمارة على ثبوت الحكم الشرعي؛ فالبيعة إذا مظهرة للإمامة 


200 [تاريخ ابن خلدون .55١ /١‏ تحقيق]. 
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لامثبتة لهاء وإنما أسئد الإثبات إليها لأنها علامته وأمارته» وما زعمه الشيعة من 
أنها سبيل إلى الفتنة والتفرق يدفعه ما وضعه الشارع لها من الأحكام والنظم التي 
تحول دون وقوع ذلكء على أن وقوعه عند عدمها أكثر احتمالا وأعظم ضررا منه 
عند وجودهاء وقد أمر الشارع باختيار أيسر الضررين. 

وإذا ثبت أن البيعة طريق شرعي إليها فاعلم أن آراء القوم قد اختلفت في عدد 
من تتم الإمامة ببيعته؛ فذهب بعضهم إلى أنها تتم ببيعةٍ واحدٍ من أهل الاختيار 
استنادا إلى تمام بيعة عثمان وَعَليَدعَنهُ ببيعة عبد الرحمن بن عوف. فقد انتهى أمر 
رجال الشورى إليه حين أخرج نفسه منهاء وظل بعد ذلك يفكر ويستشير إلى 
أن أجمع رأيه على المبايعة لعثمان ري يَلنَدْعَنَةُ فبايعه» وبذلك تمت إمامته وبايعه 
الناس لذلك جميعا. واعتمادا على قول العباس عم رسو ل الله صََلدَََْهوسََ 
لعلي رِزتعَنَُ بعد وفاة الرسول: «امدد يدك أبايعك؛ فيقول الناس: عم رسول الله 
صَبَآَلنَدعَلتووسَلرٌ بايع ابن عم رسول الله صََِلنَعَبتَِوَسََهَ فلا يختلف عليك اثنان)0". 

وذهب بعضهم إلى أن الشرط فيها أن تكون من اثنين؛ إذ بشهادتهما تثبت 
أكثر الأحكام؛ ويدل عليه أن أمر أهل الشورى قد انتهى إلى ثلاثة: عبد الرحمن 
وعثمان وعلي ليختاروا من بينهم واحداء ولم يكن ذلك محل اعتراض منهم ولا 
من الناس» واختيار أحدهم إنما يكون بالبيعة من الاثنين الباقيين وذلك في نفسه 
دليل على ثبوت الخلافة بمبايعة اثنين. 

وذهب آخرون إلى أن الشرط فيها أن تكون من ثلاثة استنادا إلى قول عمر 
في الشورى: (إذا مال ثلاثة ثة إلى واحد وثلاثة إلى واحد فاتبعوا الثلاثة الذين فيهم 
عبد الرحمن بن عوف»», فأجاز بذلك عقد الثلاثة» وهذا دليل على ثبوتها بالمبايعة 
من ثلاثة. 

وقال آخرون: لا بد من خمسة رجال استنادا إلى الشورى أيضا؛ فإنها كانت 
لستة يختارون من بينهم واحدا فيتم اختياره بخمسة. 
(1) [الأمالي في آثار الصحابة لعبد الرزاق الصنعاني (ص 75 رقم 4). تحقيق]. 
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وقال بعضهم: لا بد من اتفاق أكثر أهل الاختيار؛ لأن البيعة حقهم وللأكثر 
حكم الكل فلا ينفرد بها قِلَتَهُم دون كثرتهم؛ لأن الإمامة ولاية عامة تستتبع الطاعة 
على جميع الناس» وذلك لا يكون إلا إذا كان الرضا به عاماء والتسليم بإمامته 
إجماعا حتى تلزم الطاعة عهدا والإجماع غير متيسر» فقامت الكثرة مقامه. 

هذه أقوالهم وتلك دلائلهم وهي محل للنقد, فإن الاستناد إلى عمل أهل 
الشورى لا يسلم لهم؛ لأن عملهم لم يكن لأنهم من أهل الاختيار فحسب ولكن 
كان مبنيا على أن عمر قد عهد إليهم في الاختيار دون غيرهم» وإذن فقد كانوا في 
اختيارهم نوابا عن الخليفة السابق وكانت هذه ولاية أعطيت إليهم منه. فلم يكن 
اختيارهم في الحقيقة من قبيل البيعة وإنما كان إلى الاستخلاف أقرب وأشبه. 
وبناء على ذلك فلا يصح أن يكون عملهم أساسا يبنى عليه الرأي في البيعة وعدد 
رجالهاء أما قول العباس فليس بحجة ولم تتم به خلافة ولم يذهب إلى ما ذهب 
إليه على أنه من أهل الاختيار» بل قصد إلى ما له من صلة وشيكة بالرسول وإلى 
مالعلي كذلك من صلة» وأن ذلك بسبيل أن يحمل الناس على عدم خلافهم؛ 
مراعاة لتلك الصلة فحسب. وأين ذلك مما نحن فيه من بيعة فرد كائن من كان 
من أهل الاختيار. 

كذلك لم يخل القول الآخير ودليله من نقد؛ فإن بيعة الخلفاء في الصدر 
الأول وتمام خلافتهم لم ينظر فيها إلى عدد المبايعين» ولم يخص فيها أهل 
الاختيار ولم يتعرف عدد من بايع حتى تتبين كثرته وقلة من لم يبايع» بل تمت 
خلافتهم بمبايعة من كان في المدينة منهم دون نظر إلى عددهم وكثرتهم» وقد كان 
منهم في الأمصار المتعددة كثير» ولو كانت الكثرة شرطا لَعْنُوا يومئذ بالتحقق منهاء 
وكيف تكون شرطا وذلك أمر عسير وتكليف بما ليس في السعة؟ وخاصة بعد أن 
تعددت الأقطار الإسلامية وامتدت وتناءت أماكنها وتعددت» وكيف السبيل إلى 
معرفة أهل الاختيار وإحصائهم, وما الطريق إلى الوصول إلى بيعتهم؟ وإذا أمكن 
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ذلك ففي أي وقت يتم؟ ألا تضيع أمور المسلمين ويضطرب الأمر وينقطع الحبل 
قبل أن يجمع جزء من مائة جزء؟! 

وخير الأقوال عندي القول الأخير لوجاهة مقصده ورجاحة بحثه وسمو 
غايته» ولا يختلف مع عمل الصحابة رضوان الله عليهم لأن كثرتهم كانت بالمدينة 
وماتفرق في الأمصار إلا القليل منهم» وقد كان عمر يمنع كبار المهاجرين من 
الإقامة في الأمصار ويأخذهم بالتزام المدينة لا يغادرونها إلا لحاجة ثم يعودون. 

وليس من الضروري لمعرفة الكثرة عمل إحصاء وتَعَرّفٌ عدد بل قد تعرف 
بمجرد النظر والتوجه إليهم. وتعرف محال إقامتهم دون قيام بتعداد لئن أتى على 
الناس زمان لا يسهل فيه الوصول إلى البيعة من أكثرهم لتعدد الأقطار وتنائيهاء 
فلم يكن اشتراط ذلك فيه مؤديا إلى الفتنة» فإن الحكومة قائمة ونظمها ثابتة لا 
يقوضها موت الخليفة» ولا تذهب برجالها وفاته وفيهم الكفاية لجمع الشمل 
وحفظ النظام وتدبير الأمر إلى أن ينتهوا من أمر البيعة وإن طال زمنها. ولقد 
تغيرت الأحوال الآن فتقاربت البلاد واتصلت» وأصبح أنأى الأقطار اليوم أقرب 
من مجاورها بالأمس» ونظم الرأي ووضعت الطرق لأخذه ومعرفته وتيسر اليوم 
ما كان عسيرا بالأمس فلا مشقة في الأخذ بهذا الرأي» بل إن الواجب اتباعه لما 
علمت من أنها ولاية عامة تستبع طاعة عامة شاملة» فلا بد أن يكون الرضا بها عاما 
حتى لا تتفرق الكلمة ولا تنبذ الطاعة. 

هذا وإذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار وجب أن يتصفحوا أحوال أهل 
الإمامة» فقدموا للبيعة منهم أوفرهم فضلا وأكملهم شرطاء ومن إذا بايعوه أسرع 
الناس إلى بيعته ولم يتوقفوا عن طاعته» وإلى هذا يشير عمر وَعَيَهعَنْهُ في قوله عن 
بيعة أبى بكر؛ إذ كانت لا عن بحث ومشاورة: (إنما كانت فلتة وقى الله المسلمين 
شرها»”". فإذا تبين لهم عرضوها عليه فإن أجاب إليها بايعوه عليهاء فلزمت إمامته 


(0) ردان لضاني 10150 امار ريد ا ل س7 
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ووجبت طاعته» وإن اعتذر لم يُجبَّر عليها لأنها عقد مراضاة واختيار لا يدخله 
إكراه ولا إجبار» وعدل بها عنه إلى غيره من مستحقيهاء ولا بد من مراعاة مقتضى 
الزمن وحاجة الناس» فيقدم الأشجع عند ظهور البغاة أو طمع الأعداءء ويقدم 
الأعلم عند سكون الدهماء وانتشار أهل الأهواء» وعند التساوي يقدم الأسن؛ إذ 
في زيادة السن زيادة التجربة» فإذا بويع الأصغر جاز ولا يمنع طلبها من توليها فقد 
تنازع فيها أهل الشورى, ذ فما رد عنها لذلك طالب. ولا منع منها راغب. 

ولو بايعوا المفضول مع وجود الأفضل فإن كان ذلك لغيبة الأفضل أو 
لمرضه يومئذء أو لكون المفضول أطوع في الناس وأقرب إلى قلوبهم أو غير ذلك 
من الأعذار انعقدت بيعته وصحت إمامته» وإلا فقد اختلف الباحثون» فذهب 
الجاحظ وغيره إلى أن بيعته لا تنعقد؛ لآن الاختيار إذا دعا إلى خير الأمرين 
وأولى الحالين لم يجز العدول عنه إلى غيره كالاجتهاد في الأحكام الشرعية» 
وذهب الجمهور إلى جواز بيعته وتمام إمامته» فقد عرضها أبو بكر على أبي عبيدة 
وفي الناس يومئذ أفضل منه. 

وإذا بويع لإمامين في زمن واحد فإن كان ذلك في عقد واحد فالعقد باطل 
ولا إمامة لأحدهماء واستأنف الناس البيعة لمن يختارونه» وإن كان في عقدين 
كان الإمام أسبقهما لقول النبي صَرَتَعَيهوَسَهَهَ من طريق أبي سعيد الخدري: 
”إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما'”". أي إذا أصر على الخلافء أما إذا 
انحاز إلى الأول ودخل في إمرته فلا سبيل لأحد عليه» فإن جهلَ الأسبق فذهب 
قوة وسيم القزالي إلى ادا لأكرهها بيعةوقمب العروة إلى يللان [مالقهماة 
ويستأنف أهل الاختيار البيعة من جديد. 

دعوة المستحق للإمامة إلى نفسه: ذكر ابن حزم في كتابه «الفِصّل) أنه إذا 
مات الإمام ولم يعهد إلى أحد فبادر رجل مستحق للإمامة فدعا إلى نفسه دون 


000 [صحيح مسلم (7/ ١‏ رقم .)١1807‏ تحقيق]. 
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على يدينه إِذ قَتِلّ عثمان» وكما فعل ابن الزبير» وكذلك فعل خالد بن الوليد 
حين قتل زيد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب فعبد الله بن رواحة» إذ أخذ الراية من 
غير تولية» وجَمّعَ المسلمين على إمرته وأقره النبي صَإْْْنَهعَِتَوِوْسَمَ على ذلك27. 
ونقل العضد عن الرازي أن الآمة قد اتفقت كلمتهم على أنه لا مقتضى لثبوتها إلا 
أحد أمور ثلاثة: النص والاختيار والدعوة. وهو أن يباين الظلمة من هو من أهل 
الآمامة» ويام بالمعروف وي ىعد المتكر ويدعر النامن إلى اشباعة اهرا", 
وهذا إن وفق إلى جمع الكلمة فإن كان بالغلبة فقد صار إماما بها لا بالدعوة» و إن 
باتفاق الناس عليه وانحيازهم إليه وبيعتهم له. فإن رأى ذلك واجبا عليهم بمجرد 
الدعوة ففيه نظر كبير لوجود منازع يدعي الخلافة» ولا بد من حكم بينهماء وإن 
لميره واجبا عليهم وإنما اختاروه وعزلوا الأول كان إماما بالبيعة بعد العزل لا 
بالدعوة. والظاهر أن القول بهذا الرأي لا يؤيده الواقع ولا الدليل» أما الواقع فلأنه 
أمر إلى الخيال أقرب» فكيف يتصور وجود داع إلى نفسه دون منازع له وهو أهل 
للخلافة» وإذا لم يكن ثمة منازع فقد تيسر له دعوة الناس إلى بيعته» وعندئذ يكون 
خليفة بالبيعة. ولم تكن خلافة علي بالدعوة بل بالبيعة بعد العرض عليه» وكذلك 
كانت خلافة عبد الله بن الزبير دعا الناس إلى بيعته ولم ير نفسه إماما بالدعوة 
برضا من معه من الجيش. 

اختياره ممن وكل إليهم ذلك من الإمام السابق: ومرجع ذلك إلى اختيار 
أهل الشورى وتفويض عمر ذلك إليهم» قال ابن حزم: وليس عندنا في ذلك إلا 
التسليم لما أجمع عليه المسلمون حينئذ» ولا يجوز التردد في الاختيار أكثر من 
ثلاث ليال للثابت عن رسول الله صََِلَعََِوسَلََ من قوله: ”من بات ليلة ليس في 


)١(‏ [الفصل في الملل والأهواء والنحل 5/ .17١‏ تحقيق]. 
(0) [المواقف للإيجي 7/ 046. تحقيق]. 
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عنقه بيعة مات ميتة جاهلية27”". ولأن المسلمين لم يجتمعوا على ذلك أكثر من 
ثلاث. والزيادة على ذلك لا تجوزء وقد روي أن عمر رََوزِيَهعَنْهُ حين صرب عَهِدَ 
فيها إلى ستة: علي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد» وضم 
إليهم عبد الله بن عمر على ألا يكون له منها شيء, وقال: هذا الأمر إلى علي وبإزائه 
الزبيير» وإلى عثمان وبإزائه عبد الرحمن بن عوفء وإلى طلحة وبإزائه سعد, فلما 
توفي عمر قال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة» فقال الزبير: جعلت أمري 
إلى علي» وقال طلحة: جعلت أمري إلى عثمان» وقال سعد: جعلت أمري إلى 
عبد الرحمن. فصارت الشورى في هؤلاء الثلاثة» ثم قال عبد الرحمن: أيكم يبرا 
من هذا الأمر ونجعله إليه» والله عليه شهيد ليحر صن على صلاح الآمة فلم يجبه 
أحد. فقال: أتجعلونه إلى وأخرج نفسي منه والله شهيد على أني لا آلوكم نصحاء 
فقالا: نعم» فصارت الخلافة في اثنين ثم مضى عبد الرحمن يستعلم من الناس 
ويستشيرهم إلى أن انتهى رأيه» فبايع لعثمان فتم له الأمر وبايعه الناس””". هذا ولا 
يجب أن يعهد في ذلك إلى عدد معين» بل له أن يجعلها في اثنين أو ثلاثة أو أكثر» 
وعندئذ فلا يختار أحد غيرهم تنفيذا لعهد الخليفة لأنه إنما جعلها فيهم على أنه 
لو أجاز لهم أن يختاروا من غيرهم ما منعهم من ذلك مانع. 

والناظر فيما تقدم يرى أن هذه الأمور الخمسة ترجع إلى أمرين منهاء فإن 
النص من الرسول يرجع في الواقع إلى الاستخلاف من الإمام السابق» وكذلك 
اختيار من وكل إليه الخليفة أو الاختيار فإنه في الواقع عهد بالواسطة أو عهد 
إلى شسخص شائع في أشخاص معينة بتعين تبعيتهم؛ فلم يَعْدٌ هذا الأمر أن يكون 
استخلافاء أما الدعوى فقد ثبت أنها ترجع إلى المبايعة» وإذن فقد انحصرت الطرق 
المشروعة في البيعة والاستخلاف وغيرها في الغلبة وكمال السلطان. وني رأبي أن 


200 [صحيح مسلم (7/ ىلا ١‏ رقم .)١‏ تحقيق]. 
(5) [الفصل في الملل والأهواء والنحل 5/ .17١‏ تحقيق]. 
(") [الأحكام السلطانية للماوردي ص 5 ". تحقيق]. 
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هذه الآراء كلها تأثرت إلى درجة قوية بظروف ظهورهاء وما كان لسلطان الحكام 
يومئذ من هوى ورغبة» وساعد على ذلك أن المسألة محل للاجتهاد والنظر» ولم 
يرد فيها نص من كتاب أو سنة وما عرفناها قد قامت في العهد الأول عهد الخلفاء 
الراشدين إلا على مبايعة أهل المدينة خاصة دون انتظار في تمامها إلى مبايعة 
الأمصارء ألا ترى أن عليا رَيََلنَهَعَنْهُ رأى تمام بيعته ولما تأته بيعة الأمصارء وليس 
من المعقول أن تتم هذه المبايعة في وقت واحدء بل لا بد أن تبدأ بمن حضرء ثم 
بمن كان قريباء ثم بمن كان إليها أسرعء ثم يتتابع الناس. بويع أبو بكر في السقيفة 
فبدأ بمبايعته بشير الخزرجي ثم عمر ثم أبو عبيدة ثم تتابع الحاضرونء ثم بايعه 
بقية الناس في المسجد. وبذلك تمت خلافته» ولم يرد ما يدل على أغها قد نمت 
بمبايعة أهل السقيفة فقط» ولما عهد إلى عمر لم ير هذا العهد كافياء وكذلك لم 
يره المسلمون فبايعوه مبايعة عامة بعد وفاة أبي بكرء ولم يرد ما يدل على أن هذه 
المبايعة كانت لغواء ولما اختار عبد الرحمن عثمان بايعه كذلك الناس ولم يروا 
هذا الاختيار كافياء وكذلك بايعوا عليا بعد مقتل عثمان» وقد يدل على هذا ما 
ورد عن عمر بن عبد العزيز حين وفد عليه اثنان من الخوارج فناظراه في أمور منها 
أمر خلافته وكيف يرى تمامها بالعهد إليه من سليمان. إذ قال لهم: إن سليمان قد 
اختارني للناس وكانوا في حل من الآمر» ولكنهم بايعونيٍ جميعا فلزمتهم إمامتي» 
ووجبت عليهم طاعتي. فلم ير أن إمامته كانت عن عهد وإنما كانت عن بيعة 
وكان العهد ترشيحا. ومع ذلك فلم يكن السلف يغفل بيعة الأمصار ألبتة» بل 
كانوا ينتتظرونهاء يدل على ذلك ما ورد من أن عليا يَوَدَلَدُعَنَهُ لما بويع بالخلافة من 
أهل المدينة أراد عزل عمال عثمانء فأشار عليه المغيرة بانتظار ورود بيعتهم حتى 
تلزمهم طاعته ويتم الأمرفلا يخشى بعد ذلك بأساء ولكنه لم يفعل» وقد رأى 
معاوية ومن معه أن إمامة علي لا تلزمهم ولا تتم إلا ببيعتهم. ولذلك خرجوا عليه 
وأبوا عليه البيعة حتى يسلم قتلة عثمان» فهذه آراء مختلفة لاختلاف النظرء ولكل 
رأيه واجتهاده» ولكل أجر ذلكء وقد رأيتم فيما سبق أن هذه الآراء لا تصلح 
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لهذا الزمن» وأنه من اليسير معرفة رأي أهل الاختيار في جميع الأمصار» وأن من 
المصلحة ألا تتم الإمامة إلا عن مبايعة أكثرهم في جميع الأمصار حفظا للوحدة 
وجمعا للكلمة وبعدا عن التفرقة» والله الموفق للصواب. 
مكانة الإمامة من الحكومة الإسلامية 

الحكومة اسم لمن يقوم بالحكم وتدبير أمور الدولة وتصريف شؤونما فردا 
كان أو جماعة» حسبما تقتضيه حال الدولة» وقد تبين لكم مما مضى أن شؤون 
الحكم كانت بيد النبي صَآَلنَعَلَهوَسَلوَ وأنه كان يستعين بغيره من أصحابه عند 
الحاجة» ولما انتقل صََلَْعَلوسَله إلى الرفيق الأعلى بايع الناس أبا بكر صَوَليَْعَنَهُ 
وأقاموه خليفة عن رسول الله صَإَِلتَهعلتَهَِسَلءَه فكانت إليه كذلك جميع شؤون 
الحكم, ونيط به تصريف الأمورء فقام على ذلك بنفسه واستعان عند الحاجة بمن 
اختاره من أصحابه. كذلك لما انتهت الخلافة إلى عمر وَعَزَنََعَنكُ وكثرت الفتوح 
على عهده وامتد سلطانه على كثير من بلاد فارس والروم لم يستطع أن يقوم 
بكل مانيط بهء وألجأته زيادة الأعمال وكثرتها وتعدد الشؤون وتنوعها واتساع 
الولايات وتباعدها إلى الإكثار من المعاونين والولاة والحكام, فوزع الأعمال 
ينهم ورسم الخطط لهم في تصريف الأمورء يبرمون منها ما تكسف لهم فيها 
وجه الصواب» ويرجعون إليه فيما اشتبه عليهم أمره. وعلى هذا السّدّن سار من 
بعده الخلفاء. 

من هذا يتبين أن جميع الولايات والمناصب والوظائف منوطة بالخليفة» له 
أن يباشرها بنفسه إذا استطاع؛ وله أن يستعين فيها بغيره ممن يحسن القيام عليهاء 
فيعمل فيها حينئذ مستمدا ولايته من الخليفة» مقيدا بما قيده به. عاملا في حدود 
ماولاه من العملء فإذا ولاه القضاء لم تكن له القيادة ولا الآموال» وإذا جعل له 
القضاء في الأموال لم يكن قاضيا في المظالم» وإذا ولاه ولاية في بلد لم تكن له 
هذه الولاية في بلد آخر. 
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وبناء على ذلك فمنزلة الإمامة من الحكومة منزلة الأصل من الفرع, منها 
يستمد كل سلطانء وعنها تباشر كل ولاية» ويتحدد كل وظيفة؛ فهي رئاسة 
عامة لا يؤثر فيها شكل الحكومة:؛ ولا ينزل بها مايقرر لها من النظام مكانتها 
من الحكومة الإسلامية مكان الرئاسة العليا من أية حكومة دستورية» فهى مناط 
الوحدة ومصدر الأوامر وضمان العدالة. يؤيد هذا المعنى كثير من الآيات 
الاعاديهو تال ضالى زتتآنها الزيق عاقلا أطيكوا آلثة وأطيخوا الول 
واكك لمر م مِنِكُمْ 4 [النساء: 104» وقوله عَلَيَهاصَمْوَالتَكخ في حديث : ”كلكم 
راع" » فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» وقوله لحذيفة بن 
اليمان وقد سأله عما يصنع إذا أدركته الفتن: ”تلزم جماعة المسلمين وإمامهو»”". 
وقوله: ”من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع'”". وهي 
كذلك تدل على ما يجب للإمام على المسلمين من حق الطاعة والانضمام إليه. 

هذا ولم يعن الباحثون في أمر الخلافة ببيان مصدر ولاية الخليفة» ولم يقصد 
إلى بحث هذا الموضوع بحثا يستوعب جميع وجهاته ويوضح مشكلاته ويجمع 
ما تفرق من شتاته» ويبين ما لهذا المصدر من آثار فيما أعطي للخليفة من حقوق 
وما فرض عليه من واجبات» فنستطيع حينئذ أن تَقَدّرَ سلطانه حق قدره فنعلم 
منتهاه وحدودة وضين خصوصه وعموبه و لكل فيماياق أوثن إلى ترفيةهذا 
البحث بعض حقه مستندا إلى ما أجده من كلام الباحثين في أبحاثهم التي قد لا 
تخص الخلافة. 

جاء الدين الإسلامي ببيان عن الولايات وأنواعها فوجدناها ترجع لعن 
نوعين,. الآول: الولاية الذاتية» والثاني: الولاية العرضية ا 
الإنسان على نفسه وولايته على ماله وعلى الصغار من أولاده» وايتها آنا ثثيث 


2000 [صحيح البخاري (7/ ٠٠ءرقم1104).‏ تحقيق]. 
00 [صحيح البخاري (9/ ١‏ رقم .)7١5‏ تحقيق]. 
022 [صحيح مسلم (7/ ؟'/اة ١‏ رقم .)١1855‏ تحقيق]. 
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لصاحبها عند وجود المولى عليه ولا يستطيع الولي الحضروج عنها بالتنازل أو 
الترك» ومعنى أنها ذاتية أنها تثبت للإنسان لذاته» ومن تلك الولاية ولاية الأمر 
بالمعروف والنهي على المتكرء جعلها الله لكل من يستطيعها بالقدر الذي هو في 
مكيّته وسعته» وتختلف كمالا ونقصا باختلاف صاحبها قوة وسلطانا. والولاية 
العرضية كولاية الوكيل والوصي وناظر الوقف والقاضي والواليء» وآيتها 
أنيا مسهمدة من الغيى ولا تشبت ابننداء وإتما ثفيت بالأنابة والتوكيل والإقامة 
ويستطيع الإنسان الخروج عنها بالتنازل أو الترك. 

ونظرة بسيطة فيما للخليفة من ولاية كافية للحكم عليها بأنها من الولاية 
العرضية المستمدة من الغير. وظاهر كلام بعض الباحثين أنها مستمدة من الله 
تعالى يجعلها لشخص من أهلهاء ويظهرها بأمارة نصبها للدلالة عليها وهي 
المبايعة» وهذا قول ضعيف»ء وآية ضعفه أنه يصح أن يجري في كل ولاية كولاية 
الوكيل وولاية القاضيء ولذا فالقول الحق الذي يدل عليه كلام الجمهور أنها 
مستمدة من الأمة. قال أبو بكر بن مسعود بن أحمد علاء الدين الحنفى من علماء 
القرن السادس في كتابه «البدائع» عند الكلام على ما ييخرج به القاضي عن القضاء: 
«كل ما يخرج به الوكيل عن الوكالة يخرج به القاضي عن القضاءء ولا يختلفان إلا 
في شيء واحد وهو أن الموكل إذا مات ينعزل الوكيل» والخليفة إذا مات أو خلع 
لاتنعزل قضاته وولاته» ووجه ذلك الفرق أن الوكيل يعمل بولاية الموكل وفي 
خالص حقه أيضاء وقد بطلت أهلية الولاية بموته فينعزل الوكيل. والقاضي لا 
يعمل بولاية الخليفة ولا في حقه بل بولاية المسلمين وفي حقوقهم؛ لآن الخليفة 
بمنزلة الرسول عنه ولذا لم تلحقه العهدة كالرسول في سائر العقود والوكيل في 
النكاح» وإذا كان رسولا كان فعله بمنزلة فعل عامة المسلمين» وولايتهم بعد 
موت الخليفة باقية فيبقى القاضي على ولايته. وهذا بخلاف العزل؛ فإن الخليفة 
إذا عزل القاضي أو الوالي ينعزل بعزله ولا ينعزل بموته؛ لآنه لا ينعزل بعزل 
الخليفة أيضا حقيقة بل بعزل العامة بما ذكرنا من أن توليته بتولية العامة. والعامة 
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وَلَوْهُ الاستبدال دلالة لتعلق مصلحتهم بذلكء فكانت ولايته منهم معنى في العزل 
أيضاء فهو الفرق بين العزل والموت»”" انتهى. 

وقد نحا هذا المنحى أيضا في شرحه الكبير الإمام شمس الدين أبو الفرج عبد 
الرحمن بن قدامة المقدسي الحنبلي من علماء القرن السابع في كتاب القضاء عند 
الكلام على عدم انعزال القاضي بموت الخليفة فقال: «لآن القاضي غير عامل 
له بل عامل للمسلمين» والخليفة إذ يعينه لا ليعمل لنفسه بل لعمل المسلمين. 
افديني )1 

وإلى هذا أشار أبو يعلى في كتابه الأحكام السلطانية» فقد ذكر أن القضاة 
والولاة لا ينعزلون بموت الخليفة ولا بخلع العامة إياه بخلاف الوزراءء فإنهم 
ينعزلون بموته أو بخلعه؛ لآن الوزارة نيابة عن الخلافة والإمارة وما في حكمها 
نيابة عن المسلمينء وتقليد الخليفة نيابة عن المسلمين انتهى'”". 

وفي كلامه عن الوزراء نظر؛ إذ كل من الوزير والقاضي إنما يعمل للمسلمين» 
واعتبار الوزير نائبا عن الخليفة لا يجعله غير عامل للمسلمين وغير نائب عنهم؛ 
اللهم إلا إذا كانت الوزارة على عهده لا تتصل في عملها بالعامة؛ بل بالخليفة 
وحده فتكون عاملة له؛ وإذن يظهر الفرق بين القاضي والوزيرء ويؤيد ما ذهب 
الكل مو صناعي البداكم نواين #دابة هنا ذكره العضه فى المرالف و الاسية ن 
شرحه عليها حيث قال: وللأمة خلع الإمام وعزله لسبب يوجبه؛ كأن يوجد منه 
ما يوجب اختلال أحوال المسلمين وانتكاس أمور الدين» كما لهم نصبه وإقامته 
لانتظامها وإعلائها”؟. وإن أدى خلعه إلى الفتنة احتمل أدنى المضرتين. قال 
الرازي: إن الرئاسة العامة هي حق الأمة التي لها أن تعزل الإمام إذا رأت موجبا 


)١(‏ [بدائع الصنائع .١7 /٠‏ تحقيق]. 

(0) [الشرح الكبير /١١‏ 41/4 بتصرف. تحقيق]. 

() [انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ”". تحقيق]. 
(:) [المواقف ”7/ 096. تحقيق]. 
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لعزله. وقد فسر السيد هذا بأن رئاسة الأمة هي رئاسة أهل الحل والعقد الذين 
يمثلون الآمة بما لهم من الزعامة والمكانة. 

فهذه الأقوال تبين رأي الجمهور في مصدر ولاية الخليفة» و وأنهم يرون 
الإمام نائبا عن الآمة وسلطانه مستمدا منهمء وأن البيعة له ليست إلا عقدا منهم 
بإنابته عنهم» وقد يبدو أن ذلك مقتض وجوب بيعته من جميع أفراد الأمة» ولكن 
لعي ادم لود وو عد وت اس ا 
الاح ا ا ار كن 
يحزبهاء أصبحوا كالنواب عنها فيما يبرمونه من الأمرء وصارت بيعتهم بيعة من 
الأمة جميعاء وآية ذلك أن الأمة ترضى عمن يختارونه وتطيعهم فيمن يشيرون 
به عليها. ومن هذا يتبين رجحان قول من ذهب إلى أن الإمامة لا تتم إلا بمبايعة 
جمهور أهل الحل والعقد؛ لآن للأكثر حكم الكل في كثير من الأمور الشرعية» 
وأن استخلاف الإمام السابق ليس وحده كافيا لعقد الإمامة إلا إذا ذهبنا إلى أن 
المبايعة تتضمن من المبايعين تفويضا عاما في كل الأمور حتى الاستخلاف. 

وعلى هذا المبدأ كانت الشورى أساسا لحكم المسلمينء لا يستبد به واحد 
منهم» وكان على الخليفة أن يستشير ويرجع إلى رأي الأمة في كل ما يحزبها من 
أمر أو يصيبها من خطب أو يتصل بسياستها العامة» وعليه أيضا تقررت مسؤولية 
الخليفة أمام الآمة» فكان له عليها حق الطاعة ما أطاع الله ورسوله. كما كان لها 
أن تحاسبه إذا انحرفء وعليها أن تعصاه إذا حاد وأن تقومه إذا اعمّحّ» وإلى ذلك 
أشار أبو بكر في خطبته الآولى إذ قال: «أما بعد فقد وليت أموركم ولست بخيركم» 
فإذا استقمت فأعينوني وإذا زغت فقوموني...- وقال في آخرها:... «أطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله. فإذا عصيت الله فلا طاعة لي عليكم)”". ومثله ما روي عن 


)١(‏ [ابن هشام في سيرته (؟/ .)551١‏ تحقيق]. 
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عمر أنه قال: «من رأى منكم في اعوجاجًا فليقومه. فقام إليه أعرابي فقال: لو رأينا 
فيك اع وجاجا لقومناه بسيوفنا»''2. ومثله روي عن عثمان. 

وعلى هذا المبدأ بايع عبد الرحمن بن عوف عثمان على العمل بكتاب الله 
وسنة رسول الله وسيرة الخليفتين من بعده» فقيده بسيرة الخليفتين» وكثير منها 
عن اجتهاد غير ملزم» فرضي بذلك عثمان وتقيد به؛ لأن من إليه التولية بايعه على 
ذلك وأعطاه السلطان في حدوده. ولو لم يكن ذلك مقيدا ما رجح عثمان على 
علي؛ إذ لم يرض أن يقيد نفسه بذلك؛ لأنه قد يرى في خلاف العمرين مصلحة 
ورجوعا إلى ما يراه الحق دون غيره. 

وقد نرى في هذا المبدأً حجة لمن يرى إلزام الإمام بما يشير به عليه أهل 
الحل والعقد من أمته؛ لآنه إذا كان يستمد سلطانه منه كان لهم حق تقييده بما 
يرود. 

وهذا الرأي لا يتفق مع ما ذهب إليه جمهور العلماء من أنه لا يجب على 
الخليفة أن يأخذ برأي من استشاره؛ ولايصح إلا إذا كانت المشورة بمعنى 
الإلزام. أماوهي ليست إلا بحثا وتقليبا لأوجه النظر. واستعراضا لما يلابس 
الأمر ويكتنفه من ظروف وأحوالء ثم عرض ما ينتهي إليه النظر على أنه رأي قد 
يكو الصواب فق غيرةة قلا نرى ثتافيا بين هابينًا من أن سلطان الخليقة سعد 
من سلطان الأمة» وما ذهب إليه العلماء من عدم إلزامه برأي من استشار من أمته. 
وهذا لا يمنع أن يكون للأمة حق تقييده بما يرونه في مصلحتهم في نظام الحكم 
وتدبير الشؤون كأن يقيدوه برأي جماعة يشركونهم معه في نظر الأمور الهامة على 
نحو ما يوجد اليوم في الحكومات النيابية. 
)١(‏ [جاء في الزهد لابن المبارك /١1(‏ 2174 رقم 2017 ) ما نصه: «أتى عمر بن الخطاب مشربة بني حارثة» 
فوجد محمد بن مسلمة» فقال عمر: كيف تراني يا محمد؟ فقال: أراك والله كما أحبء, وكما يحب من يحب 
لك الخير» أراك قويا على جمع المال» عفيفا عنه» عادلا في قسمه» ولو ملت عدلناك» كما يعدل السهم في 


الثقاف. فقال عمر: هاه! فقال: لو ملت عدلناك» كما يعدل السهم في الثقاف فقال عمر: الحمد لله الذي 
جعلني في قوم إذا ملت عدلوني». تحقيق]. 
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واستمداد الخليفة ولايته من الآمة لا يتعارض مع ما ورد في كلام الخلفاء 
الراشدين من إسناد توليتهم إلى الله تعالى كقول عمر: (إن الله قد ولاني أمركم» 
وإني أسأله أن يعينني عليه وأن يحرسني عنده»)”2. فإن ذلك جاء على إسناد جميع 
الأمور إلى الله تعالى» وبخاصة هذه الأمور العامة. 

ولنيابة الإمام عن عامة المسلمين في حراسة الدين وصيانة الملة وسياسة 
الدنيا على وفق الدين أوجب الإسلام على المسلمين طاعته؛ لأنها إذا كانت في 
أمور الدين كانت طاعته للدين» وإذا كانت في أمور الدنيا فكذلك هى طاعة للدين؛ 
لأنبا وسيلة إلى حفظه. فالطاعة فيه طاعة للدينء ولأن في الطاعة انتظامٌ الأمور 
وجمع الشمل وحفظ البيضة. وكل أولئك مما يقوم به الدين وتتم به الفرائض 
والواجبات»ء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

وعلى الجملة فالخلافة رئاسة عامة في أمور الدين والدنياء وصاحبها تشمل 
ولايته التشريع والقضاء والتنفيذ» وله إمامة الصلاة وإمارة الحج والإذن بالخطبة 
وإقامة صلاة الجمعة والعيدين» وولاية فرض الضرائب اللازمة لحفظ الملة 
ورفع الهلكة وجباية الأموال وصرفهاء ويجب على كل مسلم أن يطيعه في كل ما 
يصدر عنه من أوامر تتعلق بشؤون صيانة الدين وصلاح الدنيا ما أحسن وعدل» 
فإن جَارَ وبدل وبغى الفساد في الآأرض خلعته الآمة وأقامت غيره. 

وبحكم رئاسته وإقامته لغيره من الولاة والقضاة والعمال له النظر في أمورهم 
وفرض الرقابة عليهم والكشف عنهم ومجازاتهم والإحسان إليهم. وترتيب 
أرزاقهم والزيادة فيها إذا أحسنواء وفصلهم إذا أساؤوا. 

وليس للخليفة سلطان إلهي أو قوة مستمدة من قوة غيبية» فقد قوض 
الإسلام ما ادعاه زعماء الأديان من آن لهم ساطانا إلهيًا وعصمة أبدية تجعل 
لهم وحدهم حق تفسير الأصول الدينية» والنظر فيها بما اختصوا به من الكشف 


20020 [تاريخ الطبري 4 / 6 . تحقيق]. 
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ونور البصيرة» وتبيينه للناس ليعملوا به دون غيره» ولن يجعل لأحد سلطانا على 
عقيدة أحد» وأ صبح المؤمن لا رقيب بينه وب بيخ الله ليس لآخر عليه هن سبيل إلا 
حق النصيحة والإرشاد» وليس يجب عليه أن يأخذ عقيدته ويتلقى أصولها إلا من 
الكتاب والسنة دون تغير ولا تبديل ولا زيادة ولا نقص. 

كذلك ليس للخليفة سلطة في التشريع إلا بقدر ما يكون له من حظ في 
الاجتهادء وكما يكون ذلك لغيره إذا أوتيٍ مثل هذا الحظهء ولا يتفاضلون إلا 
بصفاء العقل وكثرة الإصابة في الحكم, غير أنه إذا ارتضى رأيا من الآراء وأبرمه 
وجب على جميع المسلمين أن ينتهوا إلى رأيه؛ إنباء للخلاف وقطعا للنزاع» 
لا لأن رأيه هو الحق والصواب دون غيره» وعليه فليس في الإسلام سلطة دينية 
سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة إلى الخير والتنفير من الشر» وهي سلطة 
ا ل ل ل 
من هو أدناهم. هكذا ذكر الإمام يدا 

علافة الحاكمين با امحكو مين 

الدولة جماعة من الناس استقروا في أرض معينة خاصة بهم خاضعين 
لسلطاهم مستقلين عن غيرهم. 

وهي بحسب وجودها وتَكونِها تخضع لما وضعته من نظمء وتجري أمورها 
وفق ما استقر فيها من قوانين وأحكام» وتسير إلى غايتها فيما رسمته من طرق. 
ويقوم على مراقبة ذلك وتنفيذه فئة منها تسمى بالحكومة بيدها مقاليد الأمور 
وتصريف الشؤون وتنفيذ القانون» تأخذهم بالسمع والطاعة. وتلزمهم بعدم 
الخروج عن الجماعة. 

وذلك هو شأن المجتمعات الإنسانية منذ نشأتها الأولى إلى اليوم لا يختلف 
إلا بمايتم له على مرور الزمن من نمو وكمالء وما يكسبه بسبب الحوادث من 
جلاء ووضوح. وما يعتوره بسبب التطور من تعديل وتنظيم. وقد نشأ عن تلك 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 
الحال وذلك الارتباط المستمر بين الفئة الحاكمة والفئة المحكومة جملة من 
القواعد والتقاليد بعضها يتعلق ببيان سلطان الفئة الحاكمة من حيث عمومه 
وخصوصه وحدوده وطرق توزيعه واستعماله؛ وماله إزاء سائر الأمة من حقوق 
وماعليه من واجبات» وبعضها يتعلق ببيان حقوق المحكومين قبل الفئة الحاكمة» 
وطريق أخذهم بالطاعة وتوجيههم إلى الغاية. وعلى هذه القواعد قامت العلاقة 
بين الحاكمين والمحكومين وسميت فيما بعد بالقانون العام الوطني, وإذا فهذا 
القانون هو الذي يحدد نظم الروابط العامة من تكوين السلطات العامة في الدولة 
وبيان متناولها وعلاقاتها بالآفراد وينقسم إلى ثلاث شعَبٍ: 

الشعبة الأولى: تسمى بالقانون الأساسي وهو الذي يبين نظام الحكم من 
ناحية أنه ملكى أو جمهوري. نيابى أو مطلق» ويعدد السلطات ويحدد اختصاصهاء 
ون قوق تراد العابنا توخي الى جيتع يدها زاقيم عام الالرة نمياد ايه 
في عل الوظائف العامة» وفي أداء الضرائب وبكفالة الحرية الشخصية لهم وهي 
حرية التنقل والتملك والعمل والاجتماع والاعتقاد. 

الشعبة الثانية: تسمى بالقانون الإداري» وهو ما يعنى بتنظيم المصالح 
الإدارية العامة التي تتكون منها الإدارة الحكومية أصلية كانت أو تبعية» وببيان 
حكم المعاملات بين الحكومة والأفراد كتعيين الموظفين وفصلهم» ويوضح 
القواعد الخاصة بفرض الضرائب وجبايتها ووجوه إنفاقها. 

الشعبة الثالثة: تسمى القانون الجنائي» وهو يبين الجرائم المعاقب عليها 
والعقوبات المقررة لكل منها. 

وبهذه القوانين الثلاثة تتبين العلاقة بين الحاكمين والمحكومين وتحدد. 
ويرتسم لكل منهما طريقه الذي يسلكه. وتتعين وظيفته التي يضطلع بها وعمله 
الذي يعمله؛ فلا يطغى أحدهما على الآخر ولا يظلمه ولا ينقصه حقوقه ولا 
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ولقد بينا فيما مضى من موضوعات الخلافة أن الإسلام لم يأت بنظام 
مفصل للحكم وطريقته» ولم يجئ ببيان تام عن السلطات وأقسامها وجمعها 
وتفريقها ولم يعن بغير ذلك مما تتعرض له القوانين الأساسية ويتناوله البحث في 
شكل الحكومات وأناظيمهاء ولكنه يختلف باختلاف العادات والمكان. ويتغير 
تبعا لتغير الزمان ويتبع حاجات الناس ومصالحهم ويتطور بتطور أفكارهم 
وتقاليدهم. آثر الإسلام ذلك حتى يكون الناس دائما في سعة من اختيار نظام 
الحكم الذي يحقق مصالحهم ويتلاءم وعاداتهم وطبائعهم؛ وحتى يكونوا في 
حل من تعديله إذا اقتضته مصلحة:؛ ومن تغييره إذا دعت إليه أسباب. لم يقيدهم 
الإسلام في ذلك بشيء إلا بما تقضي به طبيعة الوجود والاجتماع ودرج عليه 
الناس منذ القدم» وهو إقامة الرئاسة تجمع كلمتهم وتحفظ وحدتهم» وتقضي 
على أسباب الخلاف بينهم» «فلا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم». ومع ذلك 
فقد ترك لهم وضع نظامها وطريقة إيجادها مكتفيا بأن نبه إليها إجمالا لا تفصيلاء 
وأشار إليها عرضًا لا قصداء ألا ترى أنه حين تكلم في وجوب طاعة الإمام إنما 
عرض له بقدر ما يتطلبه الموضوع دون بياذ لسلطانه وطريقة اختياره وما يتبع 
ذلك من شؤون وظيفته؟! 

كذلك لم يتعرض الدين لتفاصيل الحكم وبيان سلطاته المحلية والإدارية؛ 
لأها كذلاك محل للتغيير المسفهر ياسعمران الزمن واغصلاف النظن فليين من 
الحكمة التقيد فيها بنظام خاص. 

ولقد أهمل الإسلام هذه التفاصيل للأسباب التي ذكرناء ولكنه لم يهمل 
بيان القواعد العامة الضرورية لوضع نظام لحكم عادلء وبيان وجوب التمسك 
بها والحرص عليها والتحذير من مخالفتها والإشارة إلى عواقبه السيئة؛ ذلك 
لأمماضرورية للمحافظة على الأنفس والأموال والعقاكدء ولا تختلف فيها أمة 
عن أمة» ولا يستغني عنها حكم دون حكم.ء ولا ينال منها الزمن ولا يغيرها القدم. 
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وهى أصول كثيرة منبثة في الكتاب والسنة؛ عنى بها العلماء بحثا وبيانا 
وتفصيلا وهاك بعضها: 

١‏ - العدل: قرره الكتاب في كثير من آياته؛ فقال: :إن لكيام بالعدل 
وَآلإِحْسَنٍ 4 [النحل: 40] وقال: 8 أَغَدِلُواً هُوَ أَقَرَبُ لِلتَقْوَئ 4 [المائدة: 8] إلى 
غير ذلك من الآيات الكثيرة المعروفة المشهورة. 

والكلام في العدل وني آثاره وفي تطبيقه يطول إلى حد يخرجنا عن الموضوع 
ولذا نكتفي بهذه الإشارة. 

4 المساواة: : أشار إليها الكتاب في قوله: «إِنّمَا الْمُؤيئُو 1 خْوة‎ - ١ 


ل حو 


[الحجرات: رار ل يَتأَيُهَا آكاسش إنّا خَلقتكُممّن ذَكَرٍ وأنق نه 
وَجَعَلْنَحُمْ شُعُو فوا وبل لِعارفوَا إن ُحْرَمَكُمْ عدد أله أقَكْْ 4 
[الحجرات : ]٠‏ وكررها وََأََنَدءَ عَنْتَِوسَلَهَ في قوله : ”"كلكم لآدم وآدم من تراب لا 
فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى”' وهذا أصل يتضمن المساواة في جميع 
الحقوق والواجبات كما سيأتي الكلام على ذلك. 

“- وجوب الطاعة للحاكم ما أطاع الله ورسوله. فإذا جار فلا طاعة له؛ إذ 
لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق. روي عنه صََِنَََيَهوسَلََ أنه قال: (سيكون 
عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون» ويفعلون ما تدكرونء فليس لأولئك عليكم 
طاعة“”". وهذا مبدأ يقرر أيضا مسؤولية الخليفة أمام الآمة» وأنها رقيبة عليه فإذا 
رأت ظلما أو جورا قاومته وأنكرت على أهله إلى آخر ما ذكره العلماء في ذلك 
الموضوع. 

4 - المشورة: فيجب على الإمام أن يستشير في كل ما لا نص فيه من كتاب أو 
سنة صحيحة مما يتعلق بالسياسة ووضع النظم وإعداد القوات وما يتصل بأمور 


)١(‏ [سبق تخريجه. تحقيق] 
() [أخرجه ابن أبي شيبة (19/ 577» رقم .)7711/71١‏ والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ /40). تحقيق]. 


بجهحكتر أن 
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الدولة» قال الله تعالى لرسوله: « وَقَاوِرَهُمَ فى الأمر» [آل عمران: ]١59‏ وقال في 
وصف المؤمنين: ل وَأَمْوْهُمْ شُورَئ بَيْتَهُمَ 4 [الشوري: 8] والكلام في الشورى 
وفي أنها أصل من أصول الحكم كثير» وقد تقدم بيانها بما فيه الكفاية. 

وكما تعرض الإسلام لبيان أسس الحكم العامة» كذلك تعرض لبعض 
مباشرة بالمحافظة على الانفس والاموال والاعراض»ء ومن المعلوم أن كل ما 
يشرع من نظم ومايقرر من قوانين إنما يقصد به هذه الغاية حفظا للحياة وإبقاء 
على الاجتماع. 

لذلك أوجب على أصحاب الأموال حقوقا يطهرون بها أنفسهم, ويعينون 
بها أمتهم» وجعلها في الأموال النامية سواء أكانت نامية بنفسها أم بالعمل فيها 
كالزرع والثمار والسوائم والذهب والفضة وعروض التجارة» وقد فصلها 
تفصيلا تناول مقدار الواجب ومحله وشروطه ووقت أداكه ومصرفه وطريق 
على الذميين الجزية وأعفاهم من زكاة الأموال المتقدم بيانها؛ لما فيها من معنى 
القربة والعبادة وهم ليسوا من أهلهاء وبيّن كل ذلك بيانا جعل أساسه التيسير 
على الناس والمساواة بينهم وتوخي المصلحة لهم والبعد عن إرهاقهم وظلمهم. 
وأخذ كرائم أموالهم حتى لا تثار لهم حفيظة ولا يوغر لهم صدرء وقد اتخذ ذلك 
فيما بعد أساسًا لفرض ضرائب جديدة تدعو إليها المصلحة وتقضي بها الضرورة» 
ويتطلبها العمران كالخراج الذي وضعه عمر ر ص ِدَلَتَدْعَنَهُ على أرض العراق وما 
ماثلها من أرض الشام ومصرء وتعشير أموال المحاربين والذميين الذي يجتازون 
به الحدود للتجارة معاملة لهم بما يعاملوننا به» وإذن فلأولي الأمر أن يقرروا 
من الضراكبء وأن يضعوا لها من النظم ما لا يخرج بها عن الأصول التي أشرنا 
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إليها من التسوية بين الناس والتيسير عليهم وتوخي مصلحتهم في طرق فرضها 
وتقديرها وجبايتهاء واقتضاء الضرورة لها وبصرفها في وجوهها التي تتطلبها 
وترجع إلى مصالح الجمهور مما سيتبين في الكلام على السياسة المالية. 
كذلك حذر الإسلام من الجرائم والبغي والاعتداء؛ وبِغضَها إلى النفوس 

وشرع لها العقوبة للزجر والإصلاح وحماية المجتمعء ولكنه لم يقدر عقوبات 
إلا لخمس من الجرائم راعى فيها سوء آثارها واتصالها بالمحافظة على النفس 
والمنالوعن الوثاوالسركة والقدف والجذارة عاق الشبن وفستاريةال#ورسنوله 
بالإفساد في الأرض» وترك ما عدا ذلك من الجرائم لأولي الآمر ليقدروا عقوباتها 
بما يرونه كفيلا لصيانة الأمن وإصلاح المجرم وردع غيره؛ لأن ذلك مما يختلف 
باختلاف الأمم والبيئات والأزمان والأماكن والمجرمين أنفسهم. فيختار من 
الزواجر ما ينتهي إليه الرأي مما تدعو إليه المصلحة وتتطلبه الظروف المحيطة» 
ويعين للحكومة شكلها ونوعها ويحدد لها سلطانها وطريقة قيام كل سلطة 
بوظيفتهاء كما يحدد الضرائب ويبين طريق جبايتها وصرفهاء ويحصي الجرائم 
التي يعاقب عليها وما تستوجبه من العقوبات الرادعة وهي أسس كفيلة بتأسيس 
حكم صالح كامل وإيجاد دولة هي أعلى مثل لدولة قوية مُكّنَّ لها في الأرض 
ونالت حظها من المال والعلم والسمو والسلطان» وحققت لجميع رعاياها 
رفاهيتهم وسعادتهم» فإذا ما قامت الدولة الإسلامية فوضعت لحكمها نظاما 
يقوم على هذه الأسس. فإن هذا النظام هو الذي يحدد العلاقة بين الحاكمين 
والمحكومين.ء يتمتع في ظله الذميون يما يتمتع به المسلمون القاطنون. لهم ما 
لمم عايب ماعلي ومغضوءة امرالك واشسهو ةسل عدي ف 
أرضهم وبيّعهم ودينهم» ولا يحمل أسقف على تغيير أسقفيته ولا راهب على 
تغيير رهبانيته ولا كاهن على تغيير كهانته» لا يأتون الجرائم ولا يعتدى على نفس 
ولاعلى مال» ويوفى لهم بما في عهدهم., قال عمر ووِعَلَنََعَنْهُ في وصية للخليفة بعده: 
«وأوصيه بأهل ذمة المسلمين خيرا أن يوني لهم بعهدهم ويحاطوا من ورائهم». 
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لأنا أمرنا بتركهم وما يدينونء أما العقود وأعمال التجارة فهم فيها كالمسلمين 
نير كالمدلفيو ل الحدود 

وعلى الجملة فالعلاقة بينهم وبين الحاكمين ما تضمّنه ما في عهدهم؛ وإذن 
فعهدهم هو الذي يحدد العلاقة بينهم وبين الحاكمينء أما ما ليس في العهد فلهم 
فيه ما للمسلمين وعليهم ما عليهم بشرط ألا يتعارض ذلك مع نص خاص يقضي 
باللشراق يننا وبيتهي يا كنود 1ه للينن لهم ولاه على المستدين لقوله تعانى: 
«وَلّن يَجْعَلَ أللّهُ لِلَكَفِرِينَ عَلَ أَلْمُْؤْمِنِينَ سَبيلا 4 [النساء: ]١4١‏ وإذن فلهم 
من الوظائف ما ليس لهم فيه أية ولاية» وليس لهم منها ما فيه نوع ولاية» وقد 
استخدمهم عمر ووَوَلَيَدَعَنْهُ في تدوين الدواوين في العراق والشام ومصر ولكن 
لم يجعل منهم ولاة ولا حكاماء وأما غير الذميين من المعاهدين «وهم الذين 
دخلوا دار الإسلام بأمان إلى مدة قدرت بأربعة أشهر على قولء ولا يصح أن تزيد 
على سنة على رأي آخر» فهم معصومو الدم والمال كذلك ما داموا في عهدهم. 
وعلاقتهم بالحاكمين تتحدد كذلك بما نص عليه في عهده من الشروطهء أما ما لم 
ينص عليه فيجري الحكم فيه على اعتبار أنهم مستأمنون دخلوا دارنا بأمان فلا 
غدر ولا خيانة» وهم مدة إقامتهم خاضعون لقوانين ن البلاد العامة التي تحول دون 
اقتراة فهم الجرائم وانتهاكهم حرمة الأمن» ولا يؤدون من المال إلا ماتم الاتفاق 
عليه» وعليهم الطاعة للولاة والحكام فيما يرجع إلى نظام الحكم وتدبير الشؤون 
العامة. 

على هذه المبادئ المتقدمة يجب أن يؤسس نظام الحكم., وعلى ضوئها 
ينبغي أن يتناوله بحث الباحثين كما فعل عمر يِوََنََعَنْهُ يوم دون الدواوين واقتبس 
من نظام فارس والروم ما دعت إليه الحاجة واقتضاه التوسع وطبيعة الأرض 
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وعادات الناسء ولكنا رأينا الكثير منهم حين أرادوا بيان الخلافة ووضع النظم 
اللازمة لها وتحديد سلطانها وطريقة استعماله جعلوا أساسهم في بحثهم عمل 
الصحابة في الصدر الأول ولم يتجاوزوه إلى النظر فيما تتطلبه حاجات الناس 
وتدعو إليه عاداتهم وظروفهم إلا بعد أن انتقل بحثهم إلى أناظيم وولايات أعياهم 
أن يجدوا لها مثيلا في الصدر الآول يرجعون إليه. فتكلموا في الوزارة وأنواعها 
ونظمها وتقسيمها وما تقضيه من دواوين وولايات وأعمال وعمالء وبينوا لكل 
عمله ووظيفته» فقد ذكر الماوردي أن أعمال الخليفة تجمعها أمور عشرة: أولها: 
حفظ الدين على أصوله المستقرة» وما أجمع عليه سلف الآمة» فإن نجم مبتدع 
أو زاغ ذو شبهة أوضح له الحجة وبيّن له الصوابء وأخذه بما يلزمه من الحقوق 
والحدود ليكون الدين محروسا من الخلل» ولتكون الآمة ممنوعة من الزلل. 

ثانيها: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى 
تعم النصفة» فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم. 

الثها: حماية البيضة والذب عن الحريم لينصرف الناس إلى المعايش 
ويعشروا فق الأشقار امنين: 

رابعها: إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك» وتحفظ حقوق 
عباده من التلف والاستهلاك. 

خامسها: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا يظهر الأعداء 
على غرة» ينتهكون مُحَرَّمًا أو يسفكون لمسلم أو ذمي دما. 

سادسها: جهاد مَنْ عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة 
ليظهر دين الله على الدين كله. 

سابعها: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشارع نصا واجتهادا عن 
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ثامنها: تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير» 
نر 
وتاسعها: استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء بما يصلحون له من الأعمال 
التكوق الأغخبال بالا كذاء مفبوظةاوس الأموال بالأمناء مسسدرطة, 
عاشرها: أن يباشر بنفسه ما يستطيع من الأمور» ويتصفح ما يمكن تصفحه 
من الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة» ولايتواكل على التفويض 
تقاغلا يلاه أو عياط قتديخوة الأمين وينش الناميح: ثم ذكر بعد ذلك الوزارة 
وقسّمها إلى وزارة تفويض كأن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه 
وإمضاءها على اجتهاده» وإلى وزارة تنفيذ كأن يستوز من ينفذ له أوامره ويمضي 
له أحكامه. ويكون واسطة بينه وبين رعاياه يعرض عليه من الأمور ما يرفع إليه 
ليعلم فيه رأيه وينفذ فيه حكمه. ثم بيّن مالكل من شروط ووظائف وأعمال 
حسبما وصل إليه البحث في زمنه» وأدى إليه النظر من أهل عصره ودعت إليه 
الحاجة يومئذ في قطره. والكلام في ذلك يطول وهو اليوم إلى البحث التاريخي 
أقرب منه إلى البحث العلمي والدراسة النظرية المبنية على حاجة الناس وملاءمة 
الزمن. 
كتبه على الخفيف 
انتضى وللّه الحمد 
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سياسة الرسول صَإََْتَهعَلدووسَةٌ 

نري بسياسة الرسول صإْنَيوَلَ ما اتن من نُظمء وشّرَعَه من أحكام» 
وأقرّه من شؤونء واتخذه من تدبير فيما ير - جع إلى المعاملات وطرق الحكم؛ 
قصدً إلى تربية النفوس وتزكيتهاء وتثقيفي العقول وتجدييهاء .وتحرير الأفكار 
وتنبيه الأبصار» وسعيًا إلى تحقيق فيو بوعصالح الكابى او بيهم الشَّر ودفع الضر 
عنهم وذلك ينتظم جميع ما أنى به في ذلك مما دعا إليهء أو قام بفعله» أو مَالَ 
إليهء سواء أكان راجعًا إلى الدين» أو مختصا بأمور الدنيا. 
وقد كان صِإآةتهوسَرهٌ مرجع أصحابه في كل مايَع رض لهم من الشؤون؛ كان 
يعلّمُهم ويرشذهم ويشرّع لهم» ويقضي فيما يكون بينهم من منازعات» ويقودهم 
في الحربء ويَلِي أمورّهم في السلم 0 
الراك عن قروا جتهاد ومشبورة أرلى الراي من موسيقه: ولم ركن كز مايليه 
تيوس دِينَا؛ بل كان منه للدنيا كثيرء وما سنّه في النوع الأول دين 
ابه وما لهف النوع الثاني يصحٌ أن بال اتير والتعديل تطوّر الزمن وتغثر 
الناس واختلاف المكان؛ لأن الشّأن فيه أن يسيرٌ مع المصلحة» ويتقيّد بالمنفعة» 
وأن يتسعَ للبحث. ويتقبل الاختلاف. 

وكثيرًا ما عدل فيه النبي صَِآَلنَهعَلَهِوسَلَ عن رأيه إلى رأي أصحابه» كما حصل 
في غزوة أحد؛ إذ كان عَلصَكاوَلتَمْ يرى البقاءً في المدينة وعدم الخروج إلى 
العدوء ولكنه اتبع ما أشار عليه به أصحايه؛ فلس لَأمَتَهُ وخرج إلى قتاله27, 
وكما حصل في غزوة بدر الكبرى؛ إذ نزل فيها منزلًا لم يرّهِ أصحابه منزلٌ الرأي 
والحرب» فأشاروا عليه أن ينتقل إلى منزل آخر فيه الرأي والحرب والمكيدة 
ففعل”". 


() [مغازي الواقدي ."١7* /١‏ تحقيق]. 
(؟) [دلاقل النبوة */. ث. تحقيق]. 
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وقد ولي عَِلِتَاصَلَاةوالسَكم كثيرًا بن انور ااا سكو ولاعدالعانة شييلك 
فيها سياسة دعت إليها حاجاتٌ حاضرةٌ وعاداثٌ للناس معروفة؛ واقتضتها يومئذ 
مصالحٌ مطلوبة» فإذا ما ان: نتهت تلك الحاجات وتغيّرت تلك المصالحٌ» وتطورت 
غادات الناس» كان غلى المسلمين أن يغيروا فيها ترما للك التطور والتغير. 

لم يتخذ له عسل حرسًا يلازمه» ولم يعهد إلى أحد في قضاء المدينة» 
ولم يكن يدخر شيئًا من الأموال العامة ولم يتخذ في المدينة شرطة» ولم يستعمل 
الديوان» ولكنَّ الصحابة رضوان الله عليهم -وهم أعلم الناس بالدين وأحرصهم 
على متابعة الرسول- لم يرتسموا في ذلك كله مراسمه؛ فدوّنوا الدواوين» وعهدوا 
في القضاء إلى أشخاص معينين» ثم جاء الخلفاء بعدهم, فاتخذوا الحرسء وبثوا 
الشرطة: وادّخروا الأموال للطوارئ» وأحدثوا كثيرًا من النظم مما لاايمس الدين» 
فعدّه الناس حسثا وما أنكروه عليهم. 

هذا وق يداك اسياسفه 1/]2 12416 من يو بحست وأمر أن يجهر يدغوثة: 
فكانت جميع أعماله وأقواله وحركاته وسكناته موجهة إلى إعلان الدعوة وحمايتها 
ما استطاع إلى ذلك سبيلاء تودّد إلى الناسء وأَلَانَ لهم القولّ» وصبر على أذاهم؛ 
ولم ينفر منهم؛ عسى أن يجتذب عواطفهم وتتفتح له قلوبهم» فأجاب منهم مَنْ 
أجاب» وأدبر من استكبر» »ثم بالغوا في إيذاء أصحابه حتى فتنوهم في دينهم» ففكر 
نامتك في خلاصهم مما نزل مهم» فأشار عليهم بالهجرة» واختار لهم من 
البلاد الحبشة؛ لقرمءها وسابق اتصالها ببلاد العرب. وَلِمَا كان يعلمه عن عاهلها 
من نصفة وعدالة» فكان ذلك أولّ تدبير عملي رأى أن ينقدٌ به من آمن من عنّتٍ 
المشركين وظلمهم. ريثما تتم للإسلام قوته» فيستطيع أن يدفع عنهم الظلم» وقد 
عابر المساموة إلى الحيه مربي ثم أعتي كنات الامر بالهدهره ة إلى المدينة 
بعد أن توثقت العهود بينه وبين ن أهلهاء وتمت بيعتهم له صََزَلََهءَلِنَِوسَلَ فهاجروا 
إليها متسللين عدا القليل. 
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وقدكانت الهجرة إلى المدينة المنورة فاتحةً الخير العام للمسلمين؛ 
عندها ابتدأت قو: #همء وظهر أمرهم, وانتشرت دعوتهم, وأخذوا في تدبير أمورهم 
وشؤوهم بما يحفظً وحدتمم وينمي قوتهم ويكفل حمايتهم وحماية دينهم 
ويدفع الأذى عنهم؛ وكانت لهم سياساتٌ تنوعت , بتنوع محالهاء وتعدّدت بتعدّد 
مقتضياتها مما انتهى إلى نشر الملة وإقامة الدولة. 

بعد أن استقر المهاج رون في المدينة» رأى صَزَنعَيَووَسََ أن يؤاخي بينهم 
وبين الأنصار وأهل المدينة؛ زيادةً في المحبة» وتقوية للألفة» ومحافظة على 
التضامن والوحدة» فجعل كل أنصاري ونزيله أخوَّيّنٍ في الله» فكانت تلك 
الأخوة أقوى من أخوة القرابة لما تمكن في نفوسهم من حب الدين والفناء فيىى 
وكانت أخوّة على المواساة» والتناصر في الحق» والتوارث بعد الموت دون ذوي 
الأرحام كان عَِنَهاضَكة السام يقول لكل اثنين ,+ #تاخيا قْ الله أخوين أخويد270, 
فأطاعوه وتآحَوًا على الأسس التي ذكرناها. 

وقدظل التوارث أ: رامن تر عو الس فاتلى اج سوه ا لتنا ١ه‏ 
سورة الأحزاب, وهي: ل وَأَونُواالْأَرْحَام بَعْضْهُ أ وَل يِبَعْضٍ فى كتنب أللّه 

من الْمُؤْمِيينَ وَألْمهَجِرِينَ 4 [الأحزاب 3]» وكان 0 

بين المسلمين حتى تألفتْ قلويّهُم؛ واتحدت وجهتهم؛ وكان قوة من قواهم ا 
رد سروه يت ولسوا 
ل ع مر اماو ل ب 
ومبذين التدبيرين نمت الوحدة في المدينة. 

بعد إقامة هذه الوحدة بدأ النبى صَِآَلنََُِتَهَِسَلمَ أعمالّه في المدينة» فاستعان 
فيها بمن يرى فيهم الصلاحية من أصحابه الذين عرفهم بالإخلاص في الدين» 
والتفوق في العلم» والمكانة في النفوس؛ ليوقروا في الصدورء وليكون لهم سلطان 


)١(‏ [البداية والنهاية 7/ 777. تحقيق]. 
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على من لوا أمريب نمدا كاة كال على ير يقال فى الأمانة والاخلااضن 
والنصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين» قال الحافظ ابن تيمية في منهاج السنة: 
اكان النبي ٍصَآتَعدوَلهٌ يستخلف في حياته على كل ما غاب عنه؛ فيولي الأمراء 
السرايا يُصلّونء بويد ا هزو لتم او موسر ووز ار أمر معني الأمصتاركها 
أ عقابيين أشاد علق مك يركب كال سما عكالاطلى الطدرقة مقضويا 
ممن تجب عليه» ويعطونها لمن تحل له)"". 
/ وروي عن معاوية صِدَلَدْعَنْهُ أنه عََنوصَكاوَلسَكمْ اختار أكثر عمَّاله من بني 
أمَيّة؛ لأنه إنما كان يطلب للأعمال أهلّ الجزاء والعَنّاء من المسلمين» ولم يطلب 
أهل الاجتهاد والجهل بها والضعف عنهاء فأحسنوا القيام بأعمالهم» وأنصفوا 
وعدي 

عهد النبي صَََََنَهوسَههَ إلى عبد الله بن رواحة في خرص التمر بخيبر» فكان 
يخرص على أهل خيبر تمرهم في كل عام, ثم يقول: اشم فلكو وإن تام 
فلي فكانوا يقبلونه ويضمنونه. فشكوه إلى النبي صَرَِّلَةلهوسَل وزعموا أنه 

: شديدٌ عليهم في خرصه؛ فلما بحث النبي صَإَلعَيهوسدهٌ شكايتهم؛ لم يجد لها 

محلاء فلم يعزله» فلما كان العام القابل جلبوا له حليًا من حلي نسائهم وقالوا: 
هذا لك. وخفف عناء وتجاوز في القسمء فقال عبد الله: يا معشر اليهود. إنكم 
لمن أبغض خلق الله إليّ» وما ذاك بحاملي أن أحيف عليكم» وأماما عرضتم 
علق هن الرشوةة قاقا التحفه و إنا لا تأكلياء تقالو ا له بذاقامت السمادات 
والأرف © 

كان عَِيهاضصَكاهوَالتَكمُ يسأل عن عماله ويكشف عملهم» ويسمع ما ينقل عنهم 
من أعمالهم وأخبارهم» ويعزل ما تدعو المصلحة إلى عزله منهم؛ عزل العلاء بن 


() [الكامل في التاريخ ”/ .5١5‏ تحقيق]. 
(") [أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 71/0 رقم 1798. تحقيق]. 
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الحضرمى عامله على البحرين؛ لآن وفد عبد القيس شكاه إليه» وولى مكانه أبان 
بن ستعيه وال لذ استعوضى يعد القمى خيرا دو أكرع مبراتيم» وكات ببعامييت 
عمّاله على الجباية» فيسألهم عما جَبَّوٌه وعما أنفقوه". 

استعمل رجلا على الصدقات. فلمًّا رجع حاسبَّة فقال : هذا لكمء وهذا 
لي أهدي إِليّ» فقال النبي صََِتَعيوس: ما بال الرجل نستعمله على العمل بما 
ولاناالله. فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إل أفلا قعد ني بيت أبيه وأمه. فنظر 
أيهدى إليه أم لا؟!”". 

ومن عَمَّاله موده علي بن أبي طالب. ومعاذ بن جبل؛ وعتاب 
بن أسيد وأبو دجانة الساعدي» وسباع بن عرفطة, وأبو سفيان بن حرب؛ 
وأبو موسىء وكثيرٌ سيردت تقتصر الأعمالُ في عهده صَرَدَءلووسَةَ 
على ولاية الحكم وما كان ينضمٌ إليها من ولاية الصلاة والتعليم والجباية 
في كثير من الأحيان؛ بل تجاوزت ذلك إلى كثير من الأعمال التني دعت إليها 
الحاجةٌ» وتطلَبّهًا ضبطٌ الأمور وانتظام العمل وتعدّد الشؤون» مقشل : الكتابة» 
والمحاسبة» والترجمة, والحراسة بالليل» وولاية الختم وحفظ السرء والحجابة» 
والعسّس بالليل. 

وَلِيِ الكتابة له صََتَوٌَ كثيرون. فمنهم كنَّابٌ لوحيء كعلي وعثمان 
وأبي بن كعب وزيد بن ثابت» ومنهم كاتبٌ سر صَإلدَاء نوه وهو زيد بن 
ثايت» فعنه : قال لي رسو ل الله صَآَللَءَلوسَهٌ: ”إنه تأنيني كتب لا أَحِبٌُ أن يقرأها 
كل أحد فهل تستطيع أ ن تََلَّم كتاب العبرانية - أو قال المسريانية - فقلت: نعم, 
فتعلمتها في سبع عشرة ليلة'”"» ومنهم كناب الرسائل والإقطاع كأبي بن كعب 
وزيدٍ وعبد الله بن الأرقم؛ وكُتَّابٍ أهل البادية من العرب كمعاوية , بن أبي سفيان» 
)١(‏ [مرآة الزمان 0/ 577. تحقيق]. 
)١(‏ [أخرجه مسلم ”/ ١177‏ رقم 1877. تحقيق]. 


(1) [أخرجه ابن أبي شيبة /١‏ وان 5 6 رقم 17107 ؟ وعند أحمد 5 "/ 4 رقم 
5 بلفظ : مَا مَرّتْ بي حَمْس عَشْرَة لَيْلَهَ حتَى حَدفتَةُ . تحقيق]. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 


وكُتّاب العهود والصلح كعليّ وعامرٍ بن فهيرة» وكتّاب حوائجه كحُصين بن 
نمير والمغيرة بن شعبة» وكتاب الصدقات كالزبير بن العوام وجهم بن الصلت. 
وخرص النخل كحذيفة بن اليمان» وولى المحاسبة له صَإَلنَدعََِهِوَسَلَرَ الحصين 
بن شير والجقرة: تكانا يلياة المعامالات والبداينات» وول الترحدمة لزي بن 
ثابت» والحراسةً سعد بن معاذ وأبو أيوب الأنصاريء وفيه قال ءَكدهاتآ215آج: 
”اللهم احفظ أبا أبوب كما بات يحفظني»”"» وكان خاتمه صََِلنَدءَهِوَسَلهَ مع 
معيقيب بن أبي فاطمة» وربما وضعه مع الحارث بن عوف المريء أو عند حنظلة 
بن الربيع. 

وقد صنع خاتمه حين أراد أن يكتب إلى الروم, فقيل له: إنهم لم يقرؤوا 
كتابك إذا لم يكن مختومّاء فصنع خاتمًا من فضة:» وكان نقشه: محمد رسول 
اله("» وكان كاتم سر صََتَعَلتهوَسَلرَ حذيفة بن اليمان» وكان حاجبه صَآنَعَلتهوسَلَ 
أنس بن مالك. وكان يلى العسس بالليل أحيانًا سعد بن أبي وقاصء وكان 
َْيهِصَاةوَلتَكمْ يستشير أصحابه في كثير من الأمور التي لم ينزل فيها كتاب» وكان 
يختص بالمشورة أهل الرأي والبصيرة ممن عرفوا بالعقل وحسن النظر كحمزة 
بن عبد المطلبء وأبي بكر» وعمرء وعلي» وجعفرء وعبد الله بن مسعود. وعمار 
وحذيفة. وأبي ذرٌ والوقدانه وبلالٍ» وكاة هؤلاء يسمَّون بالنقباء لأنهم ضمنوا 
للرسول إسلام أهلهم, والنقيبٌ الضمين. 

وقد أشرنا إلى أنه عَبَيََصَاُوَاائَكا كان يقضى في المدينة بنفسه؛ لآن القضاء 
يومقذ كما كان قاطمًا للخصومات والمنازعات كات ضريًا من التعليم والازشادة 
وتلك وظيفته صَرَنَعيهَه ولم تكن الحوادث والخصوماتٌ كثيرةً إلى الدرجة 
التى تدعو إلى معاونة غيره له صَََِلَْدعتَهِوَسَله؛ِ إذ كان أصحابه أهل طاعة وإنصاف 
وعدالة» فإذا اشتبه عليهم وجه الحق سألوا عنه النبي معي وريما سألوا 


(١)[البداية‏ والنهاية 5/ .5١7‏ تحقيق]. 
(؟) [أخرجه البخاري ١61/ /٠‏ رقم 01/7. تحقيق]. 
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السياسةالشرعية الشيخ/ علي الخفيف 


غيره من أصحابه الذين عرفوا بالفتيا في عصره: كأبي بكر. وعمر, وعليء ومعاذ. 
وعثمان» وعبد الرحمن بن عوفء وابن مسعود وزيدء وأَبَيّ» وأبي موسىء وأبي 
الدرداء؛ وعبادة» فإن تبين لهم الحقٌ أفْتّواء وإلارجعوا إلى رسول الله صوص 
فكشف لهم عنه. وبذلك ينتهي النزاع والتخاصم. 

روى الإمام أحمد في مسنده عن أم سلمة هند زوج النبي صَإَِلنَهءَلِنهوَسَلَهَ أنها 
الل ست رم ل اولي 
قد دَرَسَتَء ليس بينهما بينة» فقال رسول الله صَلتَعَوسَ: إنكم تح تختصمون إلى 
رسول الله وإنما أناابشر ولعلّ بعضّكم ألحنُ بحجّته من بعض» وإنما أقضي 
بينكم على نحو ما أسمعء فمن قضِيث لهامن حقٌ أيه شيئا فلا يأ لة؛ انما 
أقطع له قطعة من النار يأتي بها إسطامًا('" -المسعار الذي يحرك به النار- في عنقه 
يوم القيامة» فبكى الرجلان» وقال كل واحد منهما: حقي لأخي. فقال رسول الله 
ص ءوسل أما إِذَاء فقوماء فاذهباء فلتقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء ثم 
نل 2 والعد اكه ساتم: ه00 


وكان َب لصَكامَلسَامُ يقضي بالوحيء قال تعالى: « فَآَحْكُم بَيْنَهُم بمَآ 
أنَوَّلٌ أَللَُ َه [المائدة: 44]: وبما يؤديه إليه اجتهاده بعد سماع كلام الخصمين 
والنظر في البينات والدلائل مما يتبين به الحق» قضى صَِإأَِلََهءَلِنهوَسَامَ بالبينة وبشاهلٍ 
ويمين» وبالنكول عن اليمين» وحكم القرائن والآمارات. 

اختصم إليه معيو رجلان في سلب أبي جهل ٠كل‏ يدعي أنه له أنه 
قاتله دون الآخرء فحكم بينهما حال سيفيهماء مالساو اعرسعب ا حهما مل ا 
بالدماء ولا أثرٌ لها على سيف الآخرء قضى للأول بالسَّلَبِ2. 


)١(‏ [السطام والإسطام: حديدة تحرك بها النار وتسعر أي أقطع له ما تسعر به النار على نفسه. أو أقطع له 
نارّا مسعرة. تحقيق ]. 

(؟) [أخرجه أحمد 44/ "رقم 1717107. تحقيق]. 

() [أخرجه البخاري 4/ 4١‏ رقم 0 ومسلم '/ 7 رقم 1707. تحقيق]. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 


وقد شرّع صَبََلدَدعَدَهِوسَلرٌ ف شؤون القضاء سياسات عديدةٌ وضع فيها نظام 
الشهادة» ونظام الإقرار بنوعيه: اللفظي والكتابي» ونظام الأيمان والتكول عنهاء 

بعث علي بنَ أبي طالب قاضيًا في اليمن» وكان شابّاء وقالله: ”علمهم 
الشرائع» واقض بينهم؛ فقال: لا علم لي بالقضاء. فدفع في صدره. وقال: اللهم 
هده للقضاء“”"» وفي رواية أنه قال له: ”إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقض 
بينهما حتى تسمعٌ من الآخر كما سمعت من الأولء فإنه أحرى أن يتبين لك 
القضاء». قال على: فما زلت قاضيّاء وما شككت في قضاء بعد". 

وروي أن النبي صََِنَءَلَِوسَلَ حين بعث معادًا إلى اليمن» قال له: "كيف 
ل 0 ال ع 0 
الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلوء قال : فضرب رسول الله ركو صدره وقال: 
الحمد لله الذي وق رسول رسول الله لما ورضاه رسول "ذلك من رسو 
الله صبَأَدَعََْسلَهَ توسعة على القاضي فيما لم يجد فيه كتابًا ولا سَئة؛ إذ تَرَكَهُ 
للاجتهاد مع عدم التقصير» وهذا باب واسع من أبواب السياسة القضائية أقره 
صَإَكَه ادوس 

ولم يغفل النبي صَزَلنَهََيَووَسَدءَ ذكر أسس القضاء العادل والإشارة إليها في 
كثير من المواضع والمناسبات» فأشار بما سبق إلى أن القضاء يجبٌ أن يبنى على 
العلم» ويستند إلية» وفي ذلك أيضا قال عَلِهِ[تك: ”لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه 


)١(‏ [أخرجه الحاكم 4/ 49 رقم .٠٠ ٠7‏ تحقيق]. 

(؟) [أخرجه أبو داود ه/ 4 رقم 072047 والبيهقي 77/٠١‏ رقم 487 .7١‏ تحقيق]. 

(5) [أخرجه أبو داود 0/ 55 رقم 7097, وأحمد 75/ 787 رقم »1707١‏ والبيهقي ١10 /٠١‏ رقم 
؟. تحقيق]. 
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امال ولط علق مكف ررجل الأواه الحكحة نهو خضي يها ويعلمها".. 
وقال : "إن القضاة ذ ثة: واحد في الجنة» واثنان في النارء فأما الذي في الجنة فرجل 
عرف الحقّ فقضى به واللذان في النار رجل عرف الحقّ فجارٌ في الحكم؛ ورجل 
قضى ف الئاس على هه )60, 

وكان عََتَالتَك يستفصل في النوازلٍ التي ترفع إليه» كما استفصل من أقر 
عنده بالزناء أيريد بإقراره مقدماته أم حقيقته» ثم بحث بعد ذلك عن عقله وحاله؛ 
لعل به جنوناء أو ذهب بعقله سكرٌء ولم يقم عليه الح حتى علم أنه محصن”" 
وكان ينهى عن القضاء حين الغضن©©)؛ حتى لا يحول الغضِتٌ دون استيعاب 
النظر واستقصاء النازلة والإنصاف في الحكم, وما كان عَبَنْهضصَاهوَالسَكامُ يميز بين 
الخصوم في الأحكام لسمو مكانة أو قرابة أوغير ذلك, حتى لقد قال لمن تقدم إليه 
بشفاعة في قطع يد سارقةٍ: ”لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقَطعٌ محمد يدها" 
وكان فيه عَلَيأصَلاوَالتَكامْ خير أسوة في إطلاق الحرية للخصوم والاستماع إلى 
كلامهم؛ كما يدل على ذلك حديث عليٌٍ الماضي وما رواه البخاري من: ”أن 
رجلا أنن النبي موس يتقاضاه. فأغلظ له هم , به أصحابه. فقال 26 آلسّكج: 
دعوه. فإن لصاحب البعن مقال202 , 

ولتجدن في قضائه َوُه وطرائق حكمه إرشادًا إلى سياسة أخرى لا 
يستقيم حال القضاء إلا بهاء ولا يستتب النظام إلا بمراعاتها؛ فمن ذلك الحبس 
في التهمء واتخاذه ضروبًا شتى من التهديد وسيلة لإظهار الحقوق واستجلاء 
الحقائق وقطع الشرور ومنع المفاسد» بشرط ألا يتجاوز في ذلك حدود الضرورة. 
)١(‏ [أخرجه البخاري ١5 /١‏ رقم “الاء ومسلم /١‏ 008 رقم 416. تحقيق]. 
1[ أخرجه ابوداوه ١5 /١‏ 0 ارين ايده ؟/ ثلالا رقم 23715 والترمذي / 506 رقم 
() [أخرجه مسلم ''/ 1 رقم 1748 تحقيق]. 


(8) [أخرجه البخاري ؛// ل رقم 77/84. تحقيق]. 
(5) [أخرجه البخاري / ١١8‏ رقم 40١‏ 7. تحقيق]. 
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حبس النبي صَزْللَه َو في التّهم» واختلفت الروايات في مقدار زمنه؛ 
فقيل: : إنه حبس يومًا وليلة”"» وقيل غير ذلك”"» ولا يبعد أن يكون اختلافها 
لاختلاف الحوادث. وحَبَّسٌ عَِيهآصَكاةوَالتَكْ أحد الغِفاريّينِ اللذين قدما المدينة 
يريدان الإسلام» فأمسيا قبل دخولهماء فباتا قريبًا منهاء وأتى أناس بظهر لهم 
إلى المدينة فباتوا كذلك قريبًا منهماء فلما كان من السَّحَر قاموا ليذهبواء ففقدوا 
قرنين من الإبل» فاتهموا الغفارييْنِء فآتوا بهما إلى رسو الله صَرَلنَه لَمعَِيووْسَلوٌ 
فحبس أحدهماء وأرسل الآخر في طلب القرنين مع أصحابهماء فوجدوهما قريبًا 
من المكان الذي لوقيو 

ومن ذلك إشوازاة عاض ركم ضَرْبَ علي صَعََنَهْعَنْهُ لبَرِيِرَةَ في حادث 
الإفك؛ إذ أرادها على أن تَصْدَقٌ رسول الله صَوَلنََْتَدوسَلَهَ في أمر عائشة» وإقراره 
تعذيبَ بعضٍ أصحابه لورجل وجدوه بينهم فظنوه جاسوسًّاء فعذبوه حتى أقر 
بذلك*» وإقرازه ديول فخْلٌ علي والزبير في الظعينة التي أرسلها حاطبُ 
بن أبي بلتعة إلى قريش بكتاب يخبرهم فيه بما قد عزم عليه الرسول من فتح مكة. 
فقد أدركاهاء فاستنزلاها والتمسا في رحلها الكتاب, فلم يجداه؛ فقال لها عليٌ: 
أحلف بالله ماكذب رسول الله؛ لتُخْرجِنَ الكتاب أو لنكشِمَنَكء فلمًا رأت الجدّ 
أرجت امات من اورفو بها 

ومن ذلك أَمْرُهُ عَكَيلصََ الزبيرٌ بن العوام بتعذيب كنانة بن الربيع إلى أن يقر 
بالمال الذي أخفاه من أموال حَيي بن أخطبء وكان حبي قد جاء خيبر بمالٍ وفير 


)١(‏ [أخرجه الحاكم في المستدرك 4 / 4 رقم .١74‏ تحقيق]. 

(؟) [أخرجه البغوي // ١50‏ بلفظ: حَبَسَهُ سَاعَة مِنْ نَّهَار. تحقيق]. 

(؟) [أخرجه عبد الرزاق 7١5 /٠١‏ رقم 18897. تحقيق]. 

(:) [أخرجه ابن شبة ص/7”. تحقيق]. 

(4) [أخرجه مسلم ”/ ١07‏ رقم 1/4/ا1. تحقيق]. 

(5) [أخرجه البخاري 5/ 4 رقم ٠010‏ ومسلم ؛ / ١‏ رقم 444 7. تحقيق]. 
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السياسةالشرعية الشيخ/ علي الخفيف 
قدر مَسْكَ بعير» ”فسأل الرسول كنانة عنه. فقال: أذهبته الحروب والنفقات. فقال 
عََتِلتَكخ: العهد قريب. والمال أكثر“”". 

وكان 1903م يودب مسا كديما يرق تيمب اكيم من بوديل او 
هجر أو نفي: 

هدّد ع اصَكةوَلتَكاة مَنْ يتركٌ أداء الصلاة جماعةً في المسجد إلى أدائها 
في بيده بتحري بيوتهم عليهم'"» وَمَسجَرَ الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبو لاي 
وأخرّج الممتتفين هن المدينة© :وام عَبتضَكةوَاائئَكاةِ بكسر القَدُور التى طبخ 
فيها لحم الحَمّر الأهلية» ثم رجع عن ذلك حين عرضوا عليه غسلها*» إلى غير 
ذلك من سياسته التي أدب مها أصحايه» لكاار بأذيه من المهتدين. 

وقد أُوَذِيَ صَرَده يوس أمَ كان بمكّة: أوكق اتقيهه وف ديق وق ماله 
وني أصحابه» ويسيمُوا أنواعًا مختلفة من العذاب» حتى اشتدَّت فتنة أصحابه في 
دينهم؛ كان المشركون يضربونهم» ويجيعوخهم» ويعطّشونهم؛ حتى ما يقدر الواحدٌ 
منهم على أن يستوي جالسًا من شدّة الضّر الذي نزل يه. 

وقد استمرٌ هذا العدوان إلى ما بعد الهجرة فكان لا بد من دفع هذا 
0 هذه الفتنة» فآذن الله تعالئ للمة شن بالقفال: قال تعالى: دز أَذِن 
دده ب يِمَعَلُونَ بأنَّه سن أُوَإِنَّ أَللّهَ عَلََ د ا 0" 
0 « وَكتِلُوف سَبيلٍ أَللَّهِ ألَذِينَ يُقَتِلُو عم وَلّا تَعْمَدُوَا إِنَّ ألنّ لا يِب 
لْمُعَكَدِد ين * [البقرة: »]١14٠0‏ وقال: 9 تا ألْمفركين كاذ كما بقأوئسك: 
كاقة 6 [التوبة : 7]؛ لهذا قام النبي صَِآَلَمعَْيَِوسَلَهَ بقتال المشركين دفعًا لعدوانهم 
)١(‏ [أخرجه أبو داود 5/ 57١‏ رقم ,"٠٠5‏ وابن حبان /١١‏ 7017 رقم 0149. والبيهقي 4/ 7١‏ رقم 
41 .. تحقيق]. : 
(7) [أخرجه البخاري 17١ /١‏ رقم 545» ومسلم 50١ /١‏ رقم 101. تحقيق]. 
(*) [أخرجه البخاري 5/ ٠‏ رقم 5418» ومسلم 5/ 7١١١‏ رقم 70779. تحقيق]. 


(5) [أخرجه البخاري // ١‏ رقم 4 587. تحقيق]. 
(5) [أخرجه أحمد /717/ 5٠‏ رقم 11917. والطبراني /1/ 5" رقم .570١‏ تحقيق]. 
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موسوعة السياسة الشرعية المجلد الثالث 
وحماية لدعوته» وكانت سياسته فيه محققة لهذه الأغراضء غيرٌ متجاوزة تلك 
الحدود. ولا متحيزة إلى عاطفة الانتقام والإمعان في التعذيب؛ بل كانت م 
تأديب والصاي 0 
مارين: الما » روصاف ةا واد ؛ + نهم بدؤوا بذلك 
وأسرفوا فيه. 

الثاني: قتال اليهود إذا ما خانوا وتحيزوا للمشركين حتى يؤمن جانبهم. 

الكالث: إذا اعتدت قبيلة من العرب على المسلمين» أو شرعت في الاعتذاء 
بالتدبير والتجهيزء قوتلت حتى تدين بالإسلام. 

الرابع: من بدأ المسلمين بعداوة من أهل الكتاب قوتل حتى يُذْعنَ بالإسلام» 
أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغر. 

الخامس: يجب الإسلامُ ما قبله؛ فكل مَنْ أسلم عصم ماله ودمه إلا بحقه. 

السادس: : الوفاء بالعهود. والبعد عن الغدر والخيانة» واجتناب المثلة وعدم 
الات ور سم ب ب ره 
الكريم. 

وكان عََيَهاصَلاموَالتَك يوصي جيوشّه ببذه الوصايا الأخيرة» ولقد عرض عليه 
عرين جامد نار سر سيل بن عير "السرتواا.” ء مكة وفصحائها 
في غزوة بدر أن ينرع د ييه يدل لسانه» فلا يقوم بعدها خطيبًا جزاءً وفاقا لما كان 
من شدة إيذائه للنبي والمسلمين بلسانه. فقال عَِلِنَهاصَكاةوالسَكَم : ”لا أَمثْل فيمَثْلٌ 


الله بي وإن كنت نبيّه وعسى أن يقوم مقامًا لاتذمه»”" وقد فدى نفسه فأطلق. 


)١(‏ [كذا بالأصل والصواب: عمرو. تحقيق]. 
(؟) [أخرجه ابن أبى شيبة /١/‏ 0 رقم 9 ”. تحقيق ]. 
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السياسةالشرعية الشيخ/ علي الخفيف 


ثم أسلمء وقد حقّق الله خبر رسوله فيه؛ فإنه لما مات عَكيهة أراد أهل مكة أن 
يرتدوا كما فعل غيرهمء فقام سهيل فيهم خطيباء وقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه 
وصلى على رسوله: أيها الناس من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن 
اوس لو سا ع ا ل 0 «إِنَّكَ مَيتُ 
وَإِنَهُمٍمَيُْونَ 4 [الزمر: »1١‏ وقال: ل وَمَا تحَمَد إِّا رد كنيو داه 
ارضلا ل افر جات أزثيل تكبف عل أخقيشم تن اقلت عل قوت تلن 
ير أله هَيْقا وَمَيَجْرِ يَجزِى أَللَّهُ آلشَّكِرِينَ 4 [آل عمران: 1١44‏ والله إني أعلم أن 
مح بد الو د 8 إحرك عد -يريد أبا سفيان- 
من أنفسكم. فإنه ليعلم من هذا الأمر ما أعلم» ولكنه قد حَتَّمَ على صدره حسدٌ 
بني هاشم توكلوا على ربكم؛ فإن دين الله قائم» وكلمته تامة» وإن الله ناصرٌ من 
نصره؛ ومقَّوٌ ديته؛ وقد جمعكم الله على خيركم؛ وإن ذلك لم يزد الإسلام إلا 
نولمو رايا ارا طيويا عتم درل الاب هما كائر] الازيمرا علي" 
هذا ولم يكن للنبي صَرَاتَعَوَدٌ جيشٌ خاصٌ يقوم بالحروب دون بقية 
المسلمين؛ بل كان جميع المسلمين جندًا محاربين ليس منهم من يُعفى من ذلك 
إلامن أقعده المرض.ء أو الضعف المعجزء أو الضرورة التي لا يستطاع معها 
فكاك؛ وكانت نفقاتهم في أموالهم وني أرزاقهم من مال الله على ما سيأتي بيانه ولم 
يكونوا مُخْصَيْنَ في ديوان؛ إذ لم تَنّخَّذ سجلات الجيوش إلافي عهد عمر وََإيَدعَنْكُ 
ولم تكن الحاجة داعية إلى هذا الإحصاء لأنهم كانوا جميعًا محاربين» وقد أمر 
الي متدوة ياحصائهم يوم فكتبوا لهألا وخمسماثة رجل”*» ولم يكن 
للمسلمين سلاح عام معَدٌ للحروب؛ بل كان كل شخص له عدته وَلأمَته الخاصة 
به» وقد استعار النبي مده ءَلَووسَلرٌ يوم هوازن من صفوان بن أمية سلاحًا يلقى به 


)١(‏ [إمتاع الأسماع ؟١١/‏ 57 . تحقيق]. 
(؟) [أخرجه البخاري / "لارقم 0" تحقيق]. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 


العدوء على أن يكون عاريّة مضمونة إلى أن ترد إليه”"2» وكان من أفضل القرّب أن 
يجهز أهل اليسار من لا يستطيع ذلك من المؤمنين» وكانوا يعدون الخروج إلى 
الغزو نعمة يحم دون الله عليهاء وتفيض محرب ب لا لعو 
يملا أنفسهم حزنًا وحسرة, فأنزل الله تعالى قوله: لَيْسَ عل ألصْعَقَاءٍ وََا عل 
لْمَرْطَى وَلَا عَلَ أَلْذِينَ لا يَدُونَ ما يُنَفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحُوأ لله را تافل 
نخست من سبل وَل فور © ولا عل ني نامأ َك لتَحَيلَهُمْ 


م و 
سساعع ل 


أَجِدُ مَآ أَخمِلَكُم عَلَيْهِ نولو وَأعَيْتهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ألدَمْع حَرَئًا ألا يجدُوأ 
0 يُنفِقُونَ 4 [التوبة: 91 - 41]. 

وكان عَبِجِلهَة إذا دعا إلى غزوة من الغزوات ورّى بها؛ تجهيلا لأمرها 
حتى لايصل خبرها إلى العدو فيد أهبته» إالاغزوة تبوك التى نزلت فيها 
الآبة المتقدمة؛ لأها كانت بعبدة الشقة وفي زمن عسرة”"» وكان سلاح جيشه 
صَأنعلوسَلَهَ السيوف والدروع والقسي والنبال والحراب» ولما اتسعت 
الحروب استعمل أنواعًا من السلاح كان مستعمَّلًا عند غير العرب: كالدبايات7", 
والمجانيق» وأرسل اثنين من أصحابه إلى اليمن لتعلمها”»» وكانت سياسته عند 
النصوسيادة تألبف تلب لها القلوث» وتميل لها اللفوس 

وق بعل استشارة أصحابه في أسرى بدر رأي مَن اختار الفداء20 فكان عنئل 
الفداء تبعًا لتفاوتهم في اليسار والمكانة؛ ومَنَّ على الضعيف منهم كأبي عنترة 


(١)[أخرجه‏ أحمد : ”/ ١1‏ رقم 1517*07» والحاكم ”/ 5١‏ رقم575759. والبيهقي5/ ١51‏ رقم 21١541‏ 
والدارقطني ”/ 7 رقم 759105 . تحقيق]. 

(1) [أخرجه البخاري 4/ 58 رقم /145) ومسلم 4 / 6 رقم 5019. تحقيق]. 

(3) [الدبابة: آلة تتخذ من جلود وخشب يدخل فيها الرجال ويقربونها من الحصن المحاصر لينقبوه وتقيهم 
ما يرمون به من فوقهم. تحقيق]. 

(؟) [البداية والنهاية 65/ 7"965. ومغازي الواقدي ”/ 5 47. تحقيق]. 

(5) [تاريخ المدينة "'/ 65١‏ تحقيق]. 
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السياسةالشرعية الشيخ/ علي الخفيف 


الجمحي على ما كان من شدة إيذائه للنبي صَََََِِنِوسَلََ ولم يَمْنَّ على عمّه 
العباس ولا على ابن عمه عقيل على شدَّة قرابتهما وما يحفظه لأبي طالب والدٍ 
عقيلء ورأى في صهره أبي العاص بن الربيع زوج ابنته زينب نفسًا ثوابة ووفاءً 
عزيدا أبي عليه اديقارق زو جين أرادة المشر كول على ذلك فعرض علي 
0 لاعباا ار د 0 
للا سوا بم مس 
بذلكء. فأطلقه على أن يترك زينب تباجر إليه» ولما وصل إلى مكة أمرها باللحاق 
بأبيهاء * ثم أسلم بعد ذلك. فردها عليه بالنكاح الآول27, 

وكذلك رأى أن ب بني المصطلق من أعز العرب دارًا وأكريهم نسبًا وأعلاهم 
منزله وقد أسرت رجالهم وسُبيت نساؤهم وذراريهم؛ وأخذت إلى هذا جميع 
أموالهم, وفي تأليف قلوبهم وانضمامهم إلى المسلمين قوة لها أثرّها في إخضاع 
العرب وانضمامهم؛ فتزوج عَلَيَواسَكَهْ بِبَرّةَ بنتِ الحارث سيد القوم التي سماها 
جويرية» وكانت في الأسرىء فقال المسلمون: أصهار رسو ل الله صَوْتَووَةة 
لاينبغي أَسْرُّهمء فمَنُوا عليهم بالعنق؛ كانت جويرية الكرة افر او على قومهاة 
وقد تسبَّب عن ذلك أن أسلم , بنو المصطلق جميعهم, فكانوا للإسلام قوَّة وقد 
عاتبه الله سَبحَائه وَتَعَالَ ل ا #مَاكنَ لِتيّ 
0 يُنْخِنَ فى الْأَرْضْ تُرِيِدُونَ عَرَضَ أَلدُنْيَا وله يريد 
ادر وََللّهُ عَرِيَوٌ > عم ف الك ببزا اه 0 
داك شغي » [اتدر :0 ا أنايعد اإنخان قم فلك نا لل قدا 


)١(‏ [أخرجه أبو داود 5/ 748" رقم 5597, وأحمد ”57/ 78١‏ رقم 257757 والحاكم "/ ١50‏ رقم 
05". تحقيق]. 
() [دلائل النبوة 7/ .١6505‏ تحقيق]. 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 
ل فَإِذا لَقِيكُمْ ألَّذِينَ كَفَرُوا َصَرْب الرَقَابٍ حَقَ إذا ١‏ حشرم فَمُدُوا الآ 
قَإِمّا مَنَا بَعْدُ وَإِمّا فِدَآءٌ حَقَّ ا ضع أخَرْبُ أَوْ 72 

وقد أقرٌ التي ا ليس 0 
ما يعاملون به المؤمنين» وقصدًا إلى أخذهم وجعلهم بمسمع من تعاليم الإسلام 
وبمرأى من آثاره ومحاسنه؛ عسى أن تبتدي قلوبهم» وفي ذلك حياة مع رقهم 
خيرٌ من حياتهم مع كفرهم, ثم لم يتركهم؛ بل ندب إلى تحريرهم» فجعل من 
أفضل القربات ومن أعظم الكفارات» فأدخله فيها على اختلاف أنواعهاء وجعل 
له سهمًا في الصدقات»ء إلى غير ذلك مما لا يخفى» وكانت هذه السياسة الرشيدة 
سببًا من أسباب انتصار المسلمين وتأليف الكافرين ودخول الناس في دين الله 
أفواجًا. 

وكان عَلَِهِصَلْةوالسَام د يعنى أشدّ العناية بتعليم الناس وإرشادهم؛ لأن ذلك 
كان من أهم أغراض الرسالة ومن أعظم ما بعث لأجله: ظوَمَآأَنْرَلتَا عَلَيْكَ 
ألكِتسب إلا لِقْبَيّنَ لَهُمْ لَذِى أَخْتَلَهُوأ فِيهِ 4 [النحل: 14]: فكان يعلم الناس 
يميه كوم لتاق الممججد ول كل ماس ودايينة» ون كل مقام يقومه ني 
الحرب أو السلم؛ في الحضر أو السفرء وكان يحض المتعلم من أصحابه على أن 
يعلم الناس» وكان يشجع من يقوم بذلك بأن يقوم على حلقته في المسجد, وكان 
برسل أمثل أصحابة لتعليم العرب» وكان يتحص الئاس غلى التعلم. 

خطب مرةً فقال : "ما بال أقوام لا يتعلمون من جيرانهم ولا يتفقهون'”". 
وعهد إلى عبادة ب بن الصامت بتعليم أهل الصَّفَة”"» كما عهد إلى مصعب بن 
عمير تعليم أهل المدينة”"» وبعث معاذ بن جبل قاضيًا على الجند 
)١(‏ [أخرجه الطبراني في المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد (1/ )١714‏ . تحقيق]. 
(؟) [أخرجه أبو داود ه/ رقم 27515 وابن ماجه ”/ ٠ل‏ رقم 275١101‏ وأحمد 0”"/ ” رقم 


> تحقيق]. 
(") [أخرجه عبد الرزاق ”/ رقم 0145. تحقيق]. 
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السياسةالشرعية الشيخ/ علي الخفيف 


من اليمن7"» وأمره أن يعلم الناس القرآن وشرائعَ الإسلام» كما عهد إليه بتعليم 
أهل مكة بعد فتحهاء وجعل فداء المعسر من أسرى بدر إذا كان يعرف القراءة 
والكتابة تعليمَ عشرة من غلمان المدينة”"» وأمر عبد الله بن سعيد بن العاص أن 
يعلم الناس الكتابة بالمدينة”"» وكان إذا وفد عليه وافد يعهد إليه أن يعلم قومه 
دينهم» وكانت الشفاء أم سليمان بن أبي حنتمة تعلم النساء الكتابة» وممن علمت 
حفصة أم المؤمنين”» ولم يكن بالمدينة على عهده هسه مدارسٌ لها 
نظام التعليم المعروفء ولم يكن بها سوى مسجده يقوم بالتعليم فيه هو وأصحابه. 
كما قد يقومون بالتعليم في دورهم ومجالسهم. 

وكانت سياسته في اللأمور المالية تميل إلى القناعة والزهدء وتعتمد 
على الإيثار» وتقوم على الاقتصاد والأمانة» ولم يكن للمسلمين على عهده 
ءيس مواردُ ماليةٌ سوى ما شرعه الإسلام وهو الصدقات والغنائم 
والجزية: 

أما الصدقات فكان يستعمل عليها العالمين بها وبأحكامها التى بيّنها الرسول 
صَرَنَعَِنَهوَسَلهَ خيرٌ بيانٍ؛ إذ بين محالها ومقدار الواجبء ومتى 95ظ وما يشترط 
لذلك» وصفة ما يؤخذ مما لا يثير حفيظة ولا يوغر صدرًا ولاايذهب بخير أموالٍ 
الناس» وكان عَليتَمْ يصرفها فيما جعلها الله فيه؛ قال تعالى: «إِنَّمَا آلصَّدَكَتُ 
ِلْمُكَرَاءِ وَآلْمَسَكِينٍ وَالْعَديلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلّمَة قُلُوبُهُمْ وف أَلرَقَابٍ وَالْعَرِمِينَ وَف 
سَبِيلٍ أللَّه وَأبْنِ ألسَّبِيل قريضّة مّنَ ألله وَلنَه َه عَلِيمٌ حَكِيمُ 4 [التوبة: ]. 

وأما الغنائمٌ فأربعةٌأخمايسها للمقاتلين» وخخمسها جعله الله لمن ذكرهم في 
قوله: ( وَاَعْلَموَا أنَمَا غَيمَكُم مّن شَىْءٍ فَأَنَّ نه نحمْسَه كالكسول وانض القونة 


)١(‏ [اخرجه البخاري ”/ ١78‏ رقم »١595‏ ومسلم "/ ١985‏ رقم 10/77. تحقيق]. 

(1) [أخرجه ابن زنجويه ص١١‏ رقم /47. تحقيق]. 

(9) [المفصل في تاريخ العرب /١5‏ 797. تحقيق]. 

(4) [أخرجه أبو داود”/ 0" رقم /7841 وأحمد 55/ 45 رقم 37١45‏ والطبراني 5 ؟/ 7١1‏ رقم 74. 
تحقيق ]. 
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يعد وَالْمَسَكنِ وَآبْنِ ألسّبيلٍ إن كُنكم دام مَنكُم بأللّه وَمَآ أنْرََتا عل عَبِنا يوم 
َلْفْرَكَانِ يوم لْكتّى الكيعان وذ عل عل كن كر م .]١‏ 

وأما الجزية -وهي ما يؤخذ من أهل الكتاب ومن إليهم من المقيمين تحت 
راية الإسلام المتمتعين بحمايته- فأمر تقديرها إلى الإمام يقدرها حسب القدرة 
والمصلحة» ومصرفها المصالح العامة. 

وهد ذلك عن افنصرف هل الأموال جيعها ساح السلين ودر 
المعوزين» وكان عَبَتَواتَه لايولي أمرّه إلا عمَّالًا أمناء إذا قدموا به حاسبهم على 
ما قبضوا وعلى ما صرفواء ولم يكن لهذه الأموال بيت خاص تحفظ فيه؛ لأنها 
كالساتر وح حلمو | العا ناي واسيب ون اااي الس يكاول امدم 
ويكتفي بحفظه في بيته نه َلتَهوَسَلَو أو في بيت أحد أصحابه؛ وكان لهذه الأموال 
كناب يحصونها ويقسمونها على حسب ذلك الإحصاءء وكانت كتابة المغانم إلى 
معيقيب بن أبي فاطمة؛ وكان كعب بن عمر بن زيد الأنصاري صاحبهاء وكان إلى 
عدفةين اماق خوص الف بالسبدا زر الى يك انبرو احةخر وه يي 
وكان الزبير وجهيم بن الصلت يكتبان أموال الصدقات؛ ولم يكن لعماله رزق 
معين يُعطى إليهم في وقت معين إلا قليلًا منهم؛ بل كانت الأموال تقسم عند 
حضورها على مستحقيهاء وممن فض لهم رزق معين عتاب بن أسيد عامله 
على مكة, فقد جَعِلٌ له درهم في اليوم؛ فَسَرَّهُ ذلك وقام يومًا خطيبّاء وقال: أيها 
الناس أجاع الله كبد من جاع على درهم., فقد رزقني رسول الله متسل 
درهمًا كل يوم فليست بي حاجة إلى أحد””"» ومنهم قيس بن مالك وعامله 
على همذان وهم قومه وكان نصيب الآهل من الغنائم حظين» ونصيب العزب 
حظا واحدًاء وكثيرًا ما آلف عَلنلتَمُ قلوب كثيرين بالمال ممن كانت مراكزهم 
تدعو إلى تأليفهم تحقيقًا لمصلحة المسلمين » فصاروا بعد ذلك مصدرٌ خير 


)١(‏ البداية والنهاية 5/ ؟577. تحقيق]. 
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وقوة للمسلمين» ومنهم صفوان بن أمية» وأبو سفيان بن حرب وولده معاوية» 
والحارث بن هشام» وغيرهم. 

لالظ 116 أن مشوان بن أمية يومق فشا معلوة] نكا وشاء عقت 
غزوة حنين, فقال له: ”هل يعجبك هذا؟ قال: نعم. قال: هو لك. فقال صفوان: 
ماطابت بمثل هذا نفس أحدء وكان بعد ذلك يقول: لقد أعطاني رسول الله 
َزَلَعلَهوَسَدهٌ يوم حنين, وإنه لمن أبغض الناس إليّ» فما زال يعطيني حتى إنه 
لمن أحب الناس إليّ”", وأعطى أبا سفيان أربعين أوقية من الذهبء ومائة من 
الإبل» وكذلك أعطى ولديه معاوية ويزيد» فقال له أبو سفيان: بأبي أنت وأمي 
لأنت كريم في السلم والحرب”"» وكذلك أعطى الأقرع بن حابس وغيرهم من 
العرب عامة» ومن قريش خاصة:؛ حتى لم يبقّ للأنصار شيء» فوجدت لذلك 
قلوهم حتى قال بعضهم: إن هذا لهو العجيب» يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا 
تقطر دمّاء فلما بلغه ذلك جمعهم وحدهم ثم قام فيهم خطيبًاء وقال: ”يا معشر 
الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم؟ ألم أجدكم ضلالَا فهداكم الله بي» وعالة فأغناكم 
لله سي وأعداءً فألف الله بين قلوبكم بي ؟ إن قريشا حديثو عهد بكفر ومصيبة 
وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم أغضبتم يا معشر الأنصار في أنفسكم لشيء قليل 
من الدنيا لت به قونا ليسلمواء ووكلتكم إلى إسلامكم الثابت الذي لايزلزل: 
ألاترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير» وترجعوا برسول الله 
إلى رحالكم. فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار» ولو 
سلك الناس شِعبًا السلكثٌ عب الأنصارء اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصارء 
فبكى القوم حتى اخضلت لحاهم. وقالوا: وَضبينا برسؤل الله سماو 


)١(‏ [ورد بهذا اللفظ في مرآة الزمان 7”/ » وأصله في صحيح مسلم 4/ 1805 رقم 71717. تحقيق]. 
(")[تارد يخ الخميس ١ /١‏ . تحقيق]. 

© [أخرعه البخاري 6/ ١61/‏ رقم 3" . وأحمد /١/‏ 07 رقم 7 ٠.‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
6/ 0ء وني ألفاظه اختلاف وتقديم وتأخير. تحقيق ]. 
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بيو ساي واي ل ا 0 
ينهسم الألفة» وانتزع مسن قلويهم الميل إلى الأثرةء وأصبحوا خخلطاء انه 
يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ووٌقُوا شم نفوسهم. فكانوا من 
الم احرة. 

روي ادماتك ريق تعابة الاتصاري ركان شان ١ج‏ يكون الشيان أختى 
منه- مر 00 سين وهو يتلو قوله تعالى: 8 وََلَّذِينَ يَكَُزْرُونَ ألذَهَبَ 
[الفطة ولا تتفنيكها يُنفقُوتهَا فى سيل أله كبَقِرهُم بِعَدَابٍ أَليمِ © يَوْمَ يحي عَلَيْا فى 
كارح نشوا ها جاه وجوه طلوف اما كا م لِأنشيِكُمْ 
دُوف اما مك تمش كَيْرُونَ 4 [التوبة: 5" - 5 ]0 فقال للنبي: بأبي أنت وأمي هذه 
الآية لمن كنز الذهب والفضة؟ فقال له النبي: نعم يا مالك. قال: والذي بعثك 
بالحق ليموتن مالك ولا يملك دينارًا ولا درهمّاء ثم تصدق بماله كله'"'» هذا ولم 
يبدأ اتصال النبي هسه بالقبائل والملوك إلا بعد أن استقر في المدينة وعقد 
صلح الحديبية» وقد تبين مما سبق أن صلته عَلنَيا لَك بقريش ومن حالفها أو انضم 
إليها كانت منقطعة؛ إذ كان معهم في حال حرب بسبب ظلمهم وعدوانهم؛ وقد 
شغله ذلك في سنيه الأولى من حياته بالمدينة» حتى إذا كانت السئة السادسة من 
الهجرة وتم فيها صلح الحديبية على الشروط الآتية» شمل الناس الأمن» وعمتهم 
الطمأنينة» ووجدت الدعوة طريقها إلى الناس»ء فكاتب عَبَتَوااصَكاموََسَكمْ الملوك 
ورؤساء العشائر» واتصل بالقبائل» وأرسل فيهم رسله» وصار المسلمون يذهبون 
ويرجعون وهم آمنون من شرٌ قريش وحلفائهم؛ ولذا سمى الله هذا الصلح بالفتح 
المبين» فأنزل فيه قوله: 8 إِنا فَتَحَنَا لّكَ فَتَحَا مّبِينًا 4 [الفتح: .]١‏ 


)١(‏ [أسد الغابة (4/ 5٠‏ 5» رقم 50578) مع اختلاف في الألفاظ» وقد قال ابن حجر في الإصابة: «وهذا فيه 
ضعف وانقطاع». تحقيق]. 
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لقد كان هذا الصلح دليلًا واضحًا على بعد نظره صََانَعََِوَسَلهَ في السياسة. 
وأنه كان بصيرًا بالأمورء عليمًا بنتائجهاء خبيرًا بأسرارها بما تضمن من شروط 
تنم عن روح المسالمة والملاينة» وتعتمد على الوقائع والحقائقٍ دون أن تأبّه 
للمظاهر والظواهرء فكانت في الظاهر فورًا للمشركين. وفي الواقع قضاءً عليهم 
ونباية لبطشهم وعدوانهم» وكان على ما يأتي: 

)١‏ أن يرجع الرسول ََِّنعَلَهِوسَلَ من عامه فلا يدخل مكة. فإذا كان العام 
القابل دخلها المسلمون وليس معهم إلا السيوف في القَرّبء فأقاموا بها ثلانًا بعد 
أن تخرج منها قريش. 

)١‏ وضع الحرب بين الفريقين عشر سنينء يأمن فيهن الناس؛ ويكف 
بعضهم عن بعض . 

) أن يرد محمد كل من أتاه من قريش دون إذن من وليه» وليس على قريش 
أن ترد إلى محمد من يأتيها من أصحابه. 

4 ) لمن شاء من العرب أن يدخل في أي العقدين إن أراد عهد محمد فيكون 
معه. أو عهد قريش فيكون معهم. 

وقد دعا عَبَتاصَلاموَاتَكة عليًّا لكتابة العقد. فأملى عليه: بسم الله 
الرحمن الرحيم» فأبى سهيل سفير قريش» وقال: اكتب: باسمك اللهم» فأمره 
َبْنهاصَاموَلسَكمْ بذلك. ثم أملى عليه الرسول: هذا ما صالح عليه محمد رسول 
الله. فقال سهيل: لو شهدنا أنك رسول الله ما قاتلناك» ولكن اكتب اسمك واسم 
أبيكء فقال عَِيهآصَؤوَالتَكة: اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل 
بنَّعمروء ولما كتب العهد دخلت خزاعة في عهد رسو ل الله صَيَلنَعلَوِوسَلَىَ 
ودخلت بنو بكر في عهد قريشء ومن ذلك يتبين أنه عَلنصَكاموَلسَكهُ إنما قصد 
بهذا الصلح أن تجدّ الدعوةٌ طريقها المستقيمَ إلى الناس أجمعين» فيدخلوا في دين 
الله أفواجاء وبذلك يقوى المسلمون ويكثر عددُهمء ويتفرغ ون لتدبير أمورهم 


1١ 7/ 
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وإعداد عدتهم» وإنه إنما تساهل في أمور صغيره لها مظهرها دون أن يكون لها في 
الواقع سواه حرصًا على الوصول إلى تلك الغاية الشريفة» ثم لم يتمسك رسول 
الله صََِلَعَيوسَلهَ بتلك الأمور الغريبة التي لا تمس جوهر العقد ولا تأتي بضرر في 
سبيل تنفيذه» ولم تقع هذه الشروط بسبب ما لها من مظهر موقعَ الرضا من نفوس 
بعض المؤمنين؛ حتى إن عمر وََزَنَدُعَنَهُ قال: ”يا رسول الله» ألست برس ول الله؟ 
قال: بلى» قال: أو لسنا بالمسلمين؟ قال: بلى» قال: أو لبسوا بالمشركين؟ قال: 
بلى» قال: فعلام نعطي الدَّنيّ في دينناء فقال رعسل أنا عبد الله ورسوله؛ لن 
أخالف أمره. ولن يضيعني'”". 

وقد كاقسن الاروشها ينا باساب عع حاينة موه ومن تل النظي ليهة 
وأن المسلمين تعجلوا نقده. والناس عادة لا يصبرون. قال الزهري: ما فتح في 
الإسلام فتح قبله كان أعظم منه» إنما كان القتال حيث التقى الناس» فلما كانت 
الهدنة ووضعت الحرب أوزارها وأمن الناس كلهم بعضهم بعضًاء التقواء 
فتفاوضوا في الحديث والمنازعة» فلم يُكَلَمْ أحدٌ في الإسلام يعقل شيئًا إلادخل 
فيه» ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 
قالابن هشام: والدليل على ما قاله الزهري أن رسول الله صََآَلنَهءَِنَهوَسَلهَ خرج 
إلى الحديبية في ألف وأربعمائة رجل في قول جابر» ثم خرج عَلَيِْآسَكَمْ في فتح 
مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف» هذا ولم يمض زمن يسير على الصلح حتى 
طلب أهل مكة إلغاء الشرط الثالث» وأن من يأتي محمدًا فهو آمن» وليس على 
المسلمين ردٌّهم؛ وذلك للسبب الآتي: 

بينما العهد يكتب إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده قد 
انفلت إلى المسلمين؛ فلمارأى سهيل ابنه قام إليه وأخذ يلببه» وقال: يا محمد. 
قد لّجَّتِ القضية بيني وبينك قبل أن يأتيك هذاء قال : صدقت . وأبو جندل ينادي: 
بامعشر المسلمين !311 إلى االمغر كين اراق قفري 11 والكنه ره وفاء عنما 
(١)[رواه‏ البخاري ”/ ١97‏ رقم .7177١‏ تحقيق]. 
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بالعهد والآية: ل وَإنٍ َسْتَنصَرُوَكُمْ فى ألدِين فَعَلَيْكُمْ لكَصْرٌ إلا عل قَوْم َينَُمْ 
وَبَيْنَهُم مِيعَقٌ ميكَلقٌ # [الأنفال: 7/ا]. 

ولمار- جع إلى المدينة جاءه أبو بصير مسلمّاء وكان رجلا من قريشء فأرسلوا 
و ب ري ب 0 
فنزلوا يأكلون» فقال أبو بصير لأحدهما: والله إني لآأرى سيفك هذا جيدَاء فاستله 
الآخرء وقال: أجل إنه لجيد, فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه» فأمكنه منه» فضرب 
بهأحدهماء وفرٌ الآخرء حتى أتى المدينة يعدوء فقال الرسول صَلَالَعلدَووسَلَ 
حين رآه: لقد رأى هذا ذعراء فلما انتهى إلى النبي صَِآأآَلَهءَلِتِوَسَلرَ قال: قتل والله 
صاحبيء وإني لمقتول» فجاء أبو بصير» فقال: يا رسول الله قد والله أوفى الله ؤِمَّك 
وقد رددتني إليهم, ثم أنجاني الله منهم» فقال النبي صَِآَلنَءَلتهِوَسَلهَ: ويل أمه مسعر 
حبر ب اس ا وج سوم 
البحرء فانفلت إليه أبو جندلء وائذ نضم إليهما مَنْ أسلم من قريشء. وخاف إن ذهب 
إلى النبي صَِآَلَنَهءَلِتهِوَسَدهَ رد. فقطعوا الطريق على تجارة قريش» فما سمعوا بعير 
ا ل م وه تناشده الرحم لما أرسل 

» فمن أتاه فهو آمنء فأرسل النبي صَِآَلتَمعَلتَهوَسَلهَ إليهه". 

كان من نتائج هذا الصلح أن اتصل النبي صَََعَيِوَسَلهَ بالقبائل البعيدة عنه 
الا ا ا ل 
من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم؛ السلام على من اتبع الهدىء أما بعد. 
أسلم تسلم. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» وإن 7 تتول فإن إثم الأكارين عليك”". 
)١(‏ [رواه البخاري 7/ ١97‏ رقم .”1/١‏ تحقيق]. 
)١(‏ [أخرجه بهذا اللفظ في دلائل النبوة 5 / 84 وأخرجه البخاري 8/١‏ رقم لاء ومسلم ”"/ 9 رقم 


“ااا بلفظ «فإن عليك إثم الأريسيين». تحقيق]. 


كيلا 
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ومنهم كسرىء بعث إليه عبد الله بن حذافة السهمي بهذا الكتاب: ”بسم الله 
الرحمن الرحيم» من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من 
اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله وشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلى الناس 
كافة لينذر من كان حيّاء أسلم تسلم, فإن أبيت فإنما عليك إثم المجوس2”". 

ومنهم المنذر بن الحارث الغساني» والنجاشيء والمقوقس. وهوذة بن علي 
الحنفي» وغيرهم ممن يطول بنا الكلام بذكرهم ونقل ما كتب إليهم. 

أما من استقبل وفودّهم» فمنهم ثقيف. وبنو تميم؛ وبنوعامر» وبنو سعد 
بن بكرء وبنو عبد القيس» وطيئ. وغيرهم, فكان عَبَهصَكؤْواسَمْ يكرم وفودّهم 
ويعطيهم ويفاضلٌ بينهم في العطاء ويضيفهم ويفاضل بينهم في مدة الضيافة, 
ودرجة الإكرام؛ وممن بالغ في إكرامهم ملوك اليمن» م مو علر كا لأندكان لكل 
واحد منهم واد يملكه بما فيه وكان الغرض من ذلك كلّه نشر الدعوة؛ يدعوهم 
مها إلى الإسلامء وإلى اعتناق مبادته» والتخلّق , بأخلاقه. لولم يتجاوز هذه الغاية 
اححري اا سج مد العا سياف 
من هذا يتبين أن سياسة النبي صَإآََعيهوسَة تناولت كثيرًا من شؤون الحكم 
وأفنوو اناه الأصياعية :وي عاق ذلك من الأمسمن مالا يز ال الباجتوة إلى 
اليوم يستمدون منه في نظريا: عبم؛ ويسترش دون به في أبحائهم؛ وضعت نظام 
للمعامالات على الاق أنراغها وتمد ]نكا لهاء ونظاما القضاء وما خضل ند 
من طرق الإثبات والحكمء ونظامًا للحدود والتأديبء ونظامًا للأسرة وما يتعلق 
نباء وتكلاكا التحوسى و ونظاكا العير اليه ومضباركيافو نظامًا العهوة والنماعدالفة: 
ونظامًا للدفاع» وغير ذلك من النظم التي جاءت بها هذه السياسة على أحسنٍ وجه 
تكفل بحماية الأنفس وحفظ الحقوق وسدٌ الحاجات وتوفير الطيبات والوصول 
بالحاة إلى خير بدالانيا و لابب اتمرائيا: 


( [تاريخ الطبري ”/ 125» المنتظم 7/ 57. تحقيق]. 
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وَسّد الأمر إلى أبي بكر وَزَيَدعَنَهُ بعد وفاة رسول الله مسد فمكث 
في خلافه مستتين وثلاثة أشسهرء كان الناس فيها على ما كانوا عليه زمسٌ النبي 
وله لم تتغير بلاذّهم وعاداء مبم» ولم يختلطوا بغيرهم من الأمم الأخرى 
فيأخذوا عنهم» ولم يتجاوز كمه ما كان على عهد النبي صََََََهِوَسَكَرَ من البلاد» 
أما ما فتحه المسلمون من بلاد الفرس والروم على عهده؛ فقد كان لا يزال موطنٌ 
قتالٍ ومضطّرَبَ حروب لم يأخذ مكانه من الحياة الاجتماعية الإدارية الهادئة 
المستقرة ولم يكن فتحها إلا في آخر عهده. وكان وَعَنَهْعَتهُ إلى هذا شديدَ التمسّك 
بما اسَْنّه رسول الله كثيرٌ الحرصي على أن يترسم مراسمه في جميع أموره؛ ولهذا 
بقيت نظمٌ الحكم في عهده على ما كانت عليه آخرٌ عهدٍ الرسول» سواء أكانت 
إدارية أم قضائية أم ماليةَ أم حربية» وما كان فيها من بعض اختلاف فإنما كان في 
أمور جزئية اقتضاه ما ظهر من المصالح. 

قسم ماتحت حكمه من البلاد العربية إلى ولايات» جعل على كل ولاية 
منها عاملًا له ولاية أمورها من إقامة الصلاة» والفصل في الخصومات. وتنفيذ 
الأحكام وإقامة الحدود. فكان هو الأميرٌ والقاضي والمقل» كما كان أبو 
بكر وََلَنَهْعَنَهُ كذلك بالمدينة» ولم ب ُوَلُ أبو بكر أناًا مخصوصين للفصل في 
الخصومات فحسبء وإنما ترك ذلك لوالي كل جهة إن شاء باشره بنفسه» وإن 
شاء استعان بغيره» كما كان وَوَلنَهُءَنْهُ يستعين بعمر في القضاء. وبأبى عبيدة في 
المالء روي أن أبا عبيدة قال له يوم آلت إليه الخلافةٌ: أنا أكفيك المال» وقال له 
عمر: أنا أكفيك القضاءء فمكث عمر سنة لا يختصم إليه خصمان”". وكذلك 
كانت ولاب ة الأموال موكولة إلى الوالى كغيرها من الولايات» وقد يجعلها 
وَعَلئَدعَنَُ إلى عمال متصوفين كها كان يندل النبي معد هِوَسَلَر. 
)١(‏ تاريخ الطبري / 577» والكامل في التاريخ 7/ 51. تحقيق]. 
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وقد احتفظ ووَوَليَُعَنَهُ بمن تركهم الرسول من الولاة» ولم يخرج أحدًا من 
عمله إلا من أبى أن يعمل لغير الرسولء وكان مرجع القضاء في عهده كتاب الله 
فسنة رسول الله» فما يؤدي إليه النظر والاجتهاد بعد البحث والمشورة. 

أخرج البغوي عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم 
نظر في كتاب الله» فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به؛ وإن لم يكن في الكتاب وعلم 
من رسول الله صَِِلنَعَلنهِوسَلهَ في هذا الأمر سنة قضى بباء فإن أعياه ذلك خرج فسأل 
المسلمين» وقال: أتأني كذا وكذاء فهل علمتم أن رسول الله صَْعوسَده قضى في 
ذلك بقضاءء فربما اجتمع عليه النفر كلهم يذكر عن رسو ل الله صَوَْعَوسَهٌ فيه 
قضاءء فيقول أبو بكر: الحمد لله الذى جعل فينا من يتحفط عن نبينا. 

فإن أعياه أن يجد فيه سن عن رسول الله صَرَّلَعيَوَسَلءَ جمع رؤوس الناس 
وخيارهم فاستشارهم, فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به(". ومن ذلك ما أخرجه 
البيهقي عن أبي بكر وَوَزَيَهْعَنهُ أنه جمع الناس في حق رجل ينكح كما ينكح النساء 
فسأل أصحاب رسول الله صَألنَعَلَهوسَلَهَ عن ذلك فكان من أشدذهم يومئذ قولا 
علي بن أبي طالب» فقال: هذا ذنب لم تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة» 
صَأَلنَدعَلتَوِوَسََرَ على أن يحرقه بالنار» فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره 
أن يحرقه بالنار» وقد كان بعث في ذلك إلى أبى بكر. وقد روي أن أبا بكررأى 
أن يقدل أولَا بالسيف. ثم يحرق بالنار؛ زجرًا لغيره وردعًا””. وربما كانت هذه 
لضي ال ان 
ا لس الا 10 ثراء فاجتهد 


)١(‏ [أخرجه البيهقي من طريق أبي القاسم البغوي ١١5 /٠١‏ رقم 8/؟7١١1.‏ تحقيق]. 
(0) [أخرجه البيهقي // 6 رقم .17١78‏ تحقيق]. 
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برأيه ثم قال: هذا رأبي؛ فإن يكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني: 
واسفغشر اله 

وجاءته جدة تسأل ميراثهاء فقال لها: لا أجد لك في كتاب الله شيئَاء ولكن 
سأسأل الناس» فخرج يسأل الصحابة: أيكم سمع من رسول الله صََآَعَتهوسَلَه 
شيئًا في الجدة؟ فقال المغيرة بن شعبة: نعم» أعطاها رسو ل الله صََلدَََْهوسََ 
السدسء فقال له: أيعلم ذلك غيرٌّك؟ فقال محمد بن مسلمة: صدقء فأعطاها 
اب كر السندس 1 

وكانت النظم المالية على عهده كما كانت على عهد النبي مواردَ ومصارف. 
وقد كثرت الغنائم في عهده بسبب ما كانوا يغنمونه من الفرس والروم؛ حتى لقد 
وصلت في الكثرة إلى درجة حملت خالد بن الوليد على أن يخطب في المقاتلين 
ويجعلها سببًا للإغراء على الغزو» وقد علمت أن المسلمين كانوا على عهد النبى 
جدوًاة وكذلك كانوا غلى عهد أبي بكر جنودًا وغسالا كفايتهم في أرزاقهم من 
اللأموال العامة أو من الأنفال التى ينفلها أبو بكر أهل الغناء في الحرب والشدة 
على الأعنااء دوق أن دل لهد مرثيات شررة تدز عليهسم فى أوقات احددة 
وكان ووَوَليَدُعَنَهُ لا يلجأ إلى ادخار شىء من المال؛ بل كان يوزعه بين مستحقيه عند 
حضوره لا يفاضل بينهم ولا يميز أحدًا عن أحد بسابقة أو قرابة أوغيرهماء وقد 
قيل له: كيف تسوي بالسابقين الأولين غيرّهم؟ فقال: أولئك قوم عملوا لأنفسهم 
وسبقوا إلى الدخول في دين الله ابتغاء مرضاته. فوقع أجرّهم على الله أما أنا فلا 
أفضل أحدًا على أحد”"» وكان ذلك منه رَتََآيَدعَنَهُ سياسة يراها أقربّ إلى تأليف 
القلوب وجمع النفوسء وأبعدَ عن المنافسة» وأكثرٌ استصلاحًا للنفوس الضعيفة 
التي تملؤها الغيرة ويفرخ فيها الحسد. 
(1) [جامع بياث العلم وفضله 6/ 1100 رقم 1984» والطبقات الكبرى / 158. تحقيق]. 
(1) [أخرجه أحمد 79/ ”597 رقم 11/417/8» وعبد الرزاق /٠١‏ 71/5 رقم 19087.» والطبراني /١9‏ /77 


رقم .01٠١‏ تحقيق]. 


(") [ينظر: معرفة السئن والآثار 9/ ١‏ شرح السنة لليغوي .١ /١١‏ تحقيق]. 
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وإذا كان رسول الله صََرَلنَءَلِتَِوسَلَهَ قد فاضل في العطاءء» فليس أحد كرسول 
الله صَيََِدَدعََهِوِسَلوَ يسدده الوحي قد آتاه الله العلم والحكمة» وحاطه بالتوفيق» 
وجنبه الهوىء فإذا فاضل فعن حق واتباع للمصلحة. وإذا حرم فعن عدل 
وحكمة» والناس يرضون بكل ما يفعل» ومن يغضب فما أسرعٌ ما يرضى إذا 
رجع إلى نفسه. وآب إلى رشده. وليس يغيب عنا ما أشرنا إليه في حنين» وما 
خاطب به الأنصار. 

وأبو بكر أول من اتخذ للمال بينًا يحفظ فيه ما يبقى من الأموال بعد القسمة 
أو ما يكون منها قبل القسمة إلى أجل قريب يقسمه فيه» ولما توفي ذهب عمر 
وَوَلنََعَنَهُ في نفر من الصحابة إلى هذا البيت ليرى مافيه» فلم يجدوا إلا دينارًا 
كان قد سقط من غرارة”؟» وكان أبو بكر قبل الخلافة تاجرًا يعيش من كسبه» 
فلما ولي الخلافة ظلّ كذلك أشسهرًاء ثم وجد أن التجارة تشغله عن أمور الناس؛ 
وخاصة بعد أن كلمه عمر في ذلك. فقال: لا والله» ما يصلح الناسٌ إلا التفرغ لهم 
والنظرٌ في شأنهم, فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين» ففرض له أبو عبيدة 
أمين بيت المال قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا أوكسهم, وكسوة 
الشتاء والصيف بقدر ما يصلحه ويصلح عياله يومًا بيوم وبحج ويعتمر”"» وقدر 
ماافرض له في العام بستة آلاف درهم؛ أي نحو ١١/8‏ جنيهًا”"» ولما حضرته الوفاة 
قال: ردوا ما عندنا من مال المسلمين. فإني لا أصيب من هذا المال شيئاء وإن 
أرضي التي بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم» وكأنه كان يرى 
أن الأفضل له ألا ينال من مال المسلمين شيئًا مادام له شيء من المال؛ ولذا 
أوصى بأرضه للمسلمين نظيرٌ ما أخذه من أموالهه. 
(1) [الكامل في التاريخ ؟/ 76؟. تحقيق]. 
(؟) [تاريخ الخلفاء ص”77. تحقيق]. 
(3) [طبع هذا الكتاب سنة 19175 م, هذا والدرهم عند الجمهور 974 , ؟ جراما من الفضة تقريباء فتكون 


جملة ذلك ١7‏ كيلو جراما و0٠86‏ جراما من الفضة. تحقيق]. 
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سار أبو بكر وِيَعَإيَْعَنهُ في سياسته الحربية على نبج الرسول َلوسر 
فبدأ عمله فيها بإنفاذ جيش أسامة الذي هيأه الرسول صََّلنَهعبيَهوَسَلَمَ قبل وفاته 
ابرسلة إلى شارف الشا ؤذلك على الرظم من مساولات أرينه ا تاعيز بعك 
هذا الجيش لما ظهر من ارتداد العرب حتى يكون عدة ضد المرتدين» فأنفذه كما 
كان زسو ل الله كي للا عكووسة يريد» وأ على الناس وقد أرسلوا إليةضمر يسألة 
أن يستبدل بأسامة رجلا أحسن منه يقود الجيش؛ وغضب لذلك حتى قام إلى 
عمرء فأخذ بلحيته؛ وقال له: عدمَنَكٌ أمّك وثكلتك يا ابن الخطاب؛ استعمله 
رسولٌ الله صَرَاتَمعِوسَقٌ وتأمرني أن أنزعه؟! 
/ وكان من حسن سياسته أن شيّع الجيش ماشيًا في ركاب أسامة. فقال له 
أسامة: لتركبن يا خليفة رسول الله أو لأنزلنء فقال: لا نزلت ولا أركبء. وما 
علي أن أغبرٌ قدمي ساعة في سبيل الله فلم يسع الأنصارٌ وغيرّهم وقد رأوا خليفة 
رسول الله ماشيًا في ركاب أسامة إلا الرضا بقيادته عن إذعان وإخلاصء وكان 
في جيش أسامة عمرٌ بن الخطابء فرأى أبو بكر أن يستبقيه لديه للاستعانة به 
فقال لأسامة: : إن رأيت أن تعينني بعمر فافعل» فأذن له أسامة في القعود'"'» وتلك 
سياسة رسمها أبو بكر ليحفظ بها مركرٌ كل رئيس في رياسته. ويحَمُّله أمر تدبيرها 
وتصريف أمورها حتى يشعر بما حمل» فلا يقصر ولا يتهاون» وحتى لا يتدخل 
في أمره مَنْ هو أعلى منه فيفسد عليه تدبيرّه. 

وقد فوج أبو بكر وَدَلنَهعَنْهُ في أول خلافته بمحنة اضطربت لها القلوبٌ» 
ووهنت لعظمها العزائم والقوى. فلم يهن ولم يضعفه. وبدا منه حزم رشيد 
وسياسة حكيمة؛ إذ خالف أصحابه. وأبى إلا قتال الخارجين جميعهم؛ سواء 
منهم من منع الزكاة أو اتبع متنبثًا. 


)١(‏ [تاريخ الطبري ”7/ 7؟51. تحقيق]. 
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روي عن عمر أنه قال: إن العرب لما ارتدت ومنعت شاتها وبعيرهاء 
أجمع رأينا كلنا أصحابَ محمد صَوْتَعيوسلَ أن قلنا لأبي بكر: إن رسو ل الله 
صَرَلنعَنهِوسَههَ كان يقاتلٌ العرب بالوحي والملائكة يمده الله - بهم» وقد انقطع ذلك» 
فالزم بيتك ومسجدك. فإنه لا طاقة لك بقتال العربء وهذا القول إن لم يصحء 
فإنه يمثل ما كانت عليه الحال من شدة» وما كان يدور بخلد بعض المؤمنين 
على الأقل. 

ولقد اشتد الجدل بين أبي بكر وعمر وََنَهَعَْهَا في قتال مانعي الزكاة» نقل 
ابن شاكر في عيون التواريخ أن أبا بكر لما جمعّ الصحابة للشورى في قتال العرب 
بووكلء شار عبر يبام لالبو ثقال ابو واكك والله رمتو هنال كاترا يؤتوة 
إلى رسو ل الله صَإَّنَدءَ سه لقاتلتهم عليه؛ فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد 
قال رسول الله صَِِلدَمعَبتَهِوسَلَهَ: ”أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رسول الله فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقها. وحسابهم على 
الله»؟ فقال أبو بكر: والله لأقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق 
المال» وقد قال: ”إلا بحقها". قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر 
أبي بكر للقتال» فعرفت أنه الحق”". وهذا من حسن سياسته رَبَليَدعَنْهُ؛ إذ لو مال 
إلى رأي عمر ومن كان معه؛ فتردّد في قتال العرب» لاستفحل الخطب. وعم 
الخروجء وأتي المسلمون من كل فج فإن الإسلام لم يتمكن من قلوب جميع 
الوب هيل كان سال أكترهم خضوعا ف الظاهر والقلوب بعد لبم يشمكن متها 
0 0 فل أ تزمثر وأ وَلحكن قُولْوَا ألما وَلَمَا يَدْخُلٍ 
لْإِيمنُ بعكم 6 [الحجرات: ا 

ع 20009 
بما سيكو لتدبيره من نتائج» رأى أن يمعن في أخذ أهل الردة بالعنف والشدّة ةإذا 


() [عيون التواريخ .54١ /١‏ تحقيق]. 
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ماأصرٌوا على دينهم» فأجاز تحريق بعضهم بالنار؛ زجرًا لغيرهم. وفنًا في عضد 
من تحدثه نفسه بالانضمام إليهم أو الاقتداء - بيه رلكنة لها راو ريده ةلات خضو 
العرب واستكانتهم وإخلادهم إلى الطاعة. رَؤّفَ مهم وألانَ القول لزعمائهم 
ورفع العقوبة عنهم؛ تأليفًا لقلو.هم» واستفادةً من مكانتهم لدى أقوامهم؛ ومن 
ذلك ما حصل للسمط بن الأسود الكندي أحد ملوك كندة» وعمرو بن معد 
يكرب والأشعث بن قيس؛ إذ كانوا في المستقبل بسبب عفوه عنهم أنصارًا 
للإسلام وعونًا له من خير الأعوان» ومما يتصل ببذه السياسة رفقه بخالد بن 
الوليد وَيََلِنَهَعَنَهُ وإغضاؤه عن هفوته في قتل مالك بن نويرة» على الرغم من إلحاح 
عمر وَدَزْنَْعَدهُ في استدعائه ليقاد منه» وكثرة قوله فيه حتى قال : إن سيف خالد فيه 
رهقء فقال له أبو بكر: يا عمر تأوّلَ خالدٌ فأخطأء فارفع لسانك عنه. فإني لا أشيم 
سيا سل اله وودى مالك ثم استدعى خالدًا فعنََّ وبعد أن اعتذر خالد له عفا 
عنه وقَبل عذرّه0". 

ومن سياسته ما رآه في الخلافة يوم السقيفة» وما أنهى به هذا الخلاف من 
قبوله البيعة بعد أن خطب وحاحّ الأنصارٌ فِحَجَّهُمه ومن استجلابه من توقف عن 
بيعته من بني هاشم وغيرهم كطلحة والزبير بلين القول والإدلاء بالحجة دون 
استعمال وسائل الشدة وسلطان الخلافة» وبذلك قضى على كل خلاف» وأخمد 
5 #ارعوسنة ادوايه الكو وو 2 لآير كماشان :واشفى لامر سان حسما 
كان يخي 

ومن سياسته أيضًا ما رآه في الخلافة حين استخلف عمر وَدَإَدُعَنْهُ؛ِ إذ خشى 
إفهترساك ول يدوه لكوي اقديديا العلحمر؟ اخرو و بعت العضية: 
فيشتد النزاع» ويسود التفرقء ويعم الناس فتنة كبيرة تضطرب لها الدهماء» وتعظم 
بها اللأواء» وقد تمثل له وَََرَنَدعَتَهُ ما شاهده يوم السقيفة من الخلاف» وخوفه من 


(١)[تاريخ‏ الطبري 7/ >. تحقيق]. 
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نتائجه؛ وما عاناه في جمع كلمة القوم, فرأى أن يدفع ذلك الشَّرَّ ويحول دون 
هذا الخطب؛ بأن يعهد بالأمر لمن يراه خيرٌ أهله وأقرب أن تجتمع عليه الكلمة» 
وأجدرٌ أن يطاعً» فاجتهد ما استطاعء واستشار ما أمكنته المشاورة» حتى ظهر له 
الصوابٌء فعهد إلى عمر بن الخطاب. 

ومن سياسته جَمْعَة للقرآن» وذلك حين استحر القتل بالقراء في حروب 
الردة» وبخاصة حرب اليمامة. أخرج البخاري عن زيد بن ثابت قال: أرسل 
إل أبو بكر مقتلّ أهل اليمامة» وعنده عمر» فقال أبو بكر: إن عمر أتأني» فقال: 
إك الققل قد استحريوم اليمامة بالنامنء وإني لأعشى أن يستحر القعل بالقراء في 
المواطن. فيذهب كثير من القرآن. إلا أن يجمعوه. وإني لأرى أن يجمع القرآن» 
قال أبوبكر: فقلت لعمر: كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله صََلنَعلَهوَسَء؟ 
فقال عمر: هو والله خير» فلم يزل عمر يراجعني فيه حتى شرح الله لذلك صدريء» 
فرأيت الذي رأى عمرء قال زيد وعمر عنده جالس لا يتكلم: فقال أبو بكر: إنك 
شاب عاقل» ولا نتهمكء وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صَِلنَعَهوَسَهَ فتتبع 
القرآن فاجمعه, فوالله لو كلفني نقل جبل ما كان أثقل عليّ مما كلفني به من جمع 
القرآن» فقلت: كيف تفعلان شيئًا لم يفعله النبي صَرَلنعيتِوسَله؟ فقال أبو بكر: هو 
والله خير» فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري للذي شرح الله صدر أبي بكر 
وعمرء فتتبعت القرآن أَجِمَعْةُ من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور الرجال”"... 
إلى آخر الحديث؛ فكان في ذلك حفظ القرآن وإبعاده عن كيذ الكائدين وافتراء 
المغترين. 

ثم اتخذ بعد ذلك سن حسنة سار على إثرها عثمان وَوَزَنَُعَنْهُ ومن عني بعده 
بالقرآن حفظًا وتلاوةً وبيانًا وتفسيرًا عناية نشأت عنها علومٌ كثيرةٌ تتعلق به سميت 
فيما بعد بعلوم القرآن» وليس يقدر هذا العمل قدرّه إلا من اطلع على تلك الآثار 
الضعيفة التي تحدثت عن أحرف القرآن» وكيف كان يُتَلَى قبيل جمعه. عند ذلك 
)١(‏ [أخرجه البخاري 5”/ 147 رقم 41/5. تحقيق]. 
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ا ا ا ف او د 
قول الله تعالى: 8 إِنا ححْنُ نلا ألذِكْرَ وَإِنّا لم لَحَفِظُونَ 4 [الحجر: 9]. 
0( 

ولي الخلافة بعد أبي بكر عمرٌ بن الخطاب. ولم يكن في الخلفا ء كمثل عمر؛ 
أعْطِي الحزم والعزم؛ وأوتي الحكمة والعلم؛ ومنح الإخلاص في العمل والمعرفة 
بطبائع النفوس وسياسة الأممء فكان حُكمّه أعدل حُكمء وسياسته أرشدَ سياسةٍء 
طالت مدّة خلافته فبلغت عشر سنين وتجاوزتهاء وأوغلت الجيوش الإسلامية 
في أرض فارس والروم على عهده. ودخلت في حكمه بلادٌ كثيرة وأراضٍ واسعة 
فعظمت الرعية» وكثرت الجيوش» وتعددت أماكنهاء وتنوعت عددهاء وزادت 
حاجاتباء وطالت حدود الدولة وتباعدت أطرافهاء وكثرت ثغورُها وأربطتها. 
ونما دخلها؛ إذ دخل في سلطاما أراضٍ تجري فيها الأهارء وتمتدٌ على شواطئها 
البكيان وشخضت بجو ازها القيعاة» و شاعدوا فيه العمل والفافحة والرراعة: 
ورأواعاداتٍ لم يعرفوهاء وتقاليد لم يألفوهاء وأناظيمٌ ليس لهم بها من عهد. 
وكيوا أنكا طبحتهى التحغبارة بطابعهاء وضيغتهم المدثية بصيختهاء و لقو 
ألوانًا من الحكم وضروبًا من السياسة» وعرضت لهم بسبب ذلك أحداث ما 
كانت لتعرض لهم في بلادهم من قبلء فاستدعت من العلاج ما يناسب بيتتها 
ويتفق وعادات أصحاببهاء فكان لكل هذا أَثْرٌ ره البيّن في سياسة عمر ونتائجه الجلية 
في نظم حكمه وطرق إدارته. 

لهذا كانت سياسة عمر رََعَإنَهُعَنْهُ بعيدة النظر ظاهرة الآثر كثيرة الشعب متعددة 
المناحي» اعتمدت في أساسها على الكتاب والسَّنة» ثم ذهبت في طريقها متأسية 
جاحي ترما دان ار قق للناس منافعهم وتوفر لهم مصالحهمء 
وتدفع عن عنهم الضررء وتجنبهم الفساد. 








أكرنا 
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سار عمر في سياسته كما يسير الرجل الحكيم والقوي الأمين؛ أَلْقِي إليه 
سقالبق أكة ناشة لا عه لها باساع الملك ولا يحكدم الشسعوب المخدلقةة 
ولا باجتماع الكلمة» ولا بالمؤاخاة والمساواة والسعي إلى وجهة واحدة إلا 
منذ زمن يسير مع ما كان متمكنا فيها من خشونة في الطباع» وجفاء في الخلق» 
واعتزاز بالعشيرة» ونداء بالعصبية» فقام بأمورها خيرٌ قيام» موجهًا عنايته إلى ما 
أمر به الرسولٌ صَرَلَءَيدهوسَيهَ وعمل له من محْو الفوارق» والقضاء على العصبية» 
وتحقيق المساواة بين الناس؛ وتوجيههم في أعمالهم وأفكارهم وأقوالهم إلى 
المصالح العامة دون أن تعترضهم في ذلك مصالحُهم الشخصية. 

كانت هذه حال العرب في عهد عمرء لا يغنى فيها ما كان عليه تلك الفئة 
القليلة جماعة الصحابة الذين صاحبوا الرسول صََرَّنَدعَبتَهِوَسَلََ وآمنوا بما جاء به 
إيمانًا ملك عليهم قلوبهم؛ وبدل من نفوسهم وأخلاقهم: ولقد كانوا عذَّةَ عمر في 
سياسته» وقوَّته في حزمه» وأداته في إصلاحه؛ ويدّه في بطشه. وسلاحه في قمعه. 
ولولاهم ما تم لعمر ذلك السلطان» وما كان لسياسته هذه الآثار. 

كان أساس عمر في سياسته العمل على تحقيق مصالح المسلمين العامة 
يسلك إليها الطريقٌ وإن وعرتء ويأخذ في سبيلها بالشدّة وإن صعبتء لا يعوقه 
غن ذلك انا معرايدة اندي رانين ماح تيان ر ابعر لدعفها كان أن نقد 
إلا أن يكون عن نص في كتاب الله تعالى, أو أثر لرسول الله صَيِدَدعََهوَسهءَ لا 
يرى فيهما مخرججاء وسرعان ما يرجع عند ذلك؛ لعلمه أن الخير فيما شرعه الله 
وستدرنين أدض] اعوووك اك ولق الحم سياسة ذل ذلك الكلمات القصيرة 
التي قالها في أول خطبة له بعد أن وسَّد إليه الآمرء وهي: «(إنما مثل العرب كمثل 
جَمل أَنِفٍ اتبع قائدّهء فلينظر قا ده أين يقودء؛ أما أنا فورّبٌ الكعبة لأحملتكم 
على الطزيق 70" والاقف: اللحمل البواق 8 وذلك تمثيل حسن لما كانت عليه 


)١(‏ [تاريخ الطبري ”/ 577» والكامل في التاريخ ”/ 57/4. تحقيق]. 
() [لسان العرب 4/ 217 يقال: البعير أنف». مثل تعبء. فهو تعب, وقيل: الأنف الذي عقره الخطامء 
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العرب بعد أبي بكر وبعد انتهاء حروب الردّة وتوجّه الناس إلى غزو فارس 
والروم؛ إذ كانت في ذلك الوقت سميعة مطيعة» أما الطريق الذي يريدّه عمر فهو 
الطريقٌ الأقوّم الذي يصل بسالكه إلى الغاية المطلوبة» وهل للمسلمين غاية إلا 
أن تكون كلمة الله تعالى هي العلياء فإذن فغاية عمر من سياسته إعلاء كلمة الدين 
بتحقيق مصالح المسلمين في الدنيا والآخرة. 

كان عمر في إدارته يجمعٌ بين اللين والشدة» ولكنه كان إلى الشدّة أقربت 
إذا كان مع عَمَّالهء وإلى اللين أقربٌ إذا كان مع الرعية» وخطب في أول عهده؛ 
فقال: 1 سح اس ا بسي من 
الحقٌّء ولا أضعف عندي من القوي حتى آخدٌ الحقّ منه)0". وتلك كلمة تنبئ 
عا ١ك‏ وسور وريد اك رع سور الو 
الأعمال العامة على عهده» وتكاثرت الحو اث فدعاه ذلك إلى : لوزيع الأعمال 

بين العمّال والولاة. 

جر البلا المفتوحة إلى أجزائء جعل على كل جزءٍ واليّا عاما يولي من 
قبله على كُوَرِه من يشاءء وعهد إليهم بحكمها بحيث لا يرجعون إليه إلا في مهام 
الأمورء أو فيما يشتبه عليهم من الأمر» وكان يجعلٌ للصلاة والحرب واليّاه وللمال 
والقضاء ء آخيره أو يجمع بينها كلها لواحد؛ وذلك حسب ما تقضي ضى به المصلحة» 
وإذاعيداك اعمال عاد عيدريا لأداسس مبعموضيى كمبائعة الأردن ف السواده 
وتقدير الخراج» وإحصاء الناس لأجل الجزية» وكان لا يعهد مبذه الأعمال إلا 
بعد أن يستشير الناس فيها وفيمن يحسن القيامٌ بهاء حتى كانت لذلك سياسته غاية 
في إصابة الغرض وتنظيم شؤون الدولة بالنسبة لحال ذلك العهد ولم ير حرجا في 
أن يأخدٌ من النَظّم الفارسية والرومية ما يستعينُ به على تدبير شؤونٍ الدولة مما 
وراديا لشامعد| الترمى 
وإن كان من خشاش أو برة أو خزامة في أنفه» فمعناه أنه ليس يمتنع على قائده في شيء للوجع» فهو ذلول 
منقاد: تحقيق]: 
)١(‏ [المختصر في أخبار البشر /١‏ 6 وتاريخ ابن الوردي /١‏ 5 . تحفيق]: 
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كان ويَدََتَهََنهُ دقيقًا في اختيار ولاته وعمّاله؛ فلا يختارٌ لَعْمّاله إلا خيرٌ الرجال 
ممن كانوا معروفين بأصالة الرأيء ونقاء البصيرة» وحسن تصريف الأمورء 
مشهورين بالزهد والورع؛ ؛ علمًا منه بأن اخحتيار الولاة هو أساسٌ السياسة العادلة؛ 
إذيرجعٌ إليهم تصريف أمور الدولة» ورد الحقوق إلى أصحابهاء والضّرب ب على 
أبدى المقبنى: ؛ ؛ ولذا كان كثيرًا ما يستعمل أناسًا ويدَعٌ أفضلٌ منهم لقدرة الأولين 
على العمل وحسن السياسة. 

قاليومًا لأصحابه: أشيروا علي ودلوني على رجل أستعمله في أمر قد 
دهمنيء إني أريد رجلا إذا كان ني القوم وليس أميرّهم كان كأنه أميرُهم؛ وإذا كان 
أميرّهم كان كأنه واحدٌ منهم. فقالوا : نرى هذه الصفة للربيع بن زياد الحارثي» 
فولاه» فوفق في عمله وقام فيه بما أرْبَى على رجاء عمر”". 

وكانتهرى ان المسام الفيعيف ال يصاع للعول يلات اللثوي المقيدة 
لآ الآرل فيعنهعلى المسلمين وفض له لب آما القاق قدوثه العسلميق وتشديده 
عليه وقيل له يومًا: إنك تستعين بالرجل الفاجرء فقال: إني لأستعينٌ به لقوت ثم 
ا يور سس لخر 

وكان لايميلٌ إلى تولية بني هاشم لتطلعهم إلى الإمارة» وخوفه من فتئة الناس 
بهم» روى أبو يوسف في كتاب الخراج قال: «حدثني محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عمن حدثه قال عبد الله بن عباس: بعث إليَّ عمر بن الخطاب ودَإيَدُعَنكُ 
فآتيثه تقال :يا ابنَ عباسء إن عامل حمص هلك وكان من أهل الخير» والخيرٌ 
لا ا الس تر ا يناك 
شيء أخافه ولم أَرَهُ م: منك وأنا أخشاه عليكء فما رأيك في العمل؟ قال: قلت: فإني 
لا أرى أن أعمل لك عملا حتى تخبرني بما في نفسكء [قال]: وما تريد إلى ذلك؟ 
قال: أريد إن كنت بريئًا من مثله عرفت أني لست من أهله؛ وإن كنت ممن أخشى 


)١(‏ [غريب الحديث لأبي عبيد 5/ 174. تحقيق]. 
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غلى لفسى عقنيت عليها مل الذى كيقبيك علع) فقلما رأكك كلدت شيك إلا 
جاءغليه الوخى وققالة يا ابن غبناسء إ أطب عالك أنك لا تجدن الاقريب 
الجد. وإني خشيت عليك أن تأتي على الفيء الذي هوآتِ وأنت في عملك. فيقال 
لك: هلم إلينا ولاهلم إليكم دون غيركم, إني رأَيثُ رسو ل الله صَإِلاعكدوس1َ 
استعمل الناس وترككم . قال: قلت: والله لقد رأيت الذي رأيتء وم تَرَاهُفعَلَ 
دلك؟ قال : والله ما أدري أَصَرَّفَكُم عن العمل وَأَرْفَعَكُم عنه وأنة نتم أهل لذلكء أم 
حابي | لواو لمك اكه مه قتع لماي عل كم و ياس متا ١‏ زلا ارقت 
لي وفرغت لك. فما رأيك؟ قلت: لا أرى أن أعمل لك. قال : لم؟ قلت: : لأني إن 
عملت لك وفي نفسك ما في نفسك لم أبْرَح قَذَاة في عينك؛ قال : فأَشِرٌ عليّ» قال: 
فلت أ شي علبك أن تعمل مديخًا متك صدسيغًا غليك)27, 

وروي عنه أنه دعا أصحاب رس ول الله صَوَتَءَْيَِوسَل فقال: إذا لم تعينوني» 
ا ل ا بولايات: ولّى أبا هريرة البحرين» 
ووى قماريوابيو الكو نف فشكا بعض أهلهاء وقالوا : إنه لا يحتمل ماهو فيه» 
فطلب إليه أن يقدم مع وفد من أهلهاء فلما حضروا سأآل الوفد عما يشكون من 
عدار نال لاتلهى ؟ إن كبو عام بالسياسة»راوين بكارم رقال لخر 14 يدري 
علام استعمل؛ فاختبره عمر فلم يحسن الإجابة: فعزله» وقال له: لقد علمت 
ها أنهو يصاتحي عسل واكتي ازلت قوله تخالى: 8 وَنْرِيدٌ أن كدق كل الدية 
اكقفيتران لض مها هُمَ أيمّةَ 4 [القصص: 0]”"» ولأنه لم يكن يولي إلا 
عو مشيورة رطعي لان الى لذرات كالظديعية: عن انلق لال سيره لدان 
فلا يرجعون إليه إلا في مهام الأمور, ولكنه مع ذلك كان شديدَ الرقابة عليهم. 
وكان علمه بمن نأى من عمّاله كعلمه بمن هو معه في بلد واحد؛ إذ كان يبث 
العيونَ على جميع أمرائه وعماله يرفعون إليه سيرتهم» ويحص ون له أعمالهم» 


)١(‏ [الخراج ص77١-1717.‏ تحقيق]. 
(1) [تاريخ الطبري 4/ 1+4. تحقيق]. 
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حتى كان العامل م: منهم ألينهم في ذلك أقرب الناس إليه وأخصهم به» ومن حسن 
السياسة مراقبة العُمّال دون الرعية» ولكن الأمر الآن قد انعكسء وكان دستور 
العمال في أعمالهم هذه الكلمات التي كان يُتَسيّح بها كلّ عامل عند سفره: «إني لم 
الم سا ير سر ارو وا 
عليهم لتقيموابهم الصلاة» وتقضوا بينهم بالحق» وتقسموا بينهم بالعدل, لا 
تجلدوا العرب فتذلوهاء ولا تجمروها فتفتنوهاء ولا تغفلوا عنها فتحرموهاء 
جردوا القرآن وأقلوا الرواية عن محمد صََِرَََهءََتهِوَسَدهَ وأنا شريككم)”". وكا 
يأخذ عمّاله بالزهد والتقشفء. ولايرى لهم أن تغير الولاية من حالهم, ولا أن 
ترفعهم على الناسء» ويحذرهم قبول الهداياء ويقول لهم: إياكم والهداياء فإنها 
الرّها"©. 

وكان يأخذ عماله بموافاته في الحج كلّ عام؛ ليعلم من أمورهم» ويكشف 
عن هيئتهم ومطاوي نفوسهم. ويباعد بينهم وبين رعيتهم زمنًا تظهر فيه أحوالهم» 
وليكون لشكايتهم وقت دعاية ينتهون إليهاء وليتخذ من ذلك طريقًا لدرس أحوال 
رعيتهم وولاياتهم وما يتهددها من خوف وما هي في حاجة إليه من إصلاح وتعهد. 

ولَّى رجلا فلما جاءه شََاهَدَ عليه من حسن الحالٍ ما لم يكن يراه من قبلٌ» 
فقال له: أهكذا وليناك؟ ثم عزله””. وكان المغيرة بن شعبة عامله على البصرة 
وهو من كبار الصحابة واري لحار اران دوك اج ساسا انيه مقي 
من معه بتهمة شنيعة» فأرسل إليه: : أما بعد فقد بلغني نبأ عظيم» فبعثت أبا موسى 
أميراء فسَلّمْ ما في يدك والعجلّ العجل» فقدم على عمر مع من شكوه؛ فلما سأل 
الشهود النيية قاكة نخد الكتيره» ولكد اسفقاة لديو : 


0 أتاريخ الطبري 4/ 5 تحقيق]. 

(؟)[مسند الفاروق ”/ 455 . تحقيق]. 

() [الكامل في اللغة والأدب ”/ .5١0‏ تحقيق]. 

(5) [تاريخ الطبري 5/ ١/ا»‏ والبداية والنهاية /1/ 15. تحقيق]. 
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اجتمع لديه عمّاله سنة فقام فيهم وفي الناس خ خطيبًاء فقال: : أيها الناسء إني لم 
أبعث حُمّالي عليكم ليصيبوا من أَبْشّاركم ولا من أموالكم؛ إنما بعنتهم ليحجزوا 
بكووفسروايت)؛ فمن فعِل به غير هذا فليقم اليد ل ا 
إن عَامِلّكَ فلانًا ضربني مائة سوط فسأله عمر فيم ضربتّه؟ ثم قال للشاكي: قم 
فاقتصٌ منه. فقام عمرو بن العاصء فقال صر اموسيع كر افيد لد 
5د سلبات ويكون رذ راعبها الفا هه عد كم تقال له كينت ا قد وقد 
رأيِثٌ رسو ل الله صَرَتَعوَسَليُقِيدٌ من نفسه؟! فقالله : دعنا فَلْئْرٌ ضهء فقال: 
دونكم فَأَرْضُوهء فافتدى منه بمائتي ديعاو كل سوط بتريداريق” 0 

وا حدر وفنا ا رض لخاد بعتا لير لكان الو الى لل را 
كبقية الأقرادوسواس الكت على اعضللاق قهذا) قتع مق لا يرى القصاصضن 
من العمال؛ لا يرى ذلك أبعت على هيبة العامل وأقرّبَ إلى تمكينه من القيام بما 
يطلب منه من وجوه الإصلاح» وكان أبو بكر وَعَلَيَدَعَنهُ يميل إلى هذا الرأي, أما عمر 
فكان على خلاف ذلك يرى رضا العامة فوق رضا الولاة» وهذه سياسة يختلف 
قدرها والحكم عليها باختلاف الزمان والمكان؛ فالرأي الأول خير وأصلح أيام 
الاضطرابات والفتن» والثاني أصلح إلى السكينة والهدوء؛ وقد كان عهد أبي بكر 
َلْتَهعَنُ عهدَ فتن وحروب مع أهل,الردّة فَمَال إلى الرأي الأول» بخلاف عهد 
عمر ووَوَإَتَهَءَنْهُ حيث كانت العربُ كلها في طاعته» وقد اتخذ عمر وَدَيِهْعَنَهُ مفتشًا 
على عماله وأميئًا يبعثه إليهم ليكشف أعمالهم هو محمد بن مسلمة» وصل إلى 
عمر يزعن أن عامله فلانًا قد تغيرت حاله» فلبس الرقيق من الثياب» فأرسل إليه 
محمد بن مسلمة» فلما دخل عليه منزله رأى عليه قميصًا رقيقاء فطلب إليه أن يفد 
معه في الحال على عمر يََدَْتَدعَنَهُ وأبى عليه أن يجيبه إلى ما طلب من تغيير لباسه» 
وجاء به إلى عمر بحالته» فألبسه الخشن من الثياب» ودفع إليه بنَحَم يرعاها””. 
(1) [المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 5 ١777‏ . تحقيق]. 
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لمثل هذا كان أكثر عماله على جانب كبير من التقشّف والتبلغ باليسير» حتى 
إن عمر دخل منزل أبي عبيدة» فلم يَرَ فيه إلا لبدًا وصفحة وشَّنَاء وسأله طعاماء 
فأخرج له من جونة» فبكى عمر وقال: غيرتنا الدنيا كلنا غيرك يا أبا عبيدة» وأرسل 
إليه بأربعماثة دينار إعانة له» فوزعها على الفقراء إلا أشياء قليلة سألته زوجته إياها 
لحاجتهاء فلما بلغ عمر قال: الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا""". 

وكان شديدَ الملاحظة لحال عمّاله عند توليتهم؛ فإذا رآهم قد تغيّرت 
حالهم فنما مالهم قاسمهم فيه فترك لهم رؤوس أموالهم وأرزاقهم, ثم قاسمهم 
في الباقيء أو أخذه كله. على حسب ما يرى وما تقضي به الحال وقتئذء وممن 
فعل معهم ذلك خالد بن الوليد» وعمرو بن العاص.ء وأبو هريرة» وكان عمر 
يلجا إلى ذلك تأدينا وسياسة؛ لآنه كان [لا]يرى تلوالى أن تحكرولا أن سهور 
امالس لآ يقيدله ذللق عن النظر فى أموى الر هرق كا ةاعم يقد ذلك مر اغا 
للمصلحة العامة» ولا يقبل فيه عذرّاء على الرغم مما كان قد يوجه إليه في هذا من 
النقد. 

ولّى عتبة بن أبي سفيان على كنانة» فقدم بمالٍ عظيم» فقال له عمر: ما هذايا 
عتبة؟ فقال: مال خرجت به وتجرت فيه قال: وما لك تخرج هذا المال معك في 
هذا الوجه؟ فصيِّرٌه في بيت المال”". وأرسل أبا هريرة عاملاً على البحرين» فرجع 
بمال كثير» فقال له: انظر رأس مالك ورزقك فخذه واجعل باقيه في بيت المال2. 
وهكذا كان حال عمر مع عماله؛ حتى إنه كان يمنعهم أن يدخلوا المدينة ليلا؛ 
حتى لا تغيبَ عن النّظر أموالهم. 

ولم يكن عمر ووَوَليَهَعَنَهُ مع هذه الشدة ليتهاون في توفير الهيبة لعماله لدى 
الرعية؛ إذ كان يرى ذلك ضروريًا لقمع العامة وجمع الخاصة:» شكا إليه مرةً عتبة 
15 تار الأسلام */ /ناراء ولخريهه أبوداود ف الرهة م15 رف زان ححفيق]. 


(5) [تاريخ الطبرى 4/ :ال تحقيق]. 


























السياسةالشرعية الشيخ/ علي الخفيف 
بن غزوان تسلّط سعد بن أبي وقاص عليه» فسكت عنه عمرء فلما كرر الشكاية 
قال له عمر: وماعليك ياعتبة أن 7 تر باد فرة اررجل من تريش لداصححية مع رسود 
الله صَبَأَلََةَكتَوِوَسَزََ وشرف؟ فقال عتبة: السك هن قريش والرسو ل عهاللة تومه 
يقول: ”حليف القوم منهم 1 " ولي صحبة مع رسو ل الله صََلنَعلَهِوَسَلهَ قديمة لا 
تدكر ولا تدفع؟ فقال عمر: لا ينكر ذلك من فضلكء فقال عتبة: أما إذا صار 
الأمر إلى هذاء فوالله لا أرجع إليه أبدَاء فأبى عليه عمر إلا أن يرجع ورده فمات في 
ال 90 . وكذلك فعل مع عبادة بن الصامت؛ إذ أنكر على معاوية شيئَاء فأغلظ 
لهي القولء فقال له عبادة: لا أساكنك بأرض واحدة ورحل إلى المدينة» فردّه 

ولم يكن عمر رن يرى لعماله أن به؛ يتشبهوا بالأعاجم في أببة الملك 
والسلطان وما إلى ذلك؛ بل كان يأخذهم بأن يكونوا على مثال رعيتهم» وأن 
يتوددوا إليهم» فيعودوا المريضء ويواسوا الفقير» ويعينوا المحتاج» ويسألوا عمن 
غابء ويحيوا من حضرء استقبله بعض عماله يومًا بأبة» فنزل وأخذ الحجارة 
ا ا ب ا 
وإنما شيعتم منذ سنين”"» وتالله لو فعلتم هذا على رأس المائتين لاستبدلت بكم 
غيركو يوا عتدر ل شعاوية عن مل عدا فقان : أنا في بلاد لا تخلو من جواسيس 
السدو؛ ولاب لهم مم يرهبهم من هيية اسسلطاذ» فإن أمرتني بذلك قمت عليه 
وإن خبيتني انتهيت» فلم يأمره ولم ينهه) 

وكان إذا قدمت عليه الوفود سألهم عن حالهم وعن أسعارهم» وعمن 
يعرف من أهل بلادهم» وعن أميرهم: هل يدخل إليه الضعيف. ويعود المريض؟ 
فإن قالوا: نعم» حمد الله وإن قالوا: لاء كتب إليه أن أقبل. 
)١(‏ الطبقات الكبرى /ا/ -١/‏ /. تحقيق]. 
)١(‏ [أسد الغابة ”/, »١15/8‏ والوافي بالوفيات /١5‏ 7601. تحقيق]. 


(") [كذا في الأصل ولعلها: شبعتم مذ سنتين» كما جاء في الكامل في التاريخ» وتاريخ الطبري. تحقيق]. 
(5) [الكامل في التاريخ ”/ .”7١‏ تحقيق]. 
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وبلغه أن سعد بن أبى وقاص اتخذ له دارًا بالكوفة سماها الناس قصرّاء 
وأذمعةاقال لكقاعهيوكا وهو جالسن قبهاوةدسيع فيوقياء الأببراق مكدر 
عني هذا الصوتء فأمر محمد بن مسلمة أن يذهب إلى الكوفة فيعمد إلى القصر 
فيحرق بابه. ثم يرجع» فخرج حتى قدم الكوفة» فاشترى حطبًّاء ثم أتى القصر 
فأحرق الباب» وأخبر سعدًا بالخبرء فقال: هذا رسول أرسل لهذا الشأن» وبعث 
ليعرف من هوء فلما عرفه أرسل إليه أن ادخل» فأبى» فخرج سعد فآراده على 
الدخول فأبى» وعرض عليه نفقة» فأبى» ودفع إليه بكتاب عمرء وفيه: بلغني أنك 
بنيت قصرًا اتخذته حصنا ويسمى قصر سعدء وجعلت بينك وبين الناس باباء 
فليس بقصركء ولكنه قصر الخيالء انزل منه منزلَّا مما يلي بيوت الأموالء وأغلقه 
ولا تجعل على القصر بابًا يمنع الناس عن دخوله وينفيهم به عن حقوقهم'"' 

وكان يراجع عماله في سياستهم وينكر عليهم ما يراه فيها من شدة» من ذلك 
ماجاء في كنز العمال عن ابن عمر قال: كنت في حج مع عمر فإذا نحن براكب» 
قال عمر: أرى هذا يطلبناء فجاء الرجل فبكىء قال: ما شأنك؟ فقال: إن شربت 
الخمروآنا أحد بدي تيم وإن أبا موسى جلدي وحلقني وسود وجهي وطاف 
بي في الناسء وقال: لا تجالسوه. ولا تآكلُوه. فحدثتٌ نفسي بإحدى ثلاث: إما 
أن أتخذ سيفًا فأضرب به أبا موسىء وإما أن آتيّك فتحولني إلى الشام فإنهم لا 
يعرفونني, وإما أن ألحق بالعدو فآكل معهم وأشربء فبكى عمرء وقال: إنك 
فعلتع ون لعمر كذا ركذ انوي كنث لكشدث النانبى لها فق الجاهايةه ركفب إلى 
أبي موسى : سلام عليك: أما بعد فإن فلانًا التيمي أخبرني بكذا وكذاء وايم الله إن 
عَدْتَ لأسوٌدَنَ وجهك ولأطوفنٌ بك في الناسء فإن أردت أن تعلمٌ حقٌّ ما أقول 
فعدء. فأمر الناس أن يجالسوه ويؤاكلوه. فإن تاب فاقبلوا شهادته» وحمله عمر 
وأعطاه ثتي درهو”"ا 


)١(‏ [تاريخ الطبري 5/ 4. تحقيق]. 
() [السئن الكبرى للبيهقي ."7١ /٠١‏ تحقيق]. 
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وكان يهتم بأمر أهل الذمة ويوصي العْمّال بهم وتجنب ظلمهم. والوفاء 
لهم وبلغ في ذلك أن كان يستدعي ذوي الأمانة من المسلمين فيسألهم عن 
أحوال أهل الذمة في بلادهم» وعن سيرة العمَّال معهم. روى الطبري أنه كتب 
إلى أمير البصرة» فأرسل إليه وفدا فيهم الأحنف بن قيس» فسألهم عن أهل الذمة 
وهل يشكون ظلمًا أو حيفاء فأجابوا: لا» ولم يطمئن حتى استو ثق من الأحنف» 
وكان وق بدة, 

وفي كنز العمال أيضًا أن عمر مرِّ بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب 
المساجدء فقال له: ما أنصفناك؛ أَحَذْمَا منك الجزية في شبيبتك ثم نضيعك في 
كيرك» وأجرق غلية من بيت المال "ما تصلتة”. 

وكان كثير العناية بالعمران» حريصًا على إنماء الشروة والمحافظة على 
الصحة» رأى في وجوه من يحضر إليه من فارس تغيّرَاه فسأله عن سببه» فقيل له: 
إنه من وخومة البلاد» فأمر بتمصير البصرة والكوفة بحيث لا يحجزه عنهما بحر 
ل ار ل ا ا . وأ بى أن يدخل الشام حين 
أخبر أن أرضها سقيمة قد انت* نتشر فيها الطاعونء بعد أن استشار أصحابه وانتهت 
ال ار و م 0 
قدرالله؟ قال: نعم» فرارًا من قدر الله إلى قدر الله» أرأيت لو أن رجلا هبط واديًا 
لهعدوتان: إحداهما خصبة» والأخرى جدبة» أليس يرعى من رعى الجدبة بقدر 
الله ويرعى من رعى الخصبة بقدر الله؟! لو غيرك يقول هذا يا أبا عبيدة» ثم خلا 
سه» فبينا الناس على ذلك إذ أتى عبد الرحمن بن عوف وكان متخلقًا لم يشهد 
لقا ويتوركيم لاقلنها أخير قال ل 0 فأنت 
(1) [لظر تاريخ الطبري 49/ 18 وفية اقال عمز للرفد لعل السلبية بنشنرة إلى أهل الدمة باذ 
وبأمور لها ما يتتقضون بكم! فقالوا : ما نعلم إلا وفاء وحسن ملكة» . تحقيق]. 


(؟)[الأموال لابن زنجويه .١57 /١‏ تحقيق]. 
(9) [تاريخ الطبري 5/ .5٠‏ تحقيق]. 
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إذا سمعتم بهذا الوباء في بلد فلا تقدموا عليه. وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فرارًا 
منه"» قال عمر روِدَلَنَدعَنَهُ: الحمد لله. انصرفوا أيها الناس © 

ومرّيومًا على قوم مجذومين» ففرض لهم شيئًا من بيت المالء ومنعهم 
بذلك عن التكفف بين الناس» وأنشأً دارًا للضيافة: وأدَرٌّ عليها الأرزاق» ووضع 
في الطريق ما بين مكة والمدينة وما بين الشام والحجاز ما يصلح به من ينقطع 
به وأمر بحفر ما تحتاج إليه الأرض من الترع» وإقامة ما تحتاج إليه من الجسور 
في العراقيّنِ العربي والعجميء كما أمر بحفر الترعة التي تصل بين النيل والبحر 
الأحمر في عام الرمادة. 

وكذلك دوّن الدواوينَ على مثال دواوينٍ الفرس والروم؛ فكتب فيها أهل 
الجيش وأهل العطية» وأنشاً ديوانًا للأموال والخراج بدمشق والبصرة والكوفة 
على المثال الذي كان عليه نظامٌ تلك البلاد. فجعل ديوان الشام بالرومية» وديوان 
العراق بالفارسية» واستمر الأمر كذلك إلى أوائتل الدولة الأموية» فحولت في 
عهدها إلى العربية كما سيأتي» وكان تدوين الدواوين على هذا النحو ضرورةً 
اقتضاها عدم وجود فئة من العرب تحسن العمل فيها والقيام عليهاء مع اعتياد 
الروم والفرس من أهل البلاد ترتيبها وضبطها والعمل فيها دون أن يكون لهم 
علم بالعربية» ولم يكن ذلك ليمنع عمر ووََيَهعَنهُ أن يستعين بغير المسلمين تلبية 
لداعي الحاجة» ولم يكن للعرب قبل عمرٌ رَتَتَهعَنَُ تاريخ عام يعينون به أزما:هم 
ويؤرخون به حوادثهم إلا الحوادث الشهيرة» ف رأى عمرٌ يََليَهعَنَهُ في سنة ١‏ 
من الهجرة أن الحاجة إلى ضبط الشؤون والأعمال في الحكومة شديدة» فجمع 
الصحابة واستشارهم في الأمرء فأشار عليه عليٌ بن أبي طالب وَعَلَدعَنهُ أن يجعل 
التاريخ من السنة التي هاجر فيها رسول الله صََلنَعَْيِوسَلهَ إلى المدينة» فاستحسن 
ذلك و أنفيله7. 


(١)[البداية‏ والنهاية /1/ 89» ومرآة الزمان 4/ 57 ”. تحقيق]. 
)١(‏ [تاريخ الطبري ”/ 4/". تحقيق]. 
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وكان وَعَزَبدَعَنَهُ شديد العناية بتعليم المسلمين» ؛ فكانت المدينة في عهده أشبه 
بمدرسة يتخرّج منها القضاة والولاة والقواد والعلماء والقرّاء؛ إذ كانت مجالسش 
التعليم فيها لا تنقطع وكانت الثقافةٌ فيها خالصة ممتازة» وكانت الحياة حياةً بحثِ 
ومشاورةٍ ونظر في كل ما يَعرض من أمور المسلمين» وكان ذلك من أكبر الدواعي 
إلى تربية نفوسهم وتعويد أنفسهم البحتٌ والنَّظرَ في الكتاب والسنة» وكان عمر 
وََِتَهَعَنَهُ مع هذا يأمرٌ الناسّ أن يتفقهوا في الدين» ويرسل الفقهاء ء إلى الأمصار 
ليغلموا الثاس ويفقهوهم في أمور الدينء ولما كثرت الفتو؛ وأسام الأعاجم 
وأهل البوادي» وكثر الولدانء أمر عمر يَيَِتَهعَنَهُ ببناء بيوتٍ للمَكاتب» ونصب 
الرجال فيها لتعليم الصبيان وتأديبهم» ومن هذا يتبين أن سياسةً عمرٌ وَوَلَدعَنهُ في 
إدازة البلاد كاتف سياسة لاد عمرانية وافية بأغراض البلاد وحاجاتها. 

أما في الشؤون القضائية فقد تعدّدت الخصومات» وكثرت المنازعاث في 
أيامه» فرأى أن المصلحة تتطلّبُ أن يعهد إلى أناس مخصوصين في الفصل فيها. 
فكان أوَّلٌ خليفة عيّن قضاةً مستقلين عن الأمراء والولاة» وكانت طريقة تعيينه 
على ما رأيت في اختيار العمال للولايات؛ لا يعين إلا بعد الخيرة والمشورة؛ أثنه 
امرأة فذكرت زوجها قائلة: هو من خير أهل الدنياء يقوم الليل حتى الصباح» 
ويصوم النهار حتى يمسيء ثم أدركها الحياء فسكتتء فقال عمر وََدَإَتَدعَنَ: جزاك 
اللاخي اوقد افق اللعاى فلسار لضوقال كعب بن ور وكان ل عضر ند 
يا أمير المؤمتينء لقد أبلغت إليك :في الشكوئ+ فقال: ومن اشستكت؟ قال: 
زوجهاء قال: علي بهاء ثم قال لكعب: اقض بينهماء فقال: أأقضي وأنت شاهد 
قال: إإنك قد فطنت إلى ما لم أفطن له قال: إن الله تعالى يقول: 00-7 
طَابَ 0 من آلتَسَاءِ مدق وَثْلتَ وَرُيمَ كَِنْ حِفقم ألا تعدوأ ذو ك1 انما 


22 


مَلَكْتْ أَيْسقْكُمَّ ذَلِكَ أَدْدَ ألا تعُولُواً4 [النساء : 7]. صم ثلاثة أيام وأفطرعندها 
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يومّاء وقم ثلاث ليالٍ وبت لديها ليلة» فأعجب ذلك عمر رََإيَدُعَنَكُ فولاه 
قضاءالضرة”؟. 

وساوم عمر في فرسء فركبه ليشوره''' فعطب. فقال للرجل: خذ فرسك؛» 
فقالالرجل: لاء فقال عمر وَلتَدُعَنَهُ: اجعل بينى وبينك حكمّاء قال الرجل: 
شريح» فأجابه إلى ذلك؛ وتحاكما إلى شريح؛ فقال شريح: يا أمير المؤمنين خحذ 
ماابتعت أو رد كما أخذت. فقال عمر: وهل القضاء إلا هكذاء سرٌ إلى الكوفة 
قاضيًا عليهاء فكان قاضيًا بها نحو 5/ سنة لم يترك القضاء فيها إلا ثلاث سنين في 
فتنة عبد الله بن الزبير» ولما ولي الحجاج زمنّ عبد الملك استعفاه فأعفاه. وهكذا 
كان يولي القضاء من يرى فيه الكفاية» ومع ذلك فكثيرًا ما كان يقضي بنفسه'". 

روي أن عمر ويَعَليَدعَنَهُ كان إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله فإن 
وجد فيه ما يقضي به قضى به؛ وإن لم يجد وعلم عن رسول الله صَوَلنَعوسَهَ 
فيه سّنَّةَ قضى بهاء وإلا سأل المسلمين: أتأني كذا وكذاء فهل علمتم أن رسول الله 
لوده قضى فيه بقضاء؟ فإن ذكروا له شيئًاء قضى به» وإلا سأل عن قضاء 
أبي بكر فيه» فإن وجده قضى بهء وإلا دعا رؤوس المسلمين واستشارهم. فإذا 
أجمعوا على أمر قضى به. 

وروي أن أبا بكر رََدََتَهعَنهُ عرضت له مسألة الكلالة» فقال: أقول فيها برأبي» 
فإنيكن صوابًا فمن الله» وإن يكن خطأً فمنى ومن الشيطان. أراه ما خلا الوالد 
والؤلفه قلما مكلت عير سكل عنهاة تقال إلى لأستطيى من الله إن 51 قينا 
قاله أبو بك ©), ْ 


() الطبقات الكبرى لابن سعد /ا/ 97. تحقيق]. 

(1) [شَارَها شَوْرًا وشِوَارًا وشّوَّرَها وأَشَارَهًا: راضّهاء أو رَكبّها عند العَرْضٍ على مُشْتَرِيها. القاموس المحيط 
ص 573١‏ . تحقيق]. 

(") [مرآة الزمان 9/ .١7١‏ تحقيق]. 

(5) [أخرجه البغوي // 778. تحقيق]. 
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وكان عمر وعَزَهعَْهُ محبًّا للشورى في قضائه؛ وهذه سياسته في جميع ما 
كان يتولاه» ومن قوله: ايحق للمسلمين أن يكون أمرّهم شورى بينهم بين ذوي 
الرأي منهمء فالناس تبع لمن قام بهذا الأمرء ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناس 
وكانوا فيه تبعًا لهم» ومن قام بهذا الآمر تبع لأولي رأيهم ما رأوه ورضوا به)0". 

وكان إذا جاءته الأقضية المعضلة يدعو عبد الله بن عباس ويقول له: أنت لها 
ولأمثالها””. وله في القضاء كتاب مشهور أرسله إلى أبي موسى الأشعري وضمّنه 
حظًا وافرًا من سياسته القضائية؛ ولا يزال إلى اليوم أساسًا في تشريع الأحكام؛ 
ووضع الترتيبات القضائية» وقد طَعَنَ في نسبته إليه بعض العلماء فقال إنه مكذوب 
عليهء ولكن ذلك لا ينفى أنه قد تضمّن كثيرًا من سياسة عمر ووََلََدُعَنْكُه وها هو 
تسن الكتاب: ْ 

سم الله الرحمن الرحيم؛ من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن 
قيس» سلام عليكء. أما بعد, فإن القضاء فريضةٌ محكمة وسُنَة متبعة» فافهم إذا 
أدلي إليك» فإنه لا ينف تكلم ببحق لا نفاذ له آم بين الناس في وجهك وعدلك 
ومجلسك؛ حتى لا يطمعَ شريفٌ في حَيْفك» ولا يبأسٌ ضعيففٌ من عدلك» البينة 
علي من ادّعىء واليمين على من أنكر والصّلح جائرٌ فو السليين الأملمًا 
ألع | حراقنا ارورم مدلا لبو الع حتاها نا ارين فاغبيري لد أمذا بهي 
إليه. فإن بينه أعطيته بحقه» وإن أعجزه ذلك استحللتٌ عليه القضية» فإن ذلك 
أبلغ للعذر وأَجَلى للعمىء ولا يمنعنك قضاء قضيتّه اليوم فراجعتٌ فيه نفسَك 
وعديك فيه لرشدك أن تراك جع الحقٌّ فيه فإن الحقّ قديمٌ لا يبطله شيء» ومراجعة 
الحقّ خير من التمادي في الباطل؛ الفهمّ الفهمّ فيما تلجلج في صدرك مما ليس في 
كتاب ولا شن ثم اعرف الأشباه والأمثال؛ فقس الأمور عند ذلك؛ واعمد إلى 
أقربها إلى الله وأشبهها بالحق» المسلمون عدولٌ بعضّهم على بعض إلا مُْجُرِي 


)١(‏ [تاريخ الطبري ”7/ .48١‏ تحقيق]. 
(؟) [فضائل الصحابة للإمام أحمد ”/ 917. تحقيق]. 
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عليه شهادةٌ زور أو مجلودًا في حدٌ أو ظِئَا في ولاء أو نسب فإن الله تعالى تولّى 
من العباد السرائرٌء ودراً بالبينات والأيمان؛ وإياك والغضب والقلقٌ والضجرٌ 
والتأذيّ بالناس والتدكّرٌ عند الخصومة؛ فإن القضاء في مواطن الحقٌّ مما يوجبٌ 
الشبااا ومحووي ان انير الاح انتداق امسر وار عنى اتسو اكد لل 
ماينهويين التاسيومن تخلق للناسس يما يعلم الله # أنه ليس من نفسه شاه الل 
تعالى» فإن الله تعالى لا يبل من العباد إلا ما كان خالصاء فما ظنْكَ بثواب عند 
اله ويعاجل روزن وعرانن حي ؟! و السات عليت ورحمة اله" . 

فال ابن القبي: وهنذا الكتاب النطليل تلماه العلماة بالقبولء ودوّنوا عليه 
أصعرل الحكم والتسهاةةه و اواك لحر سبي يب اندو الك دالبو النفذه لبعداتم 
شرحه شرحًا وافيا في الجزء الأول والثاني من إعلام الموقعين”" 

كال صاحت الترصرة فالباين سبول : رجع عمر عن قوله في هذا الكتاب: 
المسلمون عدولٌ بعضُهم على بعض»» فقد روى مالك في الموطأً قال ربيعة: 
قدم رجل من أهل العراق على عمر» فقال : قد جنك بأمر لا رأس له ولادَتّب, 
قال عمر: وما هو؟ قال: شهادات الزُور ظهرت بأرضناء فقال عمر: والله لا يؤسر 
و أكثرٌ الفقهاء. قال تعالى: « وَأَفْهدوأ 
ذُوَىْ عَدْلِ مِّنَكُمَّ 4 [الطلاق: 20]5. 

وكات عمر يزإئةغنة لايرى أن ينقضٌ قضاء أنفذه بالأمس؛ لأنه صدر عن 
اجتهادٍ ونَظر صحيحَيْنِء ولا يمنغه ذلك أن يقضي بغيره في حوادث أخرى إذا 
رأى الصواب في ذلك» عرضت له مسألة من مسائل الميراث فقضى فيها بقضاءين 
مختلفين» فلمًّا سل قال: تلك كما قضيناء وهذه كما نقضي*»» وروي أنه لقى 


)١(‏ [السنن الكبرى للبيهقي /٠١‏ 707 رقم 27505137 وسئن الدارقطني 5/ /517” رقم 47/١‏ 4. تحقيق]. 
(؟) [إعلا م الموقعين /١‏ /5 . تحقيق]. 
() [تبصرة الحكام ."١ /١‏ تحقيق]. 
(4) [أخرجه ابن أبي شيبة 5/ 7417 رقم 271١917‏ وابن كثير في مسند الفاروق /١‏ 04 رقم 07. تحقيق]. 
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رجلا فقالله: ما صنعت؟ فقال: قضى عليٌ وزيدٌ بكذاء فقال عمر: لو كنت أنا 
لقضيتٌ بكذاء فقال له الرجل: وما يمنغك والأمرٌ إليك؟ قال : لو كنت أرذّك إلى 
كتاب الله أو إلى شَنَة بيه لفعلتُ» ولكني ردك إلى رأي والرأي مشترك» ولم 
ينض ما قضى به عليٌ وزيادٌ". وهذا يدل على أن القضاءً ءَ ما زال إلى هذا العهد 
أقرب إلى الفا منه إلى القضاءء وأن الفصل في الخصومات لم يكن في حاجة إلى 
توليةٍ من قِبّل الخليفة» وهذا ناشئٌ من طبيعة الزمن وخلائق الناس» كما يدل على 
أن الفصل في الخصومات لم يكن على طريقة واحدة ورأي واحدء وإنما كان 
يختلف باختلاف من رُفِمَ إليه الأمرٌء بل وباختلاف رأيه وتغيره؛ إذ إن الآراء لم 
تستقرٌ بعد والرأي كما قال عمر مشتركء والناس في أنظارهم مختلفون. 

ركان 229 عريص ا على إناءا السدود تبذيدا ل لكيام ا رتييها على 
أقرب الناس إليه إن لم تقم ضرورة أو شبهة دون تنفيذها أخرج | و أبي شيبة 
قال كت عهر: ألا يجلدن أميرٌ جيشٍ ولا سرية أحدًا لِحَدّ حتى يأمن عدم اللحاق 
بالعدو؛ ؛ كيلا تحمل حمية الشيطان من يجبٌ عليه الح أن يلحقٌّ بالكفار”". 

وأ يوكا بامرأة جهدها العطشٌ» قمر ف على راغ فاستسقت: فابى أن 
يسقيّها إلا أن تمكنه من نفسهاء ففعلت» فشاور الناسٌ في رجمهاء فقال عليٌ: 
أراها مضطرةً» وأرى أن يخلى سبيلهاء ففعل2. 

ورّفع إليه آمْرٌ امرأةٍ قد زنت» فسألها عن ذلك, فقالت: نعم يا أمير المؤمنين» 
وأعادت ذلك وآيّدته؛ فقال عليٌ: إنها لتستهل به استهلال مَنْ لا يعلمٌ أنه حرام» 
فدراً عمر عنها الحذء ولعل ذلك كان لنقص بدا عليها في عقلها". 


)١(‏ [جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 7/ "851 رقم 21517 وابن شبة 7/ "591. تحقيق]. 
(5) [المصنف 0/ 559 رقم 58451 . تحقيق]. 

() [أخرجه البيهقي // 4١١‏ رقم ,.. تحقيق]. 

(5) [الطرق الحكمية .١5٠ /١‏ تحقيق]. 


١ةهه‎ 
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ولعماه هيا ها لبرت لفان تدك تان السالبن يت ينا 
نؤتى بالشارب على عهدٍ رسو ل الله مَآنَعوَسلهَ وإمارة أبي بكر وصدر 
من خلافة عمر فنقومٌ إليه بأيدينا ونعالنا وأرجلنا وأرديتنا حتى إذا كان 
آخر إمرة عمر جلده أربعين. حتى إذا عتوا وفسقوا جلدهم ثمانين)”7". 
وكان يجازي المسيء على إساءته مهما بلَعَتْ منزلته؛ عاقب ابن عمرو بن 
العاص لأن أحدّ قبط مضرٌ استعداه عليه فقال: سابقنيء فسبقته» فضربتى 
باللسوط 1ه بياب الأقرميع»تامرء اضر كما قبريهه و تال لد 
اضرب ابن الأكرمين”»!! 

ومما يتصلٌ بسياسته القضائية تأديبّه الناس على الهفواتٍ التي تصدرٌ منهم 
كلمادعت المصلحة إلى ذلكء وقد اتخذ له درته التي لم يسلم منها أحد إلا 
القليل من كبار الصحابة؛ حتى إن سعدًا لم يسلم منها؛ أتي عمر مرةً بمال أخذ في 
قسمته. فاجتمع عليه الناسٌ» فجاء سعد يزاحمٌ ويدفمٌ حتى وصل إلى عمرء فعلاه 
بالدرة» وقال له: أتيتٌ لا تخشى سلطان الله» فأحببتث أن أعلمك أن سلطان الله لأ 
يخشاك”". وكان ذلك بسبب أن حئق عليه عمر مدافعته للناس وظهوره بمظهر 
المتعالي عليهم. وذلك خلاف ما يدعو إليه من المساواة. 

وهو أول من اتخذ السجن» سجن به الحطيئة حين شكا إليه الناس كثرةً 
جافه»وسشن فيه صبيكًا عبن أكثر من السوال عن الذاريات والمرسالات 
والنازعات» وخاض في المتشابهات. ثم نفاه بعد ذلك إلى العراقء وأَمرٌ أن لا 
يجالسَة أحدٌ حنى يتوب» فلما تاب عفا عنه. 

وكتب مرةً إلى أبي موسى: إذا أتاك كتابي هذا فاضرب كاتبك سوطًا واعزله 
عن عمله وذلك بسبب أنه لحن فكتب: مون أبو موسى©. 


)١(‏ [أخرجه البخاري 8/ ١58‏ رقم 5114. تحقيق]. 

() [حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة /١‏ 8لاه. تحقيق]. 

(") [تاريخ الطبري 5/ »5١7‏ والطبقات الكبرى لابن سعد 7/ /111. تحقيق]. 
(5) [فتوح البلدان ص7738. تحقيق ]. 


كما 
لمجتت 
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وأحضر نصر بن حجاج حين تشبب به النساء في المدينة» فحلق شعر رأسه 
ونفاه» ولما سأله نصر: ما ذنبي؟ قال له: إنما الذنب لي إن لم أطهر دار الهجرة 
من أمشالاق”, 

وهجم عمر على بيت قيل له إن فيه رجلين بينهما شراب» وهجم أيضًا على 
بيت فيه نائحة وعلاها بالدرة حتى سقط تخمارهاء وقال: لا حرمة لها بعد اشتغالها 
بالمحرم”". 

وبلغه أن حانوتًا يباعٌ فيه الخمرٌ لرجل ثقفي» فأمر بإحراقه'"» وصادف يومًا 
سائلا سال الناس ومعه طعام فوق كفايته» فأخذه منه وأطعمه إبل الصدقة”'. 

وأتي برجل زوّر نس خاتمه واستعمله في أخذ شيء من بيت المال» فضربه 
مالآ سوط قومائة سوط اخرى ف اليوم الغاق»كمالة سوط :ل البوع العالت 8 
وكان يحجر على أعلام قريش من المهاجرين أن يخرجوا من المدينة إلا بإذن 
وإلى أجَلء فوجدوا عليه في ذلك »فلما بلغه خطب فقال: ألا إني قد سننت الإسلام 

سن البعير» يبدأ فيكون جذعًا ثم ثنيّا ثم رباعيًا ثم سديسًا ثم بازلاء ألا فهل ينتظر 
البازل إلا النقصان؟ ألا فإن الإسلام قد بزل» ألا وإن قريشًا يريدون أن يتخذوا 
مال الله معوناتٍ دون عبادة: ألا فأما وابن الخطاب حي فلاء إني قائم دون شعب 
الحرة ذا بحلاقيم قريشش وَحجُرْها أن يتهافتوا في الدار'"'. 

وكان وَوَإيََْنه لا يحبٌ أن يُخْدَّعًَ» ومن ذلك ما حصل بينه وبين الهرمزان 
حين أتي به إليه بعد أن نكث عهد المسلمين مرةٌ بعد أخرىء فقال له عمر: ما 
حجّتك في انتقاضك مرةًٌ بعد أخرى؟ قال: أخافٌ أن تقتلني قبل أن أخبرك؛ قال: 


(١)[مرآة‏ الزمان ه/ 5” وحلية الأولياء 5 ."77١‏ تحقيق]. 

(1) [أخرجه ابن شبة "7/ 149 وابن كثير في مسند الفاروق /١‏ 179. تحقيق]. 
() [أخرجه ابن شبة .55٠ /١‏ تحقيق]. 

(:) [إحياء علوم الدين (5/ .)75١١‏ تحقيق]. 

(5) [تبصرة الحكام ”/ 197. تحقيق]. 

(5) [أخرجه ابن عساكر ٠7/19‏ 7. تحقيق]. 


/اه ١‏ 
و تحب سان 
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لا تخف ذلك» فاستسقى الهرمزان» أي له بقدح: فأظهر الجزع وقال: : إني أخافٌ 
أن أل وأنا أشربٌ الما قال عمر: 0 
الماء» 7 ادك ناته به تقال هم : إن قابلك» قال الهرمزان ا 
قال: كذيةه قال أنن: صدقيا أمير المؤهي »قلت لواكيت وكيكه فأقيل عر 
على الهرمزان وقال: خدعتني. والله لا أنخدعٌ إلا لمسلم» فأسلم الهرمزان. فأنزله 
عمر المدينة» وفرض له عطاء"". 

وقد رأى عمر يَعَليََمَنْهُ في الطلاق الثلاث بلفظ واحد إيقاعه ثلانًا. قال ابن 
عباس: كان الطلاق على عهد رسو ل الله مَأَلَمءَلنِوسَلمَ وأبي بكر وسنتين من 
خلافة عمر طلاق الشلاث واحدة» فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد 
كاقت لهو فيه انان#خار أمصيناء عليهم» فأمضاه عليه.2. حديث صحيح رواه 
أحمد في مسئده . والظاهر منه أنه رأى ذلك زجرًا لهم وعقوبةً تحُولُ بينهم وبين 
هذا الذي لم يرد به كتاب ولا سَنَة. 

وقد رأى وََيَدُعَنْهُ منع بيع بع أمهاك الأولاده وقد كن بر يُبَعنَ على عهد رسول 
الله صَرَلَهءَِنَهوَسَلءَ وعهد أبي بكرء ولقد أراد عليٌ أن يبيعهن أيام خلافته» وقال: إن 
عدم البيع كان رأيًا اتفق عليه هو وعمرء فقال له قاضيه عبيدة السلماني: يا أمير 
المؤمنين» رأيك ورأي عمر ني الجماعة أحبٌ إلينا من رأيك وحدكء فقال: اقضوا 
كما تقضون. فإنى أكره الخلاف7» 

وكذلك كانت سياسة عمر في المال سياسة رشيدةً راعى فيها المصالح العامة 
والخاصة» كانت مواردٌ المال على عهده منحصرةً في الصدقات والعٌشر والجزية 
والخراج والغنائم والعشورء فأما الصدقات فقد بينت السّنة محالها ومقدارٌ 


تاريخ الطبري 4/ . تحقيق]. 
(0) [أخرجه مسلم ”/ ٠١99‏ رقم 1417» وأحمد 0/ ١‏ رقم 5105. تحقيق]. 
() [أخرجه ابن شبة 7/ ٠"لء‏ والبيهقي /٠١‏ 587 رقم 11945؟. تحقيق]. 
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الواجب فيها وشرائط الوجوبء وما يتصل بذلك من الأحكام بيانًا تفصيليًا لم 
يدَعْ أي إجمالء وبيّن الكتابٌُ الحكيمٌ مصرقّها في آية: «إِنَّمَا أَلصَدَقَتُ لِلْمْقَرَآءٍ 
َالْمَسَكِينٍ وَالعَِِْينَ عَلَيْهَا وَْمَْلَمَةِ قُلُوبُهُمْ وف راب وَالْعَرِمِينَ وَفى سَبِيلٍ 
أللّه وَأَبْن ابيز قريضة ين أله [العي+. 0 

ركاشك الصدقات على غيزة الببي خ لكريم صرف هده المصارف 
سيك ١‏ عذافا ورد لحرا لوضموا ل كل يعبر وتياك تكن لجو ارام 
إذا أتته الصدقاث من جهة وضعها كلّها في المؤلفة قلو.هم أو في صنف آخرء أو 
جمع بين صنفين أو أكثر منهاء ولما ولي أبو بكر رأى عمر آلا يُعطى للمؤلفة 
قلوءهم شيء. وكانوا ثلاثة أنواع: 

نوع كان على كفر وأعطي تأليًا له على الإسلام كصفوان بن أمية» فقد جاء 
عنه أنه قال : لقد أعطاني رول الله صيَئعِيوسَلٌ وأنه لأبغضٌ الناس إليّ» فما برح 
يعطيني حتى إنه لأحَبٌ الناس لي" 

ونوع كان يُعطى ليدفع شرَّه كعينية بن حصن والأقرع بن حابس 

ونوع كان يُعطى تيا الإسلامه؛ لأنه كان على ضعف في العقيدة كأبي فيان 
بن حرب. 

روي أن عيبنة والأقرع جاءا إلى أبي بكر يطلبان أرضّاء فكتب لهما بها خطّاء 
فمزقه عمرٌ وقال: هذا شيء كان رسول الله موده يعطيكموه ليتألفكم على 
0 وقد أعز الله الإسلام وأغنى وعكماناة لقي إلى الانسلا» وإلا 

درت الب تر زرا كاري لق مِن رَبَكُمَ قَمَن هَاء فَلَيْؤِين 

من شاء يكير 4 [الكيفق :4؟]. فقالا لأبي بكر: الخليفة أنت أم عمر؟ فقال: 
هو إن شاء' ". وأقرٌ عمرٌ على رأيه» وهذه سياسة أقرها أبو بكرء واستمرّت من 


)١(‏ [أخرجه مسلم 4/ 1805 رقم 31717, و أحمد 18/74 رقم .1١7١5‏ تحقيق]. 
(0) [أخرجه ابن شبة ”/ 004٠‏ والبيهقي 5/ 007 رقم 191504؟١.‏ تحقيق]. 
(") [مرآة الزمان ه/ /ا". تحقيق]. 
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بعده؛ واختلف الناس في الأخذ بها؛ فمن تبع رأي عمر رأى أنه لا يجوزٌ وضع 
الصدقة فيهم بعد رسول الله صَإَِتَهعَلِوسَلهَ على أية حال» ومن لم يتبعه رَأَى أنه 
يجوز وأن فِعْلَ عمرٌ وموافقة الصحابة له لم يكن إلا من قبيل السياسة الوقتية» 
رؤي اتباعها في حادثة خاصة لظروف اقتضت ذلك. وأنه إنما منع هؤلاء لإظهار 
فرج سام ل ذلك لوقه وغدانه واهلمو وان هنين يعد أن اعد كيرا واتتحيس 
لهما الفرص للنظرء ب طارايه فيل يحت المجاهرة البهماة انا أديكوة 
افون جنا فسيعاءو لأ اننا : يساق بقية المسلمينء وإلا فالإسلامٌ غنِنٌ عنهم: 
مرحو الا ع ا 0ن 
وإذن فأمر منعهما يرجعٌ إلى ما للإمام ين جواز وضع الصدقات في صنف دون 
صنفء وإعطائها لفرد من صنف واحد دون بقية الأفراد. 

وأما العشر فهو ما يؤخذ من غلة الأرض التي يجبٌ فيها العشرء وهي كل 
أرض أسلم أهلَّها عليها: كأرض المديئة المنورة» وأرض اليمن» وكذا كل أرض 
لا يقبل من أهلها إلا الإسلام أو القتل كأرض مشركي العرب, وكذا كل أرض 
تهورعايها الم زالمرة القتسمو هاي الذمرن شتير عاو و مضر ف التق مضارف 
الصدقات لأنه صدقة غلة الأرض. 

وأما الجزيةٌ فهي وظيفة الصأس» وضَعَها رسولٌ الله مومه على كل 
حالم من تصارى اومن وتبها ترن تراه نات « تلوأ ألِينَ لا يُؤْمِنُونَ لله 
وَلا ليم ألآخِر وَلَا يحرَمُونَ مَا حرم أللّهُ وَرَسُولَة ولا يدِينُونَ دين اَي مِنَ 

َلَّذِينَ أوثوأ لْكتدبت حون يُعْظوا يُعظوأ آَزْيَةُ عن يَدِ وَهُمْ د صَلغْرُونَ © [التوبة: 9 ؟]. 

وقد فرضها عمر على جميع أهل اذكه ة ممن سكن السّواد وغيرهم من 
أهل الحيرة وسائر البلدان المفتوحة في عهده من اليهود والنصارى والمجوس 
والصابئين والسامرة» وجعلها على ثلاث طبقات: على الغنى ثمانية وأربعون 
درهمّاء وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهمّاء وعلى الفقير اثنا عشر درهمًا©, 
)١(‏ [أحكام أهل الذمة .١76 /١‏ تحقيق]. 


ا 
واحكتت سان 


























السياسةالشرعية الشيخ/ علي الخفيف 


وصالح بني تغلب حين أبّوا الجزية وانضموا إلى الروم على ضعف ما على 
المسلمب: فخ الركاة", 

وقد كانت الجزية على عهده صَوْنَعيوَسَََ دينارًا على كل حالم؛ روي عن 
معاذ قال : 'بعنني رسول الله يدور إلى اليمن» وأمرني أن آخدّ من كل حالم 
دينارًا أو عِذْلَّه مَعَافر» -نوع من الثياب”") 

والناس في مقدارها على رأيين منهم من يذه ب إلى أن الجزية غير مقدرة» 
وأن الرأي فيها للإمام ليراعي حال مَنْ تفرّض عليه ومنهم من يراها مقدرة ولكن 
الآثارَ لا تؤيده. 

وأما الخراج فهو وظيفة الأرضء فتحت عنوة ولم تقسم بين الفاتحين» 
وإنما تركت في يد أهلهاء وتعطى هذه الوظيفة لأوقات محددة» ولم تكن من 
مواردٍ الأموال العامة للمسلمين قبل عهد عمر؛ وذلك أنه لما فتح العراق على 
غهفد غمر كان أكثرٌ الضحابة يرون قسمة ماظهر غليه المسلمون من الأرض 
وعمالها بين الفاتحين اتباعا لما فعله رسول الله صََآَلنَهءَلتوَسَلََ في أرض خيبر حين 
ظهر عليهاء ومن هؤلاء: الزبير بن العوام» وبلال بن رباح» وقليل منهم كان لا 
يرى ذلكء ومنهم معاذ بن جبل» فعن يحيى بن حمزة قال: حدثني تميم بن عطية» 
قال: أخبرني عبد الله بن الهمداني قال: قدم عمر الجابية» فأراد قسم الأرض بين 
المسلمينء فقال معاذ: إِذَا والله ليكونن ما تكره؛ إنك إن قسمتها اليوم صار الريع 
العظيم في أيدي القوم, ثم ب يبيدون» فيصير ذلك إلى الرجل الواحد أو المرأة» ثم 
يأتي من بعدهم قومٌ يسدون في الإسلام مسدًا وهم لا يجدون شيئّاء فانظر أمرًا يسع 
أولهم وآخرهم 0 


)١(‏ [أحكام أهل الذمة /١‏ . تحقيق]. 

() [أخرجه الترمذي ”/ ١١‏ رقم 577» والنسائي 4/ 76 رقم 556٠‏ وأحمد”7/ 719 رقم 17017. 
تحقيق]. 

(") [الأموال لابن زنجويه ص5١‏ رقم .77١‏ تحقيق]. 











بذكا 
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والجابية يريد قسم ما فتحناه من الأرضء فتلقيناه خلف أذرعات مع أبي عبيدة» 
وذكر عمر قسم الأرضينء فأشار عليه معاذ بوقفهاء فأجابه عمر إلى ذلك7". 
الو ره ا ل 
ا ري لس اس 
فيجدون الأرض بعلوجها قد اقتسمت وورّثت عن الآباء وجيرّت. ما هذا برأي» 
فقال له عبد الرحمن بن عوف: فما الرأي؟ ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله 
عليهم» فقال عمر: هو ما تقول» ولست أرى ذلك» عسى أن لا يُفتح بلد بعدي. 
فيكون فيه كبير نيل» زكرن تاا عا عابيو لإا سيت أرضي العران 
بعلوجها وأرض الششَام بعلوجهاء فما يسَدَ به النغون وما يكونٌ للذرية والأرامل 
هذا البلد وبغيره من أحل اشام والعراق 9 قاكترر ا على غم 10/09 الفقياه 
ا الله علينا بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدواء ا القوم» ولأبناء 
فاستشار المهاجرين الأولين» فاختلفواء فكان رأي عبد الرحمن بن عوف أن 
تقسم لهم حقوقهم., ورأي عليٌ وعثمان وطلحة وابن عمر كرأي عمر فأرسل 
عمر إلى عشرة من الأنصار: خمسة من الأوس وخمسة من الخزرج من كبارهم 
رحراحيي قلدا )عدر عم اله التي زواعو الل باتم اإللا الم ارعيدكم 
الأ أن تتساركوا لماعي فيا حم لك من أمور كو قال راسد احددكو بو انهم 
اليوم تقرّون بالحقّء خالفني من خالفني» ووافقني من وافقني» ولسث أريدٌ أن 
تتبعوا هذا الذي هوايء معكم من الله كتاب ينطق بالحقء فوالله لأن كنت نطقت 
ام ابيهها اركي ا السقار 0 0 


)١(‏ [الأموال لابن زنجويه ص85" رقم 577. تحقيق]. 











نكا 
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ظلمّاء لئن كنت ظلمتهم شيئًا هو لهم وأعطيته غيرهم لقد شقيتٌ» ولكن رأيتٌ أنه 
لم بق شيء يفتح بعد أرض كسرى وقد غنمنا الله أموالهم وأرضهم وعلوجهم» 
فقسمت ماغنموا من أموال بين أهله. وأخرجت الخمس فوجّهته على وجهه وأنا 
في توجيهه. وقد رأيت أن أحبسٌ الأرضين بعلوجها وأضعٌ عليهم فيها الخراج» 
وفي رقاء بهم الجزية يؤدونها فتكون فيئًا للمسلمين: المقاتلة والذرية» ولمن يأتي من 
بعدهم. أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونهاء أرأيتم هذه المدن العظام 
كالشام والجزيرة والكوفة والبصرة ومصر لا بد لها من أن تشحن بالجيوش 
وإدرار العطاء عليهم, فمن أين يُعطى هؤلاء إذا قسّمّت الأرضون والعلوج؟! 
فقالوا جميعًا ع ا ا لي 
وهذه المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتقوون به رجع أهل الكفر إلى مدنهم: 
فقالعمر: قد بان لي الأمرء فمَنْ رجل له جزالة وعقل يضع الأرضٌ مواضعهاء 
ويضع على العلوج ما يحتملون» فاجتمعوا على عثمان بن حنيف. وقالوا: تبعثه 
إلى أهم من ذلك» فإن له بصرًا وعقلا وتجربةً» فأسرع إليه عمر فولّاه مساحة 
أرض السواد» فأدت جباية سواد الكوفة قبل أن يموت عمر بعام مائة ألف ألف 
درهم عدا الصواني التي اصطفاها عمر ببيت المال» وكانت لآل كسرى أو لمن 
هرب وترك أرضه» وكان خراجها وحدها سبعة آلاف ألف درهه”". 

وقد رأى عمر أن تمسح الأرض وتقسم أجزاء بحسب الخصيب وما تحمله 
من الشجرء ثم يقدر عليها الخراج بنسب عادلة» ثم يحصى السكان. فتضرب 
عليهم الجزية بنسبة ما هم عليه مِن يَسَارء وقد قام هذا العمل في العراق العربي 
عثمان بن حنيفء وفي العراق العجمي حذيفة بن اليمان. 

وكان الخراج نظامًا موجودًا قبل الإسلام» موضوعًا على سواد العراق في 
زمن ملوك الفرس» ورأى عمر أن المصلحة في اتباع هذا النظام على ما رأيت» 


)١(‏ [الخراج ص 5" وما بعدها. تحقيق]. 
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ومصرف الخراج والجزية جميع مصالح المسلمين العامة» فرض فيهما عمر 
للمقاتلّة والعيال والذرية والعمّال. 

وأما الغنائمٌ فهي ما أصابه المسلمون من العدو من متاع أو سلاح أو 
كراع أو غيره» قد أنزل الله تعالى فيها قوله: « وَاعَلَمُوا نما غَيِمتُم ّن شَىْءِ 
َأَنَّ له حُحْسَهه وَلِليصُولٍ وَلِذِى الْقُرْقَ وَلْيعدي وَالْمَسَكِينٍ وَآبْن ألسَبِيلٍ 4 
[الأنفال: .]4١‏ فكان خمسها لمن سماهم الله وأربعة أعاسيا يي الياة الدين 
أصابوها: للفارس منهم ثلاثة أسهم: سهمان لفرسه وسهم له وللراجل منهم 
سهمء وقد ورد أن أبا بكر وعمر جعلا سهم الرسول وسهم ذوي القربى بعد وفاته 
صَرَلََعلوسَدهَ في السلاح والكراع”"» وورد أن ذلك كان خاصًا بسهم الرسولء 
وأن سهم ذوي القربى كان يُعطى لهمء فقد ورد عن عليٌّ أنه قال: أعطانيه أبو بكر 
فقسمته بين ذوي القربىء ثم أعطانيه عمر فقسمته كذلك بينهم, ثم دعاني في سنة 
لِقِسْمَتِه فقلتٌ له: ليس لنا به من حاجة هذا العام» وللمسلمين به حاجة» فرده إلى 
المسلمين. ثم لم يَدُعني بعدها لقسمته؛ ولقد قال لي عمي العباس: لقد رددت 
اليوم حقا لنا كان» ولن يرد علينا إلى يوم القيامة2©. 

وأما العشور فهي وظيفة مالية وضعها عمر على أموال الحربيين التي يدخلون 
بها دار الإسلام جزاءً ما يأخذون من أموالٍ المسلمين إذا دخلوا بها دار الحرب» 
فقد كتب أبو موسى الأشعري إلى عمر أن تجارًا من قبلنا من المسلمين يأتون 
أرضَ الحرب فيأخذون منهم العشرء قال: فكتب إليه عمرٌ: خذ أنت منهم كما 
يأخذون من تجار المسلمين» وخذ من أهل الذمة نصف العشرء ومن المسلمين 
من كل أربعين درهمًا درهماء وليس فيما دون المائتين شىء. فإذا كانت مائتان 
ففيها خمسة دراهم» وما ؤاة فحدانة”, ْ 


2 


3 


( [تاريخ المدينة 25١1 /١‏ والخراج ص١”.‏ تحقيق]. 
(0) [الخراج ص١7-١".‏ تحقيق]. 
(") [أخرجه البيهقي 4/ 55" رقم .11/1٠١‏ تحقيق]. 
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وروي أن أهل منبج -قوم من أهل الحرب- كتبوا إلى عمر: دعنا ندخل 
أرضك تجارًا وتعشرّناء» فشاور عمرٌ أصحاب محمد !ِنَع ِيوْسَلٌ فأشاروا عليه 
بذلك؛ فكان عمرٌ أوَلَ مَن عَشَّرٌَ أموالٌ أهل الحرب”". 

وعن زياد بن حُدَيْرِ قال عا ير قث فم 

ى تحدرون ؟قال: تجار أهل الحرب كما يَعْشرُوننا إذا أتيناهم'". 

غير أن مايؤخذمن المسلم في ذلك فسبيله سبيل الزكاة؛ فيجب فيه ما 
يجب في زكاة التجارة من الشروط» ومصرفه مصرف الزكاة» وما يؤخذ من الذمي 
والحربي ليس له هذه السبيل؛ وإنما يؤخذ منها جزاء اختلافهما في أموال التجارة 
بالبلاد الإسلامية» ومعاملة الحربيين بمثل ما يعاملون به المسلم إذا دخل بلادهم؛ 
ولذا لم تتفق الكلم على اشتراط ما يشترط في زكاة التجارة؛ فرأى بعضهم اشتراط 
ذلك في الذمي لآن له ما للمسلمين وعليه ما عليهم بحسب العهد. وهذا واضحء 
أما بالنسبة للحربي فالأمر فيه على الجزاء والمماثلة في المعاملة؛ ولذا يتبع النظام 
الذي يتبعونه مع المسلمين؛ »على أن ذلك لا يمنع الإمامَّ من النظر في هذا الموضوع 
بما تقضي به المصلحةٌ كما فعل عمرء فإنه وإن أمر بأخذ العشر من الحربي كما 
يأخذون مناء لم يْرَ أخذه كلّه فيما كانت تحتاج إليه الحجاز من العروض كالحبوب 
والزبيب» بل نقصه إلى النصف (نقل ذلك صاحب المغني)”". 

ومصرف هذه الوظيفة مصرف الجزية والخراج فيما يؤخذ من الذمي 
والحربي» هذه مواردٌ أموال الدولة في عهد عمر بن الخطاب. وقد أدرت على 
المببامينبالخيي الكثير والمال الوفير ويخاضة ماجاءهم مين يلاد قاوس ونا 
أجلبوا عليه مما لم يروه أو يسمعوا به من قبل. 


)١(‏ [الخراج ص59 .١‏ تحقيق]. 
(؟) [أخرجه عبد الرزاق ”/ رقم ٠١١75‏ والبيهقي 9/ 00” رقم 7/ا/141. تحقيق]. 
(9) [المغني 4/ ."”0١‏ تحقيق]. 
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عن سعيد بن المسيب قال: لماجاءت عمر أخماس فارس:» قال: والله لا 
يجنها سقف دون السماء حتى أقسمها في الناس» قال: فأمر مها فوضعت بين صفى 
السبجهه و أبرغيل الرحمن بن عرف وغيل اللديع أرقي فياناطليهاء اشر عدا عدر 
بالناس عليهاء فأمر بالجلابيب فكشفت عنهاء فنظر إلى شيء لم تر عيناه مثلّه من 
الجوهر واللؤلؤ والذهب والفضة. فبكى عمرء فقال له عبد الرحمن: هذا من 
مواقي الشكرء فما يبكيك؟ فقال: جلي كو له لريب كو نامدا لا التي 
بينهم العداوة والبغضاء, ثم قال: سنو لهم أم نكيل بالصاع؟ ؟ ثم أجمع رأيه على 
أن يحثو لهمء فحثا لهم وكان هذا قبل أن تدوة الدواو 0 

ولقد كثرت الأموال حتى لقد كان يأتيه الخمسء فتقول له الرسل: أتيناك 
بكذا وكذاء فيقول لهم: أتدرون ما تقولون؟ فيقولون: نعم» ويعيدون العدد مجزا 
ليؤكدوا له معرفتهم بمقدار ما ينطقون: 

عن أبي هريرة قال: قدمت من البحرين بخمسمائة ألف درهم, فأتيت عمر 
ممسيّاء فقلت: يا أمير المؤمنين» اقبض هذا المال» فقال كم هو؟ قلت: خمسمائة 
ألف درهم, قال: وتدري كم خمسماتة ألف درهم؟ قلتٌ: نعمء مائة ألف خمس 
مرات. فقال: أنت ناعسء اذهب فبت الليلة حتى تصبح» فلما أصبحت أتيته» 
فقلتٌ له: اقبض مني هذا المالء فقال: كم هو؟ فقلت: خمسمائة ألف درهم: 
ل 
مال كثير» فإن شئتم أن نكيل لكم كِلْنَاء وإن شئتم أن نَعْدٌَ لكم عَدَدْناء وإن شئتم أن 
نَزِنَ لكم ورَّنَاء فقال رجل من القوم: دون للناس دواوينَ يعطون عليهاء فأعجب 
عمر بذلك وفعل”". 

وحمل إليه أبو موسى الأشعري ألفَّ ألفٍ درهم, فقال له عمر: بكم قدمت؟ 
قال : بألف ألف درهم, فأعظم ذلك عمرء وقال: وهل تدري ما تقول؟ قال: نعم 


(١)[أخرجه‏ معمر بن راشد /١١‏ 9 رقم 50075,. والبغوي ١55 /١١‏ رقم 5057؟. تحقيق]. 
(0) [الخراج ص05. تحقيق]. 
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السياسةالشرعية الشيخ/ علي الخفيف 
قدمت بحائة ألفف ومائة ألق حتى عد عشر مّات» فقال عمر: إن كنت ضادقًا 
ليأتين الراعى نصيبه من هذا المال وهو باليمن ودمّه في وجهه. 

يعاذلك عمر الى لكر ل ضببط هذا المالة وتوزيعه يطريقة عادلةه 
فوضع له الدواوين. وضع للخراج ديوانًا لينضبط أمره وتعرف مقاديره. فكان 
هذا مبداً ضبط الأموال» وأساسٌ توزيع الأعمال المالية» وتفرعها إلى عدة 
دواوين على عهود الخلفاء من بني أمية وبني العباس. وكان عمر على كثرة هذا 
المال عظيمًا في زهده. كبيرًا في عفته» وحيدًا في قناعته» لا يرى لنفسه غير ما يراه 
لأصغر فردٍ من جيوش المسلمينء كان يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما أحد إلا 
ولهفي هذا المال حق أعطيه أو منعه. وما أحد أحق به من أحد إلا عبدًا مملوكاء 
وما أنا فيه إلا كأحدكم, ولكنا على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله 
صبَأنعَِوسَله؛ فالرجل وتلاده في الإسلام» والرجل وقدمه في الإسلام» والرجل 
وغناؤه في الإسلام» والرجل وحاجته ني الإسلام, والله لئن بقيت ليأتين الراعي 
بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه قبل أن يحمر وجهه في طلبه”©. 

روي أن بعض الصحابة طلبوا إلى حفصة أم المؤمنين رَيََليَدعَتَا أن تكلمه في 
زيادة رزقه من بيت المال توسعة عليه» وطلبوا إليها ألا تدل عليهم إذا سأل عنهم 
فلما كلمته في الأمر غضب له وسأل عنهم, ثم قال: أنت بيني وبينهم» ما أفضل 
ما اقتنى رسول الله صَؤَْتَةعَْوسَلْ في بيتك من الملبس؟ فقالت: ثوبين ممشقين 
كان يلبسهما للوفد وَالجُمّع؛ قال الا الطعاء للعلا كان ارج اكالنت :حرفا 
مره كرو غير قفيريةا عليه وهو هار أبنفا فكة لبا فجعلتها دسمة حلوة» فأكل 
مهاء قال قأى مبسط بنط عندك ان أوظا؟ قالزت: كبا قشنا تريعة فق الصيف» 
فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثرنا بنصفه. قال: يا حفصة» فأبلغيهم أن رسول 
الله صَيَألَهعَلِتِوسَلوَ قدر فوضع الفضول مواضعهاء وتبلغ بالتزجية”"» فوالله لأضعن 
()[الخراج ص517. تحقيق]. 


20 - [زجيت الشيء ء تزجية» إذا دفَعتّه برفق . ومن المجاز: الريح تزجي السحابء وهو يزجي أيامه بشيء 
يسير» وزجي فلان حاجتي : سهل تحصيلها . تحقيق]. 
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الفضول مواضعهاء و لأَتبَلّمَنَّ بالتزجية» وإنما مثلي ومثل صاحِبّيَ كثلائة سلكوا 
طريقًاء قمضى الأول لسبيله وقد ترود فبلغ المئزل» ثم اتبعه الآخرٌ فساك سبيله 
فأفضى إليه؛ ثم اتبعهما الثالث» فإن لزم طريقهما ورضي بزادهما لَحِقّ مهماء وإن 
سلك طريقًا غير طريقهما لم يلقهما". 

أتاه السائبٌ بن الأقرع بعد فتح نهاوند بجوهر ثمين كان لكسرىء وقد رأى 
المسلموة ونعه إلى عمن وأعيرهيما راع المسلموة قفو رةه ف البهال إلى 
حذيفة قائد الجيش ليقسمه على من أفاء الله عليه به» فلمًا وصل إلى حذيفة باعه 
بأربعة آلاف ألف درهمء وقسم الثمن بين أهله”". ومثل ذلك حديث سلمة بن 
قيس الأشجعيء قاتل الأكراد» فلما هزمهم وقسم النفل بين الجيوش» رأى شيئًا 
من حلية» فقال: إن هذا لا يبلغ فيكم شيئاء أفتطيب أنفسكم أن نبعث به إلى عمرء 
فإن له بردًا ومؤونة» قالوا: نعم» فبعث بها إلى عمرء قال الرسول: فأتيت المدينة» 
فإذا عمر يقوم على غداء الناس متكنًا على عصا كما يصنع الراعي وهو يدور 
على القصاعء فلما دفعت إليه قال: اجلس» فجلست في أدنى الناسء فإذا طعام فيه 
خشونة» طعامي الذي معي أطيبٌ منه. فلما فرغ الناس أمر بدفع القصاعء ثم أدبر 
فدخل داره» فاستأذنت وسلمت فأذن لى» فدخلت عليه فإذا هو جالس متكىئ على 
وسادتين من أدم محشوين ليقَاء فنبذ | : بإحداهماء فجلست عليهاء ثم قال: يا أم 
كلثوم غداءناء فأخرجت إليه خبزة بزيت في عرضها ملح له لم يدقء فقال: يا أم 
كلثوم» ألا تخرجين إلينا تأكلين معنا من هذا؟ قالت: إني أسمع عندك حسٌ رجل» 
قال: نعم» ولا أراه من أهل البلد» قالت: لو أردت أن أخرج إلى الرجال لكسوتني 
كما كسا ابن جعفر امرأته» وكما كسا الزبير امرأته» وكما كسا طلحة امرأته. قال: 
أو ما يكفيك أن يقال: أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وزوج أمير المؤمنين 
عمرء ثم قال: كل؛ فلو كانت راضية لأطعمتك أطيبَ من هذاء قال: فأكلت قليلاء 
)١(‏ [الكامل في التاريخ ؟/ “77. تحقيق]. 
تاريخ الطبري 4/ ١١72-5‏ . تحقيق]. 
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وطعامي الذي معى أطيبٌ منه» وأكل عمرء فما رأيت أحدًا أحسنّ أكلّا منه. ما 
طلس طعا مه يدو تمه لم تإل3] يقرا تيناؤوا بعس بن سبلتب تقال ااعبط 
الرجل؛ فشربتٌ قليلا ثم أخذه فشرب حتى قرع القدح جبهته؛ فقلت: حاجتي 
ا أمير المؤمنين» أن رسول سلمة بن قيس» قال ا د 
وى :17د ها سارف ذلك ار السعاره 0ف للم تيقب فيهم 
مر وو سير اي و 
بكذاء ثم أديت إليه رسالتي وأخبرته خبر الحلية التي رأى المسلمون أن يختصوه 
بهاء فلما نظر إلى فصوصها وثبء ثم جعل يده في خاصرته وقال: لا أشبع الله 
إِذَا بطنَ عمرّء كف ما جئت به أما والله لئن تفرّق المسلمون في مشاتيهم قبل أن 
يقسم هذا فيهم لأفعلن بك وبصاحبك الفاقرة» قال: فارتحلت حتى أتيت سلمة 
فقلت: ما بارك الله لي فيما اخعتصصتني به؛ اقسم هذا في الناس قبل أن يصيبني 
وإياك الفاقرة» فقسمه فيهه'"' 

وكان كذلك يحاي أن وفع أحد من ال سمر ملسي مرو رينت الما لو بيتاء 
في الموطأاً أن عبد الله وعبيد الله اببّى عمرٌ خرجا في - جيش العراق» فلما قفلا مرا 
ع حرس باط ودر اد زف ارس مط ويل ل شاك بير 
مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين» فأسلفكماه. فتبتاعان به متاعا من متاع 
الحواق» قم تبيعا نوي المتيناء قتوديا راس المال إلى أمير الموطين» ويوكرن كما 
الربح» ففعلاء وكتب إلى عمر أن يأخذ منهما ما أرسل إليه من المال معهماء فلما 
ع د س المال إلى عمر وعللم ؛ ةد 
سي ما ا ع يم 
لك ياأميرَ المؤمنين هذاء لو نقص هذا المال أو هلك ضمناه» فقال رجل من 
[تاريخ الطبري 4/ -١1/‏ 164 . تحقيق]. 


حا 


























موسوعة السياسة الشرعية المجلد الثالث 
جلسائه: لو جعله أميرٌ المؤمنين قراضًا فرضي وأخذ منهما للمسلمين رأس المال 
ونصف ربحه. وترك لهما النصف الآخر”". 

ولم يكن من هم عمرٌ جمع المال فقط مع إغفاله حاجة البلاد؛ بل كانت 
عنايته موجهة ابتداءً إلى سد الثغور وترتيب الشواتي والصوائف ومرمّة الحصون 
وترتيب المقاتلة فيها وإقامة الحرس على مناظيرهاء واتخاذ المواقيد مهاء وقد 
رحل إلى الشام أكثر من مرة لهذه الأغراض حتى يشرف على الأمور بنفسه. 
وكان يودٌ لو رحل إلى جميع الأقطار لولا أن عاجلته منيته. 

كتب إلى عمير بن سعد أيام كان عامِلّه على حمص أَنْ أقبل بما جبيتَ من 
فيء المسلمين؛ فلما حضر سأله عمرٌ عما عمل» فقال: بعثدّني حتى أتيتٌ البلد 
فجمعت ضاحاء أهله فوليتٌهم جباية فيئهم؛ حتى إذا جمعوه وضعتّه مواضعه 
ولو نالك * شىء منه لأتيتك به» قال: فما جئتنا بشيء؟ قال: لاء قال : جدّدوا لعمير 
عونا قفا م عمير : الاعمازت وله لا عديودك يعديو الما ميته فيل ل اسلدة 
لقد قلت لنصراني: أي أخزاك الله فهذا ما عرضتني له يا عمرء وإن أشقى أيامي 
يوم خلفت معك فيه يا عمر". 

وكان عمرو بن العاص يبعت إلى عمر بالفضل من المال بعد حاجة البلاد؛ 
وكان يقول : ما وجدث صلاح هذا المال إلا بثلاث: أن يدهن سحن ويحطى فى 
حق» ويمنع من باطل”"» وقد ذكرنا فيما مضى أن أبا بكر رأى أن يسوّيّ بين الناس 
في العطاء. أما عمر فقد اقتضت سياسته خلافَ أبي بكر فلم يسو بينهم في العطاء» 
روى أبو يوسف في كتابه الخراج» قال: لما جاءت عمر الفتوح» وجاءت الأموال. 
قال: إن أبا بكر يَيَتَلَدعَنهُ رأى في هذا المال رأيّاء ولي فيه رأي آخرء ألا أجعل من 
قاتل رسول الله َزَلَءَوَسلمَ كمن قاتل معه. ففرض للمهاجرين والأنصار ممن 
(١)[الموطأ /١‏ 9 رقم 479 1. تحقيق]. 
(1) [المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 5/ 11". تحقيق]. 
(") [الأحكام السلطانية ص77 1. تحقيق]. 


كن 
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السياسةالشرعية الشيخ/ علي الخفيف 
شهد بدرًا خمسة آلاف خمسة آلاف. وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر 
ولم يشهد بدرًا أربعة آلاف أربعة آلاف» وفرض لأزواج رسول الله صََنَعَلهوسَه 
اثني عشر ألمًا اثني عشر ألا إلا صفية وجويرية» فإنه فرض لهما ستة آلاف ستة 
الاب فأبيا ألايقيلا» قال ليماء إثما هرعيت لين للبسهرة ظالقاة لذ زتها فرضدف 
لهن لمكانتهن من رسول الله صَإَِنَعلِنهوَسَلَه وكان لنا مثله» فاقتنع عمر وفرض 
لكل منهما اثني عشر ألما وفرض للعباس عمٌ الرسول صَِؤَتَمعَيَهوَسَلهَ اثني عشر 
ألفاه وفرضى لأسامة بن :ؤيد أربعة آلاف» وفرض العبد اله ابيه قلذثة آلاف» فقال: 
يا آبت لِمّ زدته علي ألمًا؟ ما كان لأبيه من الفضل ما لم يكن لأبي» وماكان لهنما 
لم يكن لي. فقال: إن أبا أسامة كان أحب إلى رسول الله صََِتعيتهِوَسَلَ من أبيك» 
وكأن أشافة حت إلى وسبول اللا تانيوي اتافمو قرفن الحيدن والحسية 
خمسة الا ف حعمسة الاى؛ الحقهما باببهها لمكاعمامن وسول الله عيلها كدوم 
وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين» فمرٌ به عمر بن أبي سلمة فقال: 
زيدوه ألَاء فقال له محمد بن عبد الله بن جحش في ذلك؛ فقال: إني فرضتٌ له 
بأبيه أبي سلمة ألفين» وزدته مهم سلمة أله فإن كان لك أَمٌ مثل آم سلب زوك 
ألقاء وفرض لأهل مكة والناس ثمانمائة ثمانمائة» فجاءه طلحة بن عبيد الله بأخيه 
مواق قفون لداكداتمانة ف ”تبه النشسة ين اتن قال عسر: فرعيو اله القيرنه 
فقال له طلحة: جئتك بمثله ففرضت له ثمانماثة» وفرضت لهذا ألفين» فقال: إن 
أبا هذا لقيني يوم أحد, فقال : ما فعل رسول الله صَِآَلدَمعبتَهِوسَلَه؟ فقلت: ما أراه إلا 
قد قتل» فل سيقّه وكسر غِمِدَّه وقال : إن كان رسو ل الله صََآَلنَهعَبتَهوَسَلَهَ قد قتل» 
فإن الله حيٌ لا يموت» فقاتل حتى قتل» وأبو هذا يرعى الشاء في مكان كذا وكذا”". 

هذه سياسة عمر في عطائه. وقد رأيتم من الرواية السابقة أن التفضيل في 
العطاء لم يكن محل نقد من الصحابة رضوان الله عليهم» وأن النقد إنما وجه من 
بعضهم إلى ما كان من فرق لم يظهر لهم سببّه» فسألوه عن السببء فبيّنه لهم» 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 
وهذه الأرزاق في الواقع لم تكن أجورًا؛ وإنما هي حقوقٌ في الأخماس.ء جُعل 
تقديرّها إلى الإمام يوزعها بين مستحقيها حسب ما تقضي ضي به المصلحة؛ ويتسع 
له المال التحاظين المراة فسيئة» ولهافها حول التزيادة والققص والتفل . 
تور عن رسو لس وسار انه لم يدر في البطاء» و اتعلى الوك 
ومنع آخرين» ونفل من رأى أن المصلحة تة 2. نقضي بأن ينفل» ثم جاء أبو بكر فسوّى 
ببخ الناس»ققالواله: ايا تخليفة رسول الله إنك بيت هذا المال فسويةاجين 
الناس؛ ومن الناس أناسٌ لهم فضلٌ وسوابقٌ وقدم؛ فلو فضلتٌ أهل السوابقٍ 
والقدم والفضل بفضلهم. قال: أما ما ذكرتم من السوابق والقدم والفضلء فما 
أعرفني بذلكء وإنما ذلك شيء ثوابه على الله جل ثناؤه؛ وهذا معاشء فالأسوة 
ا ا وقد كان المال على عهد أبي بكر قليلآء وكان المسلمون 
كثيرين» وهذه حال لا تحتمل التفضيل؛ ألم تر إلى أنه كان يصيبٌ الواحدٌ مرة 
سبعةٌ دراهم؛ ومرةٌ تسعة. ومرةً جاءه مال كثير» فأصاب كل إنسان عشرون 
درهمّاء فأين هذا من عهد عمر حيث كان يخص كل إنسان آلافٌ الدراهم؛ أما 
الأجور وأرزاق العمال والولاة فكانت متفاوتة حسب العمل قلةً وكثرةٌ» وأهمية 
وضعمًاء مع النظر إلى حاجته وحال البلد الذي هو به» وقد شاع وانتشر على 
عهد عمر يَعَلَئدعَنهُ فرض الأجور للعمال» فمنهم من كان يعطى في العام ألف 
درهم كصاحب البحرين؛ وكان عطاء عياض بن غنم كل يوم دينارًا وشاةً ومُدَاء 
وكان واليّا على حمص. وأجرى لعثمان بن حنيف خمسة آلاف درهم في العام, 
وأجرى لعبد الله بن مسعود مائة درهم في كل شهر وربع شاة في كل يوم» ولشريح 
القاضي مائة درهم في كل شهر وعشرة أجربة» وأتاه عبد الله بن عمر السعدي فقال 
لهعمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال المسلمين أعمالاء فإذا أعطيت العمالة 
كرهتهاء قال: بلى» قال عمر: وما تريد إلى ذلك؟ قال: إن لى أفراسًا وأعبَدَاء وأنا 
حيو وازيه أن كرة عباتي ميقا على الع مين فقا عير لا نعل فإ 


(00[العرب ينه سيق ] 


























السياسةالشرعية الشيخ/ علي الخفيف 


كنت أردثُ الذي أردتٌ» وكان رسولٌ الله مانوس يعطيني العطاء» فأقول له: 
أعطه أفقر مني. فقال النبي صَرَلََْنَهوسَه: خذه فتموله ثم تصدق به. فما جاءك من 
هذا المال من غير مسألة ولا إشراف». فخذه. وما لا فلا تتبعه نفسك”". 

بوصلا عبر ادا عي عاراء على شار وبر على والناوند هرت 
شارته» فنقصه من عطائه الذي كان يجري عليه ثم سأل عنه. فقيل له: قد شحب 
لونهء وتغيّرت ثيابّه» وساءت حالّه فقال: يرحم الله أبا عبيدة» ما أعف وما أصبر» 
وود ظاية ها كان تن سس عا 

وكان عمر إلى هذا ينقْل”" عماله في بعض الأيام بحسب ما يرى من مصلحة 
وحاجة؛ أرسل مرةً إلى أبى عبيدة ٠٠؟‏ دينار» ففرقهاء وأرسل مثلها إلى معاذ بن 
جبل ففرقها كذلك» وأرسل ألف دينار إلى سعيد بن عامر عامله على حمص حين 
شكاه أهل حمصء فظهر له أن شكايتهم باطلة» فوزعها على جيش من جيوش 
السلسية: وهكذا: 

وكان عمر ووَوََنَهَعَنَهُ يكره البطالة والكسلء» ويقول للناس: «أصلحوا أموالكم 
التي رزقكم الله» ولقليل في رفق خيرٌ من كثير في عنف)62. يريد أن يوجه الناس 
إلى الشراء بتؤدة وتدريج» كان يقول: من له مال فليصلحه؛ ومن كانت له أرض 
فليعمرهاء وإنه يوشك أن يجيء من لا يعطي إلا من أحبء ونظر إلى رجل يظهر 
النسك والتماوث» فخفقه بالذرة» وقال له: لا تمت علينا دينثا أماتك الله» وكان 
يقول: «إن القوة على العمل ألا تؤخروا عمل اليوم إلى غد, فإنكم إن فعلتم ذلك» 
تذاءبت عليكم الأعمالء فلا تدرون بأيها تبدؤونء ولا بأيها تأخذون)”2”. وهو 


)١(‏ [أخرجه البخاري 9/ 51 رقم 1/1717. تحقيق]. 

() [تاريخ دمشق 70/ .4/١‏ تحقيق]. 

(؟) [النون والفاء واللام أصل صحيح يدل على عطاء وإعطاء ومنه النافلة: عطية الطوع من حيث لا تجب؛» 
ومن الباب النفل: الغنم. والجمع أنفال. مقايبس اللغة 0/ 507. تحقيق]. 

(5) [تاريخ الطبري 5/ .5١5‏ تحقيق]. 

(5) [تاريخ الطبري 5/ .١18١‏ تحقيق]. 
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أول من ضرب الدراهم في الإسلام» ضريها سنة ١8‏ هجرية على مثال الدراهم 
الكسروية التى كانت شائعة الاستعمال عند العربء غير أنه زاد في بعضها: الحمد 
لله وني بعضها: محمد رسول الله ضريها تسهيلًا للمعاملة والمبادلة؛ وتوسيعًا 
على المسلمين فيهماء أما الدنانيرٌ فلم تضرب إلا على عهد عبد الملك بن مروان» 
وقد دعاه إلى ضرب الدراهم ما رآه من اختلاف أوزانها. 

وعلى الجملة» فكانت سياسة عمر ا #إتهنة الماللة سباسية حكيمة وشييدة 
ترمى إلى المحافظة على الحقوقء وتحقيق العدالة والمساواة بين الناس» 
والحيلولة دون الاندفاع وراء الشهواتء والانزلاتي إلى مهاوي الإفراط في جميع 
الأموال» وزيادة الشراء؛ ومنع الولاة والحكام من أن يت يتشبهوا بأمراء الفرس والروم 
فاخا مطاهر الأرة والد رح والقلهور خلن العامة ق مرائق الاحياة والاحتيداب 
عدهو والعاى عاجهم: 

كان يرى عمر وَئهُعَنْهُ في كثرة المال مثارًا للنزاع» ومنشأً للعداوة والبغضاءء 
وانقسام الناس إلى طبقات بعضها فوق بعضء وضياع الألفة وفساد الأخلاق» 
وخاصة إذا غرتهم الأموال على عجل وعلى غير استعداد» وجاءهم الشراء على 
غير اعتياد» وأنه لا ينجي الأمة إلا أن يتدرج بها في هذه السبيل حتى لا يفجأه تغير 
حياتها البدوية» فيذهب بأخلاقها وعاداتها وقوميتهاء انظروا إلى قوله -وقد أتاه 
مال كثير فبكى - : (إن الله لا يعطي قومًا هذا إلا ألقى بينهم العداوة والبغضاء)”"2, 
وقوله -وقد لاحظ على المهاجرين موجدتهم من شدة حجره عليهم وإلزامهم 
المقامة بالمدينة-: (إني قائم دون شعب الحرة آخذ بحلاقيم قريش وحجزها أن 
يتهافتوا في النار)”". 

لذلك لم تتغير حياة المسلمين في عهد عمرء ولم تتعدٌ طورها البدوي. 
فأمنت على عهده من شرور المدنية وأمراضها وفِتَنِها وخلافهاء فاستقامت 
010[ عرس مسري راقدا ال قوق بالاواتواليشري 1 1/ 5 رقم 0757". تحقيق]. 


() [تاريخ الطبري 5/ 51". تحقيق]. 
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السياسةالشرعية الشيخ/ علي الخفيف 
الأمورُء وصّلّحت الأحوالٌ» وكان ذلك خيرٌ عهدٍ شاهده المسلمون في حياتهم؛ 
ولم يكن عمر مع هذا يرى حرمان المسلمين من طيبات الحياة الدنياء ولكنه 
إنما كان يريد التدرّج كما قدمناء يدل على ذلك كتابه إلى أبي عبيدة؛ فقد جاء 
فيه: أماقولك: ا ل 
على المتقين الذين يعملون الصالحات؛ قال قال تير ينذا بها الرفل كراهة 
الف واعتاى صللا برقا كارن عَلِيمٌ # [المؤمنون: .]5١‏ 

وكان يحب أن يريح المسلمين من تعبهم» ويدعهم يرغدون في مطعمهمء 
ويريحون الأبدان النصبة في قتال من كفر بالله» وأما قولك: إن العرب أبصرت 
نساء الروم فأرادوا التزوج منهم؛ فمن أراد التزوج منهم فدعه إن لم يكن له في 
الحجاز أهل» ومن أراد أن يشتري الإماء فدعه» فإن ذلك أَصْوّنُ لقروجهم. 

هذاء وكانت سياسة عهرٌ الحربية غلى ما كانت غليه السياسة في هد رسول 
الل لةفكرهة وغمسد أبن بكر فكانت النجيو كن الانسللافية على غهده لا فزال 
محافظة على تلك المبادئ السامية في معاملة العدو التي كثيرًا ما كان يوصي بها 
عمرٌ جيوشّه حين مغادرتها المدينة؛ إذ كان يوصيهم بتقوى الله وألا يعتدواء وألا 
محنو ا عند اللقاء ولة ينكلوا عند القددرة و لأ سم فقوا عند القيوره و ل بتعلا 
هرمًا ولا امرأة ولا طفا ولا شيِحَاء وأن يتوقوا قتلهم إذا التقى الجمعان. وعند 
تسن الغارات» وألا يَعْلُوا عند الغنائم؛ وينزّهوا الجهاد عن عرض الدنياء وكان 
يوصي القوّاد بالعدل وتقوى الله: 

أوصى سعد بن أبي وقاص حين بعثه واليّا على حرب العراقء فقال له: يا 
سعد سه رقي لا رك ناكس ان اققيل: ختال رميو لهمي 
وصاحبه فإن الله عَريلّ لايمحو السيئ بالسيئ» ولكنه يمحو السيئ بالحسن» 
وليس بين الله وبين أحد نسب إلا طاعته» فالناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله 
سواءء الله ربهم وهم عباده. يتفاضلون بالعافية» يدركون ما عنده بالطاعة» فانظر 


ه/ا١ا‏ 
8للل22972-- 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 
الأمر الذي رأيت النبي منذ بعث إلى أن فارقناء فالزمه. فإنه الأمرّء هذا عظتى 
البلك: إن تركنها ورغيه عنها خط هبلك وكتعون لقانب وراب قرافب 
سعد ببذه النصيحة» فكان على يده فتح العراق» ولقد اقتضت سعة البلاد المغزوة 
وتباعد نواحيها وتنائي أطرافها وطول حدودها أن يقسم عمر الجيوشء ويجند 
الأجناده فسبر إلى فلسطي جدد|»وإلى الجزيرة جنداء وإلى الموصل جنذاء وإلى 
قنسرين جندًاء وأصبح كل جندٍ يتألف من مقاتلة المسلمين؛ وصارت أعطياتهم 
تدفع إليهم من البلد الذي نزلوه؛ وتبع تدوين الدواوين أن أصبحت الجندية 
خاصة بفئةٍ من المسلمين من ينتدب إلى القتال والغزوء ولكن ذلك لا يمنعٌ من 
أخذ الناس جميعهم القادرين منهم بأن يسيروا إلى الزحف عند الحاجة» وقد 
دعا اتساع الفتوح عمر وَدَلنَدُعَنَهُ إلى العناية بالثغور والمسالح وترتيب المقاتلة 
فيهاء كما دعاه عدم توقع انتهاء الغزو إلى أن يسن للجنود نوبات» ويأمر القواد 
بعدم تجميرهم حتى لا يفتنواء وأمر بألا تزيد مدة النوبة على أربعة أشهرء وكان 
عمر يدخر بعض الأموال في الثغور خارج الحجاز استعدادًا للطوارئ» وليكون 
ذلك عدة للقائد إذا اقتضت الحال» ويوصي القواد بالحيطة والحذرء وتتبع أخبار 
العدو حتى لا يأخذهم على غرة» وقد نظمت الجيوش في عهده على مثال لم يسبق 
لها من قبل بما اقتبسوه من نظام جيوش الفرس والروم؛ فكانت تعبئة الجيوش 
وافية بالغرض من جميع الوجوه. وما كانت تقل عن تعبئة جيوش أعدائهم إلا 
من ناحية العّدد والعدد ومع ذلك فقد استعملوا كثيرًا من أدوات الحرب التي 
يستعملها أعداؤهم» وفاقوهم في الانتفاع بها بسبب ما تعودوه من جد وما كانوا 
عليه من إخلاص وتفانٍ في الدفاع. 

وكان وَدَرَتَهْعَدهُ يأخذ قواد جيوشه بالوفاء بعهودهم وأمانهم حتى لقد تقدم 

في أن يعطوا الأمان لمن ظن من الأعداء أنه منحه”" بناءً على ما فهمه من 
)١(‏ [الكامل في التاريخ ؟/ 78/8. تحقيق]. 
(7) [غير واضحة بالأصل ولعلها كما أثبتنا. تحقيق]. 


كل/ا١‏ 
وحححك تت 


























السياسةالشرعية الشيخ/ علي الخفيف 
كلام أو إشارات لم يحسن فهمها لعدم علمه باللغة» وقد أطاع قواده نصيحته. 
حتى إنهم ليوفونه بأمان يعطيه عبد من عبيدهم؛ روى الطبري أن أبا سبرة لما فرغ 

من السوس خرج في جنده حتى نزل على بلد فحاصرهاء فلم يفجأهم إلا أبواب 
البلد تفتح. ثم حرج الناسء وانبّتُ أهلّها في الأسواق وكأن لم يكن حرب ولا 
حصارء فحار المسلمون في أمرهم» وأرسلوا إليهم يسألون عن أمرهم. فأجابوا أن 
رميتم لنا بالآمان فقبلناه» وأقررنا لكم بالجرّاء على أن تمنعوناء فقال المسلمون: 
«ما فعلناء فقالوا: نحن ما كذبناء فسأل المسلمون فيما بينهم» فإذا عبد يدعى 
كما" كان من هذا البلد كتب إليهم بالأمان» فقالوا: إنما هو عبدء فقالوا: إنا لا 
نعرف حُرّكم من عبدكُم» فإن شئتم فاغدرواء فكتب المسلمون إلى عمرء فكتب 
إليهم: لله عظّم الوفاء» فلا تكونون أوفياء حتى تفواء ما دمتم في شك أجيزواء 
ووفوا لهمء فوّفوًا لهم وانصرفوا عنهم)©". 

وكان من سياسته يَوَوَليَدعَنَهُ تقدمه إلى الولاة بألا يأذنوا لأحد من جنود 
المسلمين أن يزرع أو يزارع في البلاد المفتوحة» وبأن لا يعطي أرضًا لأحد منهم 
ألبتة؛ وذلك لكيلا يزا بج الساموة أجل الثذنا والعهذ في بالادهم ويضيكرا لبهم 
في معاشهم وحتى لا يألفتَ الجن العمل في الأرض ويتعود الفلاحة فيها في إبان 
الفتح» فتميل نفوسهم إلى الراحة» فيضعفون عند القحالء والْأمَّةُ بعد لم ين لها 
أن تطرحّ القتال» وتعتزلٌ الحروبء وتخلدَ إلى الراحة والتّرّف. 

وسبب ثالث هو أن تبقى الأرض في يد أهلها كما قدمناء تأخذ الدولة 
خراجها فتقوم به على شؤوما العسكرية والإدارية» عن شريك بن عبد الرحمن 
أن شريكًا العطيفي أتى عمرو بن العاص في مصرء فقال له: إنكم لا تعطوننا ما 
يحسبنا -يكفينا- أفتأذنٌ لي بالزرع؟ فقال له عمرو: ما أقدر على ذلك» فزرع 
شريك من غير إذن» فلما بلغ ذلك عمرًا كتب إلى عمر بن الخطاب يخبره 


)١(‏ [كذا في تاريخ الطبريء وني الأصل: «مكنيعا». تحقيق]. 
(1) [تاريخ الطبري 5/ 45. تحقيق]. 
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يي 


يفن 
د د72 ابي 


























موسوعة السياسة الشرعية المجلد الثالث 
بمافعل شريك؛ فكتب إليه عمرٌ أن ابْعَتْ ِليّ به» فلما انتهى كتاب عمر إلى 
عمروين العاضء أقرأه شريكاء فقال شريك: قتلدق يا غمروء فقال له غمرو: 
أنت الذي قتل نفسه. فقال له: ائذن لي بالخروج من غير كتاب ولك عهد الله 
أن أجعل يدي في يد عمرء فأذن له» فلما بلغ عمر قال: توْمّئي يا أميرٌ المؤمنين؟ 
قال : ومن أي الأجنادٍ أنت؟ قال : من جند مصرء قال: فلعلك شريك؟ قال: 
نعم يا أمير المؤمنين» قال: لأجعلنك نكالًا لمن خلفك» قال شريك: أوتقبل 
مني ما قبل الله من العباد؟! قال: أوتفعل؟ قال: نعمء فكتب عمر: يا عمروء 
إن شريكا جاءني تائبّاء فاقبله» فإني قبلته(©. 

وسساتدا جنا سراي عد السرءة والك يي على لوقا بالعهرت 

تقد تفقَدٍ أحوالٍ الجيوش. وإدرارٍ الأرزاق عليهم. والقيام على : المؤوة التدوق 
ل بين الجيش وبين أن تشغلّة أمورٌ غيرٌ أمورٍ الحرب 
والغزو؛ حتى يتفرّعَ لما هو بشأنه. وكانت هذه السياسة سبًا في فتح هذه البلاد 
الواسعة التي أصبحت فيما بعد مِن خير بلادٍ المسلمين ديئًا وعلمًا وأثرًا 
سياسته الخارجية: 

ظلّ عمرٌ مدةً خلافقِهِ على حالةٍ حربية مع ملك فارس؛ فقد توفي تعد 
وجيوشّه تقتفي أثرَ يزدجرد في بلاده» وتفتح ما تشاء من ملكه. 

أماعلاتعه بع ملك الروم فقد ايحت سبلم بعك المع عمر فت الشام 
والعزير ومصرة وجرت ين ود ماك الروء مكاتيات ود ا وتدروى يضر 
لسرن أن أم كلثوم بنت علي رَيَدَليَُعَنَهُ وكرم الله وجهه وذح عمرّ بن الخطاب 

بعشت بهدية إلى ملكة السروم؛ ودفعتها إلى البريد» فكافأتها ملكةٌ الروم بأن أهدث 
لها كنذا داعراءقلةا اقوى بها لبرية إلى عم ر آم بإممساقة روعأ الداس خياب 
فيهم. فقال: إنه كتير آمو أبرم ف غير لبور ؛: ثم أخبرهم الخبره وسألهم 


() [فتوح مصر والمغرب ص184١.‏ تحقيق]. 


يكنا 
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رأيّهم» فكلّهم أشار بدفعه إلى أم كلشوم؛ فقال عمر: ولكن الرسول رسول 
المسلمين والبريد بريدهم؛ وأمر بأن يكون ني بيت المالء وأن يكون لأم كلثوم 
بقد ر نفقتها”"» ولم يكن لعمر يعََِهْعَنَُ اتصالٌ بغير هاتين المملكتين» وكان آخر 
سياسة أنفذها عمر بن الخطاب ََلَتَهعَنهُ تدبيره أمرٌ اختيار الخليفة من بعده» فقد 
طّلب إليه بعد أن طن أن يعهد إلى خليفة من بعده» ففكّر في الأمر طويلاء وقال: 
ذأ تعلق فقن لقي نت جم عر ع يويند أدااركره وان أترك ققد لك يخ 
هو خيرٌ مني يريد رس ول الله صََلنَعَلتووسََها0". وإذن فقد وازن بين السياستين: 
سياسة ال سول مدو وسياسةٍ أبي بكر وفكّر في أية سياسة منها تلائم 
2 وتتطاكيا فاه المسلميق هذا العيك: 

نر غنم وقد ترك الرسول عن ةوسق الأمد للمسلميخ فصلوة فيه وفق 
مصالحهمء فكان ما كان من أمر اجتماع السقيفة والخلاف فيها وانتهاءٍ النزاع على 
بد أبي بكر وعمر تدمتعا يإجماعهما على الرأي قبل استفحالٍ الخلافٍ وانتشاره 
وتجاوزه السقيفة» واستعانتهما بما كان بين الأوس والخزرج من منافسة ومتابعة 
الناس على البيعة لأبي بكر حين ذلكء ولقد ذكر عمر في إحدى خطبه أن بيعة أبي 
ل ل 
أ يحدشوا بعذنا بيعة»فإما أثبايعهم على ما ترضى» وإما أن تخالفهم» ا 
لوا ده ل ا ل 

من المسلمين حرصًا على وحدة المسلمين ومناجاتهم لسياسة الأمر الواقع؛ 
من لهم عن انخلاف» فرأى بد ال يتوق ين الحائن» فلايزك لامر و 
يقطع فيه لأحدء ورأى أن ذلك يجعل لغيره والرأي ولا يشعب الخلاف» فجعلها 
ِعَلقَهعَنَهُ فيمن يَظنّ أن يكونَ محل مبايعة المسلمين واختيارهم» وهم ستة : علىٌ) 
)١(‏ [تاريخ الطبري 4/ 570 والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم 5/ .١19‏ تحقيق]. 
(1) [أخرجه البخاري 4/ 8١‏ رقم 27714 ومسلم 7/ ١505‏ رقم 181717. تحقيق]. 
لحن 
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وعتهان: وسعةة المي وعبدٌ الرحمن بن عوف. وطلحة بن عبيد الله» وضَمّ 
إليهم عبد الله بن عمر على أن يكون له رأي وليس له في الأمر شيء؛ ثم ضرب لهم 
أجلا يتتهون إلى رأي فيه. فجعل لهم ثلاثة أيام بعد وفاته» وأمر بقتل المخالف 
الجر عاتي ا زاتايسد! اوسيع على الثراى كارنيم » فقال للمقداد: قم على 
رؤوسهمء فإن اجتمع خمسة ورَضُوا رجلا وَأَبِى واحد فاشرخ رأسه بالسيف؛ 
وإن اتفق أربعة فرَضُوا رجلا منهم وأبى اثنان» فاضرب رؤوسهما بالسيف. فإن 
رضي ثلاثةٌ رجلا وثلاثةٌ رجلا فالحكم لعبد الله بن عمرء فأي الفريقين حكم له 
فالأمر لمن اختاروه» فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر» فكونوا مع الذين فيهم 
عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين إن رغبوا عمًّا اجتمع عليه الناس'"» ولم 
يَرَ أن يجعل رأيّ عبد الله قاطعًا إلا برضاهم؛ لصلته به» وقد كان يرى أنه لا يريد 
أن يتحمل أمر الخلافة حيًا ومينّاء وبهذه السياسة حصر عمر وعَلنَهعَنْهُ الخلافٌ في 
دائرةٍ ضيقةٍ جدًا وكان إجماع الناس على خلافة عثمان يدع سريع التحقق لم 
تعتوره عقبات» ولم تقم في طريقه صعابء حتى إن عليًا ينه وقد تنحت عنه 
العلافة رؤى يشل طريقه ف الداس إلى عماة ليبايقه: 

ومن المفيد أن نذكر ما أوصى به عمرٌ الخليفة مِن بعده. ففي هذه الوصية 
أسااال سياءت ل تحميع زوق الدولة الأسلافية مضي اللخرظة من يعلدة أن يقر 
عمَّاله سنة» ولا يتعجل بعزلهم» وأوصاه بتقوى الله لاشريك له. وبالمهاجرين 
الأولين خيرًاء وأن يعرف لهم سابقتهم. وأوصاه بالأنصار خيرّاء يقبل من 
محسنهم. ويتجاوز عن مسيئهم: وأوصاه بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردء العدو, 
ول ال ا 1 لم الي 

غهم أصل العرب ومادّة الإسلام؛ وأن يأخذ من حواشي ي أموال أغنيائهم فيرده 
7 فقراتهم» وأوصاه بأهل الذمة خيرّاء وأن يقاتل من ورائتهم ولا يكلفهم فوق 
طاقتهم إذا أدوا ما عليهم للمؤمنين» وأوصاه بالعدل في الرعية» والتفرغ لحوائجهم 
)١(‏ [تجارب الأمم وتعاقب الهمم /١‏ 51/8. تحقيق]. 


فا 
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وثغورهم, وألا يؤثر غنيهم على فقيرهم» وأن يشتد في أمر الله وحدوده ومعاصيه 
على قريب الناس وبعيدهم. ثم لا تأخذه في أحد رأفة حتى ينتهك منه مثل ما 
انتهك من حرم الله» ويجعل الناس عنده سواءً لا يبالي على من وجب الحقء ثم 
لا تأخذه في الله لومة لائم» وأوصاه ألا يرخص لنفسه ولا لغيره في ظلم أهل الذمة» 
وأنشده الله أن يرحم جماعة المسلمين» وبحبي كبيرهم» ويرحم صغيرهم» ويوقر 
عالمهم» ولا يضريهم فيذلواء ولا يستأثر عليهم بالفيء فيغضبهم, ولا يحرمهم 
عو اا عا ديجليا ترجو ره يحرهر ل البعرك اتح لبهي ولا تمل 
الما دولة: بين الأغنياء منهم, ولا يغلق بابه دونهم فيأكل قويّهم ضعيقّهم. 
0( 

ولي عثمان يَبَليَدعَنهُ الخلافة على أن يعمل بكتاب الله وسنة رسوله وسنة 
الخليفتين من بعده ءوسل فلم يغير من سياسة عمر وَََيَهعَنَكُ ولا من 
نظامه في حكمه.؛ ولم يختلف عنه إلا فيما كان نتيجته لما غلب عليه من حلم 
وحياء ولينء أقرّ العْمّال في ولاياتهم ولم يعزلهم عن عملهم بعد ذلك إلا لأسباب 
اقنضت ذلك العزل. 

واعتمد في مشورته لأول عهده على من كان يعتمدٌ عليهم عمرٌ وَدَِئَدعَنهُ إذا 
استشار» كان من أول كتبه إلى أمراء الأجناد: «قد وضع لكم عمر ما لم يغب عناء 
بل كان على ملا مناء ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل» فيغير الله ما بكم 
ويستبدل بكم غيركم)”2. وكتب إلى العمال أن يوافوه في كل موسم هم ومن 
يشكونهم كما كان الحال في عهد عمر وَعَيَدعَده؛ حتى ينظر في شكايتهم بحضرتهم» 
وكان لماغلب على عثمان وَدَلَنََعَنْهُ من حلم ولين وحياء أثر ظاهر في سياسته. 
حبّب فيها الناس» وأحبوا لها عثمان» حتى لقد أحبوه أكثرٌ من عمر وََإِنَدعنَكُ 
فقد زالت عنهم تلك الشدة التي كانت ترهبهم وتخيفهم. وارتفعت تلك الرقابة 


)١(‏ [تاريخ الطبري 5/ 55 ؟. تحقيق]. 
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التي كانت تحول بينهم وبين كثير مما يشتهون, وانفرجت أمامهم سبل السعي 
والدأب في طلب الغنىء» وأبيح لكبار المهاجرين من قريش أن ينتقلوا حيث 
شاؤوا ويقيموا حيث أرادواء ويقتنوا من المال والضياع ما أحبواء فانساحوا في 
البلاد» ورأوا الدنياء ورآهم الناسء وانقطع إليهم كثير منهم» وصاروا لهم أوزاعا 
وأتباعاء يؤملونهم وينتظرون يوم تكون الخلافة لهم؛ فيقيدون منهم ما يبتغون 
وذلك ما كان يخشاه عمر من انسياح المهاجرين الأولين» وهو أول وهن أصاب 
الإسلام» وأول دعامة ارتكزت عليها الفتنة» قال الشعبي: لم يمت عمر حتى ملته 
قريش؛ إذ كان قد حصرهم بالمدينة» وكان يقول لهم: إن أخوف ما أخاف على 
هذه الأمة انتشاركم في البلاد. فإن كان الرجل يستأذنه في الغزو وهو ممن حبس 
بالمدينة من المهاجرين؛ ولم يكن فعل ذلك بغيرهم من أهل مكة؛ فيقول له: قد 
كان لك في غزوك مع رسول الله صَإَِلتَهءلنهِوَسَلَهَ ما يبلغك» وخير لك من الغزو 
اليوم أن لا ترى الدنيا ولا تراك» فلما كان عثمان خلى عنهم» فاضطربوا في البلاد. 
وانقطع إليهم الناس» فكان أحب إليهم من عمر”"» قال الطبري: «ولم تمض سنة 
من خلافة عثمان حتى اتخذ رجال من قريش أموالًا في الأمصار وانقطع إليهم 
الناس)0". وقد أظهرت الفتن في آخر عهده وَدَآيَدعَنْهُ أن هذه السياسة التي استّنّها 
عثمانْ وألجأته إليها أخلاقه وحبه العدالة والترفيه على المسلمين ومعاملتهم 
باللين والحلم لم تكن تتلاءم مع حال الأمة في ذلك العهد, وأنها جاءت قبل 
أوانباء فكانت فتنة للمهاجرين» وشدً ا على الخلافة؛ ولقد رأى عثمان أن ما عرف 
عنه من لين» وما عهد فيه من حلم؛ لا يجعل له في الناس وفي قلوبهم تلك الرهبة 
التي كانت تملا قلوءهم من عمرء ولا يتفق له مع هذا أن يؤدب بالخوف. وأن 
رو لظ وراد كني الور ولط زان لاسسسيال روما لاك السياظ؟ لذي 
أشد إيلامًا وأكثرٌ إخافة وأقوى ردعًا وأقربٌ أن تقوم في عهده مقام الدرة في عهد 


)١(‏ [تاريخ الطبري 4/ 97"» والكامل في التاريخ 7/ 047. تحقيق]. 
(1) [تاريخ الطبري 5/ /9. تحقيق]. 











8 




















السياسةالشرعية الشيخ/ علي الخفيف 


عمرء فكان لذلك يِتَلِنهعَنَهُ يودب الناسٌ بالسوطء ولم يكن له مع ذلك في الناس 
ما كان لدرة عمر فيهم من رهبة» وكان استعمال السوط محل نقدٍ من الصحابة» 
ولكنها سياسة اقنضتها المصلحة؛ وأظهرت الحوادث أن السوط لم يكن كافياء 
وأن الناس كانوا في حاجة إلى ما هو أكثر إيلامًا منه. 

ومن سياسته ووَوَليَُعَنَةُ جمْعَة الناس على مصحفي واحدء وإحراق ما عداه 
من العسب والرقاع واللخاف وما أشبههاء روى ابن عساكر أن حذيفة بن اليمان 
امك با ا السك ب 
لد سس دم مده 
وأن المقداد أخذها عن رسول الله صََآنَهعََِْوَسَلَرَه ويقول الكوفيون مثل ذلك» 
وأنهم أخذوا قراءتهم عن عبد الله بن مسعود. ورأيت قومًا من أهل دمشق يقولون 
مايخاف» وساعده على ذلك من حضر من أصحاب رس ول الله مََْلنَهَْلْتَهِوْسَلَىَ 
فقال أقوام ممن قرؤوا على ابن مسعود: وما تنكر منا؟ ألسنا نقرأ على قراءة 
غيل اللا ين ابوه !! ودال قوع مكل ذلك وشسسيوا قراءتيم لأبي موسىء وهكذاء 
فغضب حذيفة وقال لهم: إنما أتتم أعراب» فاسكتواء فإنكم على خطأ في ذلك 
ولئن عشت حتى آي أميرٌ المؤمنين لأشكون إليه ذلك ولأشيرن عليه أن يحول 
بيتكم وبينه» فلما قدم على عثمان قال له: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف 
اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا الصحف ننس خها 
في المصاحفء ثم نردها إليك» فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيدٌ بن 
فنسخوهافي المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه بلسان قريشء فإنه إنما نزل بلسانهم» 


كنذا 
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تفعلواء تى إذا نسخوا الصحف فق المضاحف رد عدمان الصحف إلى حخفصة؛ 
وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القتران فى كل 
صحيفة أو مصحف أن يحرق» فأرسل مصحمًا إلى كل من مكة والشام واليمن 
والبحرينٍ والبصرة والكوفة» وحبس بالمدينة واحدًا(". والفرق بين ما فعل 
عثمان وما فعل أبو بكرء أَنَّ جمع أبي بكر كان خشية أن يذهب من القرآن شيءٌ 
بذهاب حَمَلَتِه؛ِ لأنه لم يكن مجموعًا في موضع واحد, فجمعه في صحائف, أما 
جمع عثمان فكان لكثرة ما شُوهِدَ من الاختلافٍ في وجوه القراءات» حتى قرؤوه 
بلغاتهم على اتساع اللغات. فآدّى ذلك إلى تخطئة بعضهم بعضاء فجمع الناسّ 
على قراءته بلغة قريش؛ لأخها اللغةٌ التي بها أنزل» فكان فضله في ذلك كفضل أبي 
بكر في جمعه الأول. 

ولم يختلفٌ عن عمر وََدََنَهَْدهُ في سياسته القضائية؛ بل حافظ عليها محافظة 
قضية نظر فيها قضية عبيد الله بن عمر وقتله للهرمزان وجفينة» قد حدث 
عبد الرحمن بن أبي بكر غداة طعن عمر أنه مرّ على أبي لؤلؤة أمس ومعه جفينة 
والهرمزان وهم نجي, فلما رهقهم ثارواء فسقط منهم خنجر له رأسانء نصابه 
لوسطعر ج عامس الخور الذي طمن وكير بلما راي عبيلا نات 
أميتاك سق مات حمر ' ثم اشعمل على سيفه فأتى الهرمزان فقتله: ثم أ تى جفينة 
وكان نصرانيًًا من أهل الحيرة أقدمه سعد بن أبي وقاص إلى المدينة ليعلم الناس 
بها الكتابة» فعلاه بالسيف. فلما تم الأمر لعثمان أتي به إليه» فقال: أشيروا عليّ في 
هذا الذي فتق في الإسلام ما فتق» فقال عليٌ : أرى أن تقتله» وقال بعض المهاجرين: 
حل عبد بالاأمين وثقدل ابكله البوم؟ وقال عمروين العاصض ديا آمير المؤمفيق» إن 
الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان. إنما كان 
هذا الحدث ولا سلطان لكء قال عثمان: أنا وليهم» وقد جعلتها دية واحتملتها في 


تافد عو اول 


)١(‏ [تاريخ دمشق 79/ .5857-0١‏ تحقيق]. 
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مالى("» هذا من سياسته ووَدَإَنََعَنهُ؛ إذ رأى ألا يقيد من عبيد الله لما وجده من 
خادايو المضاية ل للق و لقا فى الام من فتيهات :قاليت نمر ل المقفر ريه 
ثم رأى أن لا يحمل بيت مال المسلمين الدية» فجعلها في ماله حتى لا يكون ثمة 
محل لنقد ناقلٍ» فيرى أنه قد حمّل بيت مال المسلمين ما لا يجب فيه. 

ومن سياسته وََزََهْعَنهُ أنه أراد زيادة المسجد الحرامء فابتاع ما دعت إليه 
الزيادة من الأرض من أصحابهاء وأبى آخرون» فهدم عليهم ووضع الأثمان في 
بيت المال» فصيحوا بعثمان وعابوه. فأمر بهم إلى الحبس»ء وقال: ما جرّأكم على 
إلا حلميء قد فعل هذا عمرٌ بكم فلم تصيحوا به ثم كلمه فيهم [عبد الله بن خالد 
بن أسيد] فأخرجهه””"» وجاء في بعض الروايات أنه يََدَليَُعَنَهُ اتخذ دارًا للقضاء. 
وكان القضاء على عهد الخليفتين في المسجد. وقد كثرت الجيوش الإسلامية في 
عهده وَوَليَدعَنَهُ إلى درجةٍ صار معها الجندي لا يصيبه إلا غزوة واحدة في كل أربع 
سنوات. كما تقدمت نظم الحرب ومعداته؛ وبرع المسلمون في أفانينه وضروبه. 
حدي دعا :لاك علمات 1:41 إلى رفع نا وضع دعبو 612:امن خجر علي 
المسلمين أن يقاتلوا في البحر» فأذن لمعاوية فيه وقال: لا تتتخب الناس ولا تقرع 
بينهم» فمن اختار الغزو طائعًا فاحمله وأعنه. ففعل معاوية ذلك» وحارب قبرص 
وصالح أهلها على سبعة آلاف دينار كل سنة يؤدونها إلى المسلمين» ومثلها إلى 
الروم لا يمنعونهم من ذلك, وعليهم أن يخبروا المسلمين بمسير عدوهم إل 
من الروم إذا مر هم”". 

ولقد بينا فيما مضى أن عمر وََوَليََعَنْهُ لم يَرَ أن يحيد بالمسلمين مع ما صار 
إليهم من كنوز فارس والروم وملك الأكاسرة والقياصرة عن طريق القصد في 
المعيشة» والتزام التقشف. والآخذ بالزهد. وعدم الركون إلى الراحة» أو العمل 
() الطبقات الكبرى ”7/ »50١‏ وتاريخ الإسلام ”/ .١77‏ تحقيق]. 


[تاريخ الطبري 4/ ١‏ والمنتظم في تاريخ الملوك 4/ 6”. تحقيق]. 
إفرة [الكامل في التاريخ ؟/ 59 . تحقيق]. 
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في الأرضء فانتهى الحال في عهده إلى أمنهم على الإجمال لم يتجاوزوا التوسط 
في العيشء فسلمت لهم بداوتهم وأخلاقها ووحدتبهاء فلما جاء عثمان واستكمل 
الفتح, واتسعت البلاد» واستقرّت جباية الخراج والجزية» زادت الأموال زيادة 
عظيمة» وتطلع الناس إلى الشراء» وطلبوا المالّ من وجوهه. وخاصة بعد أن طالت 
مدة إقامتهم في بلاد الفرس والروم» وجاوروا أهلهاء وارتفع عنهم كابوس عمرء 
واستطابوا لين عثمان وحلمه» وكان عثمان إلى هذا كثيرٌ المال كثيرٌ الاختللاف 
فيه والتنمية له» فأذن للناس بما اعتاده وما نشأ عليه» ولم يضَيّق على الولاة ولم 
يأخذهم بما كان يأخذهم به عمر» ولم يشاطر أموالهم؛ فعمل العربٌ في الأرض» 
وأذن عثمان لهم ني ذلك, واستقطعوا القطائعٌ في الأرضين التي جلا أصحايبها 
عنها من أهل الذمة» فأقطعهم عثمان إياهاء فقاموا على حرثها واستثمارها. 

روى البلاذري أن معاوية استأذن عثمان في أن يُنَزِلَ العربَ بمواضع نائية 
عن المدن والقرى» ويأذنَ لهم ني اعتمال الأرض التي لا حق فيها لأحد. فأذن 
كما أذن بذلك في مصر وغيرها”"» فزادت الأموال» وعظم الثراء» واقتنى الناس 
الضياع والدورء وتطاولوافي البنيان» وأكثروا من مظاهر الثروة» وخاصة حينما رأوا 
من عثمان وَوَزنَدُعَنهُ ميلا إلى ذلك؛ إذ بنى لنفسه بالمدينة الدور الكبيرة» ورفعهاء 
وشيدها بالحجارة والكلس» وجعل أبوابها من الساجء وتوسّع في العيش» وبنى 
مسجد الرسولء وتأنَقَ في عمارته وزيّنه بالنقش» فاقتدى به كبار الصحابة وفاقوه 
في اقتناء الضياع والدّور والقصورء فقد بنى سعيدٌ بن العاص ومروانٌ بن الحكم 
القصورٌ خارج المدينة» ووجد من الصحابة موسرون يسارًا عظيمًا كالزبير بن 
العوام» نقل المسعودي أن ماله بلغ بعد وفاته خمسين ألف دينار وألف فرس 
ومثلها من العبيد والإماء» وكان يجلب أراضى واسعة في الأمصارء وكذلك 
طلحة وغيره» وقد نتج عن ذلك أن ارتفعت الأسعار حتى بيعت الجارية بوزنها 


() [فتوح البلدان ص178١.‏ تحقيق ]. 
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وَرِقَاء وبر بيع الفرس بعشرة آلاف دينار» وبر بيع البعير بألف درهم» وكذلك النخلة» 
وتبع هذه الحال كثرة العطاء ووفرته والإغراق في الصلة. 

روي أن عبد الله بن عامر -فاتح خراسان وما إليها من أطراف فارس 
وسجستان- لَمّا قدم المدينة عقب الفتح دخلها ومعه مال كثير» فقال له عثمان: 
صل قرابتك وقومكء. ففرق في قريش والأنصار شيئًا عظيمًا من الأموال والثياب» 
ومن عطائه ما أرسله إلى علي بن أبى طالب ويََإَْدُعَنهُ؛ِ أرسل إليه بثلاثة آلاف 
دوهي وؤكسيرة) قلمااجاءته لو د فيه حل للع اطتهاقه تقال لابن عار قت الله 
رأيكء أترسل إلى عليٌّ بثلاثة آلاف درهم؟! فقال: كرهت أن أغرقٌ ولم أدر ما 
رأيكء قال: فأغرق, فبعث إليه بعشرين ألف درهم؛ فراح عليٌ عقب ذلك إلى 
المسجد. فانتهى إلى حلقة تذكر فيها صلات ابن عامر» فقال عليٌّ: هو سيد فتيان 
رمن غير مدافم ".وهل تتكاية تنين لكم الف قابين السياستين؛ سياف:ة غمر 
ومصادرته لأموال الولاة حين يحضرون. وساسة عنياد وعدم اللعرض ار : 
فيما يأتون به» والاشتراك معهم في توزيع بعض الصلات منه. وهي كذلك تدل 
على ما كمن في نفس عثمان من حبّه الجود والإكثار في العطية» وقد ظهر هذا 
الخلق ظهورًا جليًا في أنفاله؛ فقد روي أنه باع غنائم أفريقية بخمسماثة ألف دينار» 
ثم نفل بها مروان بن الحكم”". وأعطى عبد الله بن الأرقم -وكان عمر يستعمله 
في بيت المال- ثلاثمائة ألف درهمء فأبى قبولهاء وقال: إنما عملت ليكون أجري 
على الله”"» ووصل عبد الله بن خالد بن أسيد بأربعمائة ألف درهم, وأعطى أبا 
سفيان بن حرب مائتي ألف درهه**» وأنكح الحارث بن الحكم ابنتّه عائشة» 
وأعطاه مائة ألف درهم.» وكان ذلك موضع نقد من الصحابة رضوان الله عليهم» 
وَلَكاكلموه فيه قال! إن أبابكر وعمرقد تركامن ذلك ماهو ليماء وأخذثما 
(1) [الطبقات الكبرى لابن سعد (6/ 40). تحقيق]. 
(؟) [الكامل في التاريخ 7/ 554 . تحقيق]. 


(") [تاريخ الإسلام 5/ 555, والبداية والنهاية 5/ .”37١‏ تحقيق]. 
(5) 1البدء والتاريخ 0/ .25٠١‏ تحقيق]. 
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هو لي؛ فقسمته صلةً مني» وذلك من حقي”"» ومع ذلك فقد فضل أن يسترد ما 
أعطاه لمروان وعبد الله بن خالد ووضعه في بيت المال» وكان يقول وَدَآَهُعَنْهُ: قد 
نفل أبو بكر وعمر فما أنكر ذلك عليهما أحد, فما لهم ينكرون علي ذلك وهو 
من حق كل إمام» وقد تابع عثمان يََعَليَهعَنْهُ عمرء ففاضل في العطاء بين الناس 
على سنن عمر؛ لآن ذلك كان محل رضاء من الجميع» وكذلك أمر ولاته كما 
يدل عليه كتابه لواليه على الكوفة سعيد بن العاصء وفيه: أما بعد فَمَضْل أهل 
السابقة والقدمة ممن فتح الله عليه تلك البلاده وليكن من نزلها يسببهم تبعًا عا لهم؛ 
إلا أن يكونوا تثاقلوا عن الحقٌّ وتركوا القيامً» وقام به هؤلاء» واحفظ لكل منزلته» 
وأعطهم جميعًا بقسطهم من الحقء فإن المعرفة بالناس يصاب بها العدل. 

وكان يََوَليَُعَنَهُ أول خليفة رأى في الخراج والجزية غناء له عن أن يشغل 
نفسه بجمع الصدقات. فعهد إلى الناس في إخراج زكا” تهم بأنفسهم ودفعها إليه 
دون أن يجعل لها جباة مخصوصين. 

وفي آخر خلافته اضطرب الأمرء وقام بالفتنة في الأمصار جماعاتٌ ضَلَّت 
عقولهم, واتبعوا أهواءهم, واستضعفوا الولاة» ولم يجدوا ساطانًا يردعهم 
ولاقوةترهبهمء افتكلموا في عثمان وني عماله وعابوهم؛ وبلغ عئمانٌ أخبارٌ 
هذه الفتن, وعَبّثْ هؤلاء الجماعات» فاستشار في أمرهم ولانّه» فأشاروا عليه 
باسععال العدّة فأبى إلا معالجة الأمور بالحلم واللين ومُضي الزمن؛ خشية أن 
يتعدى في الآمر حدود الله» ويلحق بعضّ الرعية فيه شيءٌ من الظلم؛ لأن الفتنة قد 
اتسعت واستشرت وانتشرت واختلط فيها الآمرء وظهر فيها غير ما بطن» ففضل 
أن تنالٌ منه عن أن ينالٌ من أهلهاء فكان ما كان من قََلِِه وما استتبعه من خلاف 
وفرقة وحروب وفتن ذهبت بقوة المسلمين وألفتهم» وأورثتهم شرورًا لا تزال 
اناي الح ري اي الي ا ار 
في مهذها سياسة كسياسة عمر لاجتدت أصولها وقضت عليها من أساسهاء ولَكَانٌ 


)١(‏ تاريخ الإسلام 7/ 477. تحقيق]. 
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السياسةالشرعية الشيخ/ علي الخفيف 
لتاريخ الأمم الإسلامية اتجاه يخالف هذا الاتجاه. وَلَكَانت لهم السيادة والغلبة 
في هذه الحياة» ولكن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.ء ولاحول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم. 
0( 

كان علٌ أقربّ الخلفاء الراشدين إلى عمرٌ بن الخطاب رَبإيهعَنَُ سار في 
الناس بسيرة الحق لا تأخذه في الله لومة لائمء فكانت جميعٌ حركاته وسكناته 
موجهة إلى إحقاق الحق وإيطال الباطل» لا يألو في ذلك جهده. ولا يلويه عنه 
غرض آخر من أغراض الدنياء يولي العامل ثم لا يتركه؛ بل يكشف حاله وأعماله» 
فإذا ما بلغه عنه انحراف بادر إلى عزله» أخذ نفسه بالزهد» وأخذ عمّاله بما أخذ به 
نفسَهء وبما كان يأخذهم به عمرٌ من التبلّغ بالكفاف. والرفق بالرعية» وكان يضع 
لهم المنهاج الذي يسيرون عليه» ولا يولي عاملا إلاعن خبرة وثقة» وكان يوصي 
ولاته بأن يسلكوا هذه السبيل في عمالهم» كتب للأشتر ما يأتي: 

«انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارًاء ولا تولهم محاباة وأثرة» فإنهم 
جماع من شسعب الجور والخيانة» وتوخ منهم أهلّ التجربة والحياء من أهل 
البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام المتقدمة» فإنهم أكثرٌُ أخلاقًا وأصحٌ أعراضًا 
وأقلّ في المطامع إشراقَاء وأبلعٌ في عواقب الأمور نظرًاء ثم أسيغْ عليهم الأرزاقٌ. 
فإن ذلك قوةٌ لهم على استصلاح أنفسهم, وغتى لهم عن تناول ما تحت أيديهم؛ 
وحجّةعليهم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك, ثم تفقد أعمالهم وابعَثِ العيونَ 
من أهل الصدق والوفاء عليهم, فإن تعاهدك في السّرٌ لأمورهم حذوةٌ لهم على 
استعمال الأمانة والرفق بالرعية» وتحفظ من الأعوان, فإن أحدٌ منهم بسط يده 
إلى خياتة اجتفعت مها علية غتدك أخباز غيونك: اكنفيت بذلك شاهدًاء فبسطث 
عليه العقوبة في بدنه)”'' اه 
(١)[ممج‏ البلاغة ”/ 11-56. تحقيق]. 
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وهذه أرشدُ سياسة وخيرٌ اصيدا ل اتولية العما ىوا وهم ومرافتيم 
وتعيبن الأرزاق لهم؛ سياسة تكفل للأء مّة ألايلي أمورّها إلا أصلحُها للأمر 
والولاية تربية وخلقا ودِينًا ورأيّاه وتكفل للولاة حاجتهم, فلا تميل لوهم 
إلى ماني أيدي الناسء ولا تمتد أيديهم إلى أموال غيرهم» ولا تدعوهم الحاجة 
إلى تنكب نبج الطريق» ولا تدفعهم إلى الالتواء في الرأي» ثم تضع عليه رقابة 
تعصمهم أن يتحرفوا عن الحقء أو يحاروا فيه» أو يعدلوا عن التسوية بين الناس 
والنصفة بينهم وكان إلى هذا يحذر الولاة من بطانتهم, ويلفت نظرهم إلى أن 
اختصاصهم به قد يتخذ وسيلة إلى سلب حقٌ من ضعيفء أو نصرة ظالم أو 
إقصاء ضعيفي؛ كما يحذرهم من اختصاصهم بشيء من المال؛ أو تفضيلهم على 
غيرهم, كتب إلى الأشتر تر: ”إن للوالي خاصة وبطانةً فيهم استئثارٌ وتطاولٌ وقلةٌ 
إنصافٍ في المعاملة» فاحسم مادة أولتعك بقطع أسباب تلك الأحوال, ولا تقطعن 
لأحدٍ من حاشيتك وحاميتك -خاصتك- قطيعة». 

وكان وَعَلنََعَنَهُ يأمر عمَّاله بالعدل في الناس» وأخذهم بالسياسة الصالحة 
التي ترغبهم وترهبهم وتحببهم وتخيفهم؛ حتى لا يستخفوا السلطان» فيكون 
ذلك مدعاةً إلى طغياهم وخروجهم. وحتى لا يذلواء فيكون ذلك سبيلا لأن 
تصغر نفوسهم» وتذهب حقوقهم, وتقل أعمالهم وجهودهم وتراثهم 

كتب إلى أحد عماله: «أما بعد» فإن دهاقين أهل بلدك شكوا منك غلظة 
وقسوةًٌ واحتقارًا وجفوةٌ وقد نظرتٌء فلم أَرَهُم أهلا لآن تدانيهم لشركهمء ولا 
لأن تقصيهم وتجفوهم لعهدهم, فالبس لهم جلبابًا من اللين تشوبه بطرف من 
الشدة» وداول لهم بين القسوة والرأفة» وامزج لهم بين التقرب والإدناء والإبعاد 
والإقصاءء فإن في ذلك صلاخهم إن شاء الله تعالى)7". 

كان عليٌ يرى رأيّ عمرّ في مراقبةٍ عَمَّالهء وني أن يبعث عليهم العيون 
والأرصاد؛ حتى يكون على علم من أخبارهم وحتى يحول دون طغيانهم 


(١)[نبج‏ البلاغة 7/ .١‏ تحقيق]. 








19 




















السياسةالشرعية الشيخ/ علي الخفيف 


وظلمهم؛ وحتى يشعر الرعاةٌ والرعية بأنه قائم على حسابهم »لا يألو جهدًا في 
تتبع أخبارهم» وأخذهم بهناتهم وسيئاتهم. 

«أما بعد فاستَخْلِفٌ على عملك. واخرج في طائفة من أصحابك حتى تمر 
بأرض السواد» فتسأل عن عمالي» وتنظر في سيرتهم فيما بين دجلة والعذيب»)2". 

وكانت شِدَةٌ عليٌ على عمّالهء واستصلاحه لحالهم. وحرّصّه على أن يكونوا 
خيرٌ قدوةٍ لرعيتهم بالمكان الذي لا يراه لغيرها من الأمور السياسية العامة ولقد 
ل ا ل 
يتبين يتببين الحقٌ فيها اكطاتدل ع اله على مضو قيس بن سعد بق عباافعولة را 3 
معاوية رجلا سياسيًا قديرًا خبيرًا بالأمور ليس بالهين ة هه ولا يستطيعٌ أن يميل 
بهعن عليٌّ» أراده معاوية على أن ينضم إليه . ومناه كثيراء فلم تَلِنْ لذلك قناته؛ 
فلجأ إلى الحيلة والخدعة, فأذاع في أهل الشام أن قيسَا شيعة له وقلبه معه وأنه 
يؤيده سرًّا ويجامل من يرى رأيه من أهل خربتاء يجري عليهم أعطيتهم وأرزاقهم 
تنضم إلى علىٌ حتى يقاد لعثمان من قتلته» وهم يومئذ عشرة آلاف انحازوا إلى 
خربتاء وأبوا حرب الجماعة إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولاء فرأى قيس من 

أشاع معاوية هذه المقالة في الشام, فأبلغته العيونُ إلى علي صعَِتَهعَنَك فا 
بسبب ذلك قيسًا وأمره بقتال أهل خربتاء فأبى قيس» وكتب إليه: عر 
وأشرافهم وأهل الحفاظ منهم» وقد رضوا مني أن أتركهم وأجري عليهم أرزاقهم 
على ألا يحدثوا حدثاء وقد علمت أن هواهم مع معاوية» وأرى من المصلحة 
تركهم الآن حتى يبقى”" للبلاد سكونها وطمأنينتهاء فأبى عليٌ إلا قتالهم» وأبى 
)١(‏ [الخراج ص .١١‏ تحقيق]. 
(؟) [بالأصل: «يبغى»» ولعل الصواب ما أثبتناه. تحقيق]. 
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قيس ذلك فعزله عن عمله» وولى مكانه محمد بن أبي بكر فقاتلهم؛ وساعدهم 
معاوية؛ فانتهى الأمر بقتل محمد بن أبي بكرء وانضمام مصر كلّها إلى معاوية”". 
وقد كانت تكرك داك ق ضار الرلاة ود صوص هلي أشكزترا بن امل 
القدرة والاستقامة والسيرة الصالحة سببًا في مسارعته إلى عزل جميع ولاة عثمان 
عقب مبايعته بعد أن سمع عنهم ما سيوع ذل مل عقها وهو اعد من تبكاية 
الناس ما شاهدء فكانت تلك غلطة سياسية حذّره عاقبتها المغيرة ة بن شعبة وعبد 
الله بن عباسء فأبى ذلك عليهماء ورأى أن الإبقاء عليهم يوم واحدًا نقصٌ في دينه 
ومتابعة للهوى, فكان لذلك آثاره السيثة» فلم يجد منهم نصحًاء ولم يظفر بنصرة» 
وافخذوها فرصة للطعن عليه وَالتَحِدّت إلى الناس فى قتل عفمان» وتبعة عل فيه 
وإيوائه لمَبَلَيِهِ وانتصاره بهم وعدم إقامته حدود الله فيهم. ْ 
فاشتعلت الفتنٌ» وعمّت أيامّه وبلادّه» وشغلته الحروبٌ؛ وحالت دون ما 
قد ينتظر بلاد المسلمين على عهده من سياسة رشيدة وحكم يعيد للآمة وحلتهاء 
ويقضي على شغب الخارجين فيهاء ويعيدها سيرتها الأولى» ذلك ما يتعلق 
سياسهه الإذارية كيف 
أما سياسته في المال» فكانت شبيهة بسياسة عمر وَدَإيهَْده؛ كان ينزع إلى ما 
مَالّ إليه عمر من زهد في المال» وتجنب لشبهه» وحرص على ألا يسأل منه إنسان 
فوق ما يستحق فيه» وشلة بالغة على الولاة والعمّال في ذلك» وتلك سياسة لم 
متيل الكو أنرلها وتخملها بع أن امك زعا ني بسامرويعك "مودت كاير 
من مظاهر النعيم» وعوملت بكثير من اللين والتسامح في عهد عثمان آنه اَدُعَنْفُ 
فكان ذلك من أسباب ابتعاد الناس عن علي» ونفرتهم منه» حتى أهل بيته. 
روي أن أخاه عقيلًا طلب إليه من بيت المال شيئًا لم يَرَ عليٌ أن له فيه 
حقاء فمنعه. وقالله:ليس لك في هذا المال غير ما أعطيتك؛ ولكن اصبر 


لع 
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(١)[تاريخ‏ الطبري 5/ 007. تحقيق]. 
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حتى يجىء مالى» فأعطيك منه؛ فأغضب ذلك عقيلاء ففارقه وقصد إلى 
معاوية ل القاولة, 

وشدّد على عبد الله بن عباس في ذلك أيضًاء فتركه وذهب إلى مكة» وكان 
في ذلك الأمر شديدًا حتى على نفسه وولدَيّْهِ الحسن والحسين» ولم يكن ذلك 
ليلائم الحالٌ التي ولوها حكم عثمان ييَدَِتَدعََكُ فكان ذلك أيضًا من الأسباب التي 
ساعدت على تمام الأمر لغيره. 

كان علي رََليَدَعَنَهُ شديدًا في الحقء لا يبالي إذا ظهر له أن يمضي فيه مهما 
كان لذلك من نتائج» فأغضب بذلك بعضّ عمّالهء ولكنه كان رفيقًا على الرعية في 
جمع المال» حريصًا على برهم وعدم أخذهم بما لا يستطيعونء جادًا في إصلاح 
حالهم وأرضهم وتوفير اليسر لهم» كتب إلى الأشتر النخعي: 

ل ا ا 
لمن سواهم, ولا صلاح لمن سواهم بهم؛ لأن الناس كلهم عيال على الخراج 
م ال ات سه 
لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة» ومن طلب الخراج من غير عمارة أخرب البلاد 
وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا”". وإنما يأ خراب الأرض من إعواز 
أهلهاء وإنما يعوز أهلها لأشراف الولاة على الجمع. وسوء ظنهم بالبقاء» وقلة 

وهذا آخر ما وصل إليه العقل البشري في أساس فرض الضرائب وتنظيمهاء 
ووضع نظام لمالية الدولة على أساس متين يزيد في عمرانهاء ويحفظ ماليتهاء 
ويحول دون خرابها وإفلاسهاء انظروا كيف أَمَرَ واليّه بأن ينظر في أمر الخراج بما 
يصلح أ" أهله لا بما يعوزهم ويعنتهم» وانظروا إلى قوله: «وليكن نظرك في عمارة 
الأرض أَبْلّعَ من نظرك في جمع الخراج وأخذه» بوانظروا قبن درن اقياي 
(1) [الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية ص84. تحقيق]. 
() [نبج البلاغة 7/ 59. تحقيق]. 
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مدو الا رشن العبمةة بان أن للك شرب ااذه والغافه كنب علد روم 
الاس: ستشراف في جمع المال» وأن ذلك لايأتي إلا من سوء ظنهمء وعدم انتفاعهم 
بالعبر؟!! 
على أعدل طريقة وأقوّ م نظام؛ حتى لا يكون سي في كراهية التفوس» باعًا على 
اللمذاديين البداة راضحاب الأموال» وح وفعلا المس لآ زيادة 1 عليه ولا نقص 
فيه ولا تفريط ولا إفراط. 

كتب إلى أحد ولاته على الخراج: «انطلق على تقوى الله وحده لا شريك 
له ولا تروعرة سبلمًا ؤلا تجتازن عليه كارعاء ولا تأهذن مئه أكثر من حدق الله 
في ماله فإذا قدمت على الحي فانزل بمائهم من غير أن تخالط أبياتهم» ثم امضٍ 
البهد باسح والرلار سحت لو برايو اناك علدودي ار خدج بالفحي لير 
-لا تنقص منها- ثم تقول: عبادَ الله» أرسلني إليكم وَلِيّ الله وخليفته لخد منكم 
حق الله في أموالكم, فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وَلِيّه فإن قال قائل: 
لاء فلا تراجعه. وإن أنعم لك منعم» فانطلق معه من غير أن تخيفه أو توعده أو 
تعسفه أو ترهقه. فخذ ما أعطاك من ذهب أو فضة: فإن كان له ماشية أو إبل فلا 
تدخلها إلا بإذنه؛ فإن أكثرها له فإذا أتيتها فلا تدخل عليها دخولٌ متسلّطٍ عليه ولا 
عنيفٍ به» ولا تنفرن بهيمة» ولا تفزعنهاء ولا تسوأَنَ صاحبها فيهاء واصدع المال 
صدعين ثم خيّره. فإذا اختار فلا تعرضن لما اختاره» ثم اصدع الباقي صدعين» 
ثم خيره» فإذا اختار فلا تعرضن لما اختاره» فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء 
لحق الله في ماله» فاقبض حق الله منه. فإن استقالك فأقله. ثم اخلطهماء ثم اصنع 
مثل الذي صنعت أولّا حتى تأخذ حقٌ الله في ماله» ولا تأخذن عودًا -مسنة- ولا 
هرمة ولا مكسورة ولا مهلوسة -التي أفنى المرض لحمها- ولاذات عواره ولا 
تأمن عليها إلا من تثق بدينه رافقًا بمال المسلمين حتى يوصله إلى وليهم فيقسمه 
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بينهم؛ ولا توكّلُ به إلا ناصحًا شفيقًا وأميًا حفيظًا غيرٌ معنف ولا مجحف ولا 
مغلب ولا متعب -المغلب: المعبي- ثم احدر إلينا ما اجتمع عندك نصيره حيث 
أمر الله"""... إلخ كتابه. 

وهذه سياسة بأصحاب الأموال بلغت في رفقها بهم الغاية» وفي ترضية 
نفوسهم بما يؤخذ منهم النهاية» ودللتهم أيما تدليل» ورفهت عليهم أيما ترفيه لا 
يؤخذون عن غرة» ولا يرهقون عن ذلة. 

وكان علي يرى رأي عمر في المفاضلة بين الناس كما يرى رأيه في الخراج 
والعشور فلم يغير شيا من ذلك النظام» وكان يقسم ما في بيت المال كلّ جمعة 
حنى لا ازاك فيه شي كان كانت لعلع أرغيرة ل غلا وقيرة كن كان سما 
بين الفقراء والمحتاجين ويكتفي بالكفاف. 

رأى دارًا للقاضي شريح قومت بثمانين دينارٌاء فاستكثرها ووعظه؛ وعلى 
الجملة فقد كان عليٌ في الأموال وجمعها والمتعة بها على مثالٍ عمرٌ وعإنهْعَنكُ 
ولذللك كاك ول هده واف اه احرى ل يباكم على العن " 

ولعليّ أحكامٌ عجيبةٌ؛ وسياسة في التأديب والورع حكيمة وفصل في 
الخصومات عادلٌ؛ أمر بتحريق طائفة من الزنادقة مبالغة في زْجْرٍ غيرهم وردعهم 
وإخافتهم. وقد كلّمه ابن عباس في هذاء فقال: يا ابن عباس؛ إنك لبحَّات عن 
الهنات”"» وقطع بعض أصابع اليد في السرقة ولم يقطع اليد كلها وهدم حائطًا 
على اثنين وجدهما على فسق”*» وجاءه بعد أن بويع جماعة من الصحابة مطالبين 
بدم عثمان وقالوا له: إن هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم عثمان» والواجب أن تقيد 
منهم. فقال: إن لست أجهل ما تعلمون» ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا 
() [تاريخ الطبري 5/ /77. تحقيق]. 
(9) [تاريخ الإسلام 05/ .١155‏ تحقيق]. 


(:) [المحلى بالآثار /١1‏ 00". تحقيق]. 
(0) [أقضية رسول الله صِزَلَََِنَووَسَهَءَ ص .١7‏ تحقيق]. 
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نملكهم؟!! ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم, وثابت إليهم أعرابكم» وهم 
خلالكم يسومونكم ما شاؤواء فهل ترون موضعًا لقدرة على شيء مما تريدون؟ 
قالوا: لاء قال: فلا والله لا أرى إلا رأيًا ترونه إن شاء الله تعالى» إن هذا الأمر أمر 
جاهلية. وإن الناس من هذا اللأمر إن حرك على أمور: فرقة ترى ما ترون» وفرقة 
ترى مالاترون» وفرقة لا ترى هذا ولا هذاء حتى يهدأ الناس» وتقع القلوب 
مواقعهاء وتؤخدٌ الحقوق فاهدؤوا عني» وانظروا ماذا يأتيكم» ثم عودوا0". 

ومن سياسته وَوََيَةعَنَهُ أنه رُفع إليه أمرٌ رجلين اتفقا على أن يبِيعَ أحذهما 
الآخرّ على أنه عبده؛ فإذا باعه أبق الرجل المبيع وهرب البائع» وانتقلا إلى جهة 
أخرى ففعلا مها ما فعلا في الأولى» وهكذا ينتقلان من بلد إلى بلد لخداع من يقع 
في حبائلهما وسلب ماله» فحكم بقطع أيديهما؛ لأنهما سارقان لأنفسهما ولأموال 
الناس» بل هما أولى بالقطع من السارق المعرون أمرٌه الذي لا يخدع ولا يكذب 
ويمكن الحذر منه”". 

وقضى في امرأة عرّضت صديقها للقتل بإجلاسه في مكانها ليلة عرسها وهو 
متزيّ بزي النساء» فدخل عليه زوجهاء فتشاجرا وتقاتلا وظفر به الزوج فقتله» ثم 
هجمت على زوجها فقتلته» قضى عليها أولا بدية المقتول؛ لأنها تسببت في قتله. 
ثم قتلها قصاصًا في زوجها'". 

ورفع إليه أمر رجل فرّ من آخرٌ يريد قتله» فأمسكه له ثالث حتى أدركه فقتله» 
وعلى مقربة منهما رجل ينظر إليهما وهو يقدر على دفع المعتديء ولم يفعل» 
فقضى بقتل القاتل» وبحبس الممسك حتى يموتء وبأن تفقأ عين الناظر الذي 
لم يدفع الذز وتم يك 


)١(‏ [تاريخ الطبري 5/ /”5» ومرآة الزمان 5/ 500. تحقيق]. 
(؟) [الطرق الحكمية /١‏ 0؟7١.‏ تحقيق]. 

() [الطرق الحكمية .١75201١70 /١‏ تحقيق]. 

(؟)[الطرق الحكمية /١‏ 5؟7١.‏ تحقيق]. 
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وأني برجل وُجَدَ في خربة وفي يده سكين ملطخ بالدم وبين يديه قتي يتشحط 
في دمه» فلمًا سأله عن جنايته اعترف» فقال: اذهبوا به فاقتلوه» فلما ذهبوا به أقبل 
رجل آخر بريء» فقال: يا قوم لا تعجلواء ردونا إلى علىٌ» فردوهماء فقال الرجل: 
ياأمير المؤمنين» ما هذا بصاحبه. أنا القاتل» فقال علينٌ للأول: ما حملك على 
الإقرار؟ قال: وماذا عسى ينفع الإنكار وقد وقف العسس على الرجل يتشحط في 
دمه وأنا واقف وني يدي سكين عليها أثر الدم وقد أخذت في خربة؟!! فقال علي: 
بسما فعلت» فكيف كان حديئك؟ قال: إني رجل قصَّابٍ خ رجت إلى حانوتي 
في الغلدس» فذبحت بقرةً وسلختهاء فبينما أنا أصلحها والسكينٌ في يدي أخذني 
البولء فأتيث هذه الخربة» فدخلتها فقضيت حاجتي. وعدت أريد حانوتيء فإذا 
هذا المقتول يتشحط في دمه. فراعنى أمْرٌهء فوقفت أنظرٌ إليه والسكين في يدي» 
فك اشم لا بأضصاباك عله ذا دوق وقالر او قال الناس! هنعو التائنوما 
له قاتل سواه؛ فأيقنت أنك لا تترك قولي لقولهم, فاعترفتٌ بما لم أَجْنْء فقال 
عليّ: علي بالرجل الآخر. فلما حضر قال له: كيف كانت قصتك؟ فقال: أعرابي 
أفلسء فقتلت هذا الرجل طمعًا في ماله» ثم سمعت حسٌ العسس. فخرجتٌ 
من الخربة» واستقبلت هذا القصاب على هذه الحال» فاستترت منه في الخربة 
حتى أتى العسس فأخذوه وأتوك به فلما أَمَرْتَ بقتله علمثٌ أني أبوءٌ بدمه أيضّاء 
0 و ب لا 

فهذء أحكام دعت إليها سياس الع وخر والإصلاح بين لناس والفصل 
بينهم بما يصلحٌ نفوسّهم ولاينأى عن أصول الدين وقواعدهء فليس حال الرجلين 
اغْتادًا سلْبَ أموالٍ الناس بالخديعة والغش بأقآل خحطرًا من حال السارقين أو 
المفسدين في الأرضء وليست عين الناظر إلى جريمة القتل تقَْرَفٌ أمامّه وهو 
قادرٌعلى دفع المَّرٌ بأقلّ مِن حال من ينظر في بيت آخر يطَّلع على أسراره؛ وقد 


(١)[الطرق‏ الحكمية .١5١ /١‏ تحقيق]. 
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قال فيه عَبَتَاَاتَه: 0 من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه. فلادية له ولا 
قصاض 02 

وفي الصحييحين عن سهل قال: ”اطلع رجل في حجرة رسول الله ينوا 
وسعة لاق يك وهار تكله فقال : لو أعلمٌ أنك تنظرٌ لطعنت بها ني عينك » إنما 
جعِلَ الاستئذانٌ من أجل النظر»". 

وقد عليك كير من العرادث أرنجيع قيها النطلة في إقامة البحدٌ لمصلحة 
عامة تستدعي ذلكء وقد قال الله تعالى: « ما جَمَلٌ عَلَيْكُمٌ فى أَلَدِينٍ مِنْ 
حَرحَ 4 [الحج: 1]. 

ومن ساسع قدا تهاي تدال ميخالفيه لي البضيرة وصفين» واعباره إباهم 
خارجين عليه وعلى المسلمين» باغين على الإمام؛ شاقَينَ عصا الجماعة: 
فقاتلهم ليردهم إلى الوحدة والجماعة» وقد ورد عن رس ول الله صَإَّلنعَليِوسَام: 
”أل من خرج على أمتي وهم جميع فاضربوا عنقه بالسيف كائنًا من كان»”". 

ولم يكن مخالفوه يرون أن الجماعة مع عليّ» وأن بيعته قد تمت» ووجبت 
له عليهم الطاعة: ولذا أقدموا على قتاله مدافعين» بل ربما كان إقدامهم كإقدامه 
كل يريد ضع صاحبه إلى الجماعة قسرًاء ولذلك كان الأمر فتندّه ورأى كثير من 
اصعاة لا عا عها ونام اللخرض نيا ولك الاين التسجرا فبها كفيرونه 
كان لدلاف الا عقليكا و العدر د سيفطي]: 

وق عب عع تسيو دنا أ [ الغلية وي محري غارب لاتير 
وَانَاقَمُوا متكرين: وبينما هم في هذه الحالء إذ جاءهم الخبر بأن طلحة والزبير 
والسيدة عائشة أم المؤمنين يريدون البصرة مع أناس من أهل مكة. ناقمين 
)١(‏ [أخرجه النسائي ”/ /الالا رقم 757٠لا‏ وابن حبان ١ /١17‏ رقم 5005, وأحمد /١4‏ 040 رقم 
5 . تحقيق]. 


(1) [أخرجه البخاري 8/ 05 رقم »575١‏ ومسلم 7/ ١719/8‏ رقم .1١107‏ تحقيق]. 
(') [أخرجه مسلم 7/ ١51/4‏ رقم 1807. تحقيق]. 
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على علي أنه لم يقد من قتلة عثمان؛ فاشتدٌ الأمرٌ حينئذ على علي وعلى أهل 
المدينة» واشتدت حيرتهم فيما يفعلونء وأراد عليٌ أن ينهض معه عبد الله بن 
عمر ليكون للناس فيه أسوة» فقال: أنارجل من أهل المدينة» فإن يخرجوا 
أخرجء وإن يقعدوا أقعد, وكان الناس يقولون: والله ما ندري كيف نصنع, فإن 
الأمرَّلَمُشْيَبَهٌ علينا ونحن مقيمون حتى يضيء لنا ويسفرء وقد خطب عليٌ في 
أهل المدينة ووجوهها واستنهضهم في القيام معه. فنهض معه جماعة منهم. 
فيهم من أهل بدر ستة نفر» فسار بهم علِيٌ حتى وصل إلى البصرة» فأرسل إلى 

طليسة والريو ل شاه واي الترقء قاجايا إلى الاك ولم يمول :دون تمام هر 
إلا ما أقدم عليه بعضٌ المحاربين في جيش علي من إنشاب الحربء فظن كل 

من الفريقين أن المفاوضة كانت خدعةً» فكانت وقعة الجمل التى ذهبت بنفوس 

كثير من خيار المسلمين""' 1 


و١‏ 3 
58 2 ههه 


)١(‏ [الكامل في التاريخ ؟/ 0594. تحقيق]. 
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السياسةالشرعية الشيخ/ علي الخفيف 
سياسة بقية الصعابة والتابعين 
لبعض|لولاة والحكام 


تبين فيما مضى معنى السياسة وأنها أخذ الناس بتدبير خاص لم يرد به دليل 
جزئي لمصلحة اقتضت ذلكء وأن هذه المصلحة إذا كانت معتبرة من الشارع 
الإسلامي بحيث تتفق وأصوله ولا تخالف مبدأ من مبادئه كانت سياسة شرعية 
وعادلة» وإلا كانت سياسة ظالمة» ومن المعلوم أن المصالح متشعبة» وأن الأمر 
فيها ليس بالبين الذي لا يقبل خلافًا ولا يحتمل نزاعًاء فقد تَعْرض أمور تتوسط ما 
بين جهتي الخير والشر فتمسّها كل ناحية بمسّها ويسوء بها منها ما يجعلها مختلفا 
للنظر» فيما تراها بعض الأنظار في ناحية من الناحية تراها أنظار في الناحية الأخرى 
فتعد مرة من المصالح وتعد مرة من المفاسد. 

فإذاعَدَت مصلحة اقتضى ذلك من التدبير ما يحققهاء وإذا عَدَّت مفسدة 
اقتضى منه ما يبعدهاء وفي تعيين الوسائل والأحكام التي تقتضيها المصالح 
وتحديد الطرق التي تحقق تلك المصالح كذلك مجال واسع لاختلاف الأنظار 
مؤديةٌ إلى مصلحة معينة» ويراها آخرون غير مؤدية إليهاء وأن إلزام الناس بها 
عسف وظلم وبُعد عن الطريق السويء وقد عرفنا ما كان في خير أزمان الإسلام 
عقيدةً وإخلاصًا ووحدةً من اختلاف وجهات النظر في سلوك سياسات معينة 
رأى بعض الخلفاء فيها مصلحة المسلمين وأن فرضها على الناس لم يكن إلا 
بقوة السلطان وهيبة الخليفة» وذلك كحجر عمر بن الخطاب ووَوَلنَدْعَنَهُ على كبار 
المهاجرين من قريش ألا يزايلوا المدينة» ومشاطرته لأموال عماله» والناس في هذا 
العهد هم أولئك المهاجرون والأنصار الذين أخذوا عن رسول الله علد وَل 
دينهم مباشرة بلا واسطة» وعلموا من أصول الدين ما لم يعلمه غيرهم» وتمكنت 
من نفوسهم روحه ومبادئه والخلفاء يومئذ هم أولتكم القادة الأعلام الذين 
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اتصلوا برسول الله مليوس اتصالًا وثيقًا لم يكن لغيرهم. وكانوا موضع 
ثقته» ومحل مشورته» وخير صّفوته» فكيف بهذا الأمر إذا تغير الناس فاستبدل 
بهم قوم ليسوا أمثالهم في الدين ولافي الإخلاص ولاني الأخلاق ولاني العمل 
للهء وولي أمورهم ولاة قاموا بالغلبة والقهرء ومكنوا لآنفسهم بالسيف والنطع 
وحكموا بالظلم والعسف. ولم يكن لهم هم إلا توطيد سلطانهم» وتثبيت 
حكمهم» وإرضاء شهواتهم» وتسخير الناس لأطماعهم» وجعل ولاية الحكم 
في ذرياتهم وأنسالهم» لقد سخروا كل القوى في تحقيق هذه الأغراض» ووجهوا 
سياستهم إلى هذه الغاية» لأنها المصلحة لديهم ليس وراءها مصلحة؛ وساسوا 
الأمة بقوة البطش وحد السيف بعد أن كانت تساس بوازع الدين وأثره في النفوس» 
ولبست الخلافة في هذا العهد مظهر الملك وأيبته؛ فمال الخلفاء إلى الحجاب» 
واتخذوا المقاصير في المساجد وبعد أن كان عمر رَيِِ يَدَلنَدْعَنَهُ يقول: من رأى منكم 
فِيّ اعوجاجًا فليقومه. فيرد عليه بعض مَنْ سمعه: لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه 
بسيوفناء فيقول: الحمد لله الذي جعل فيكم من يقوّم اعوجاج عمر بسيفه". 

يقول عبد الملك بن مروان في خطبته التى خطبها بعد قتل عبد الله بن الزبير: 
«ولا يأمرن أحيل بتقوى الله بعد مقامي هذا الا ريت عنقه)” . 

ويرى أن ذلك سياسة اقتضتها حال الناس وجرأتهم على الخلفاء واتخاذهم 
ذلك سبيلًا إلى الشهرة والتأثير على العامة والدعوة إلى أنفسهم أو إلى أوليائهم. 

وبعد أن كان الخليفة يجتمع بالناس ويجالسهم ويحادثونه ويمشي في 
الأسواق وينام في المسجد ويسير في طرق المدينة مربيًا مؤدبًا واعظا ناهيًا نرى 
)١(‏ [جاء في الزهد لابن المبارك /١(‏ 2174 رقم 217) ما نصه: «أتى عمر بن الخطاب مشربة بني حارثة» 
فوجد محمد بن مسلمة» فقال عمر: كيف تراني يا محمد؟ فقال: أراك والله كما أحبء, وكما يحب من يحب 
لك الخير» أراك قويا على جمع المال» عفيفا عنه» عادلا في قسمه» ولو ملت عدلناك» كما يعدل السهم في 
التقاف. فقال عمر: هاه! فقال: لو ملت عدلناك» كما يعدل السهم في الثقاف. فقال عمر: الحمد لله الذي 


جعلني في قوم إذا ملت عدلوني» . تحقيق]. 
(؟) [مرآة الزمان ”7 تحقيق ]. 
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الوليد بن عبد الملك يُخْلَى له المسجد النبوي ويخرج لأجله من فيه عمر بن عبد 
العزيز والي المدينة يومئذ» ولم يترك إلا سعيد بن المسيب لكبر سنه وشيخوخته 
وإبائه الخروج في غير موعده., فلما دخل الوليد طاف في نواحي المسجد حتى 
إذا وقع نظره على سعيد وقد أبى أن يترك مكانه قال لعمر: من ذلك الجالس؟ 
أهو الشيخ سعيد بن المسيب؟ فجعل عمر يقول: نعم يا أمير المؤمنين» ولو علم 
بمكانك لقام فسلم عليك,ء وهو ضعيف البصر. فقال الوليد: قد علمت حاله 
ونحن نأتيه فنسلم عليه» فدار في المسجد حتى وقف على المنبر ثم أقبل على 
سعيد فقال: كيف أنت أيها الشيخ؟ فلم يترك سعيد مجلسه وقال: بخير والحمد 

لخبت اجر ورين رحب اا اخالالر اين عو والتسمد اليرت 
وهويقول لعمر: هذا بقية الناس. فقال: أجل يا أمير المؤمني٠‏ © 

وعلى الجملة فهذه الأمور مجتمعة مضافًا إليها بُعد الناس عن عهد النبوة 
وما أحدثته الثورات والفتن في نفوسهم من الجرأة على مخالفة الدين والخروج 
على الخلفاء والولاة وقيام بعض المفسدين بالطعن على رجال الحكم في عهد 
عثمان وَوَزَنَهَعَنْهُ وقيام عصبيات وأحزاب تؤيد بعض أفراد من الأمة دون غيرهم 
كل أولئكم أفسح في مجال السياسة وأبعد في حدودها ووسع في أفقها وأطلقها من 
قيود ملاءمتها للدين وخضوعها لقواعده وسيرها وفق سياسة الخلفاء الراشدين 
حتى لقد قال عبد الملك بن مروان: «تطلبون منا أيها الناس أن نسير فيكم بسيرة 
الشيخين أبي بكر وعمرء ولا تسيرون أنتم بسيرة الناس في عهد أبي بكر وعمر؟! 
إن سيرة السلطان تسير مع الناس ولئن سرت بالناس تلك السيرة لأغيرٌ عليهم 
في بيوتهم» وقطعت عليهم سبلهمء وتظالم الناس وكانت فيهم الفتن2”"» فلا بد 
للوالي أن يسير في كل زمان بما يصلحه. وكأنه يعتذر بذلك عما في سياسته من 
شدة ويبين للئاس أنبا ضرورة دغا إليها الزمنخ وأهله وحرص على استتات الآأمن 


)١(‏ [تاريخ خ الطبري 7/ 517» ومرآة الزمان 9/ 49 5. تحقيق]. 
(1) [الوسائل السياسية للجاحظ ص64 . تحقيق]. 
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ودفع الناس بعضهم ببعضء والواقع أن السياسة أصبحت في هذه الأزمان أصلا 
من أصول التشريع يرجع إليها الولاة في إلزام الناس بأحكام كثيرة مدعين أنها 
لمصالح الناس وصيانة السلطان ودفع الأذى والضرب على أيدى المفسدين» 
فإذا ما بحثت تبين أنها لم تكن إلا عن هوى في النفوس وميل عن الحق, وبعد 
أن كانت تابعة لما جاء من نصوص مقيدة بعدم الخروج عنها متمشية مع غاياتها 
حكموها في النصوص فخصوا بها عمومهاء وأطلقوا مقيدهاء فتركوا بذلك 
النصوص لأجلها إذ وجدوها عقبة في سبيل تنفيذ أغراضهم وتحقيق أطماعهم. 

ولقد مضى هذا الزمن وانتهت ظروفه وليس من البسيرغليثا الآن تعرّفه 
وتعرّف مقتضياته حتى نستطيع الحكم على ما كان فيه من سياسات» أهي سياسات 
شرعية عادلة أم سياسة ظالمة إلا إذا استعنًا بآراء أهل هذا الزمن المنقولة إليناء 
وهي آراء وأحكام لا تخلو عن نقد وبحثء وعلى كل حال فليس من غايات 
دراستنا هذه السياسات أن نتخذها أساسًا وقدوة لسياساتناء ولكن الغاية غاية 
تاريخية نسترشد بها ما استطعنا في معرفة الطريق الذي اختطته السياسة لنفسها في 
أزمنتها المختلفة» متفقة مع مبادئ الدين الأساسية أو مختلفة معها مقاربة لها أو 
متباعدة عنهاء ولسنا نحاول في ذلك تفصيلا أو تعرضًا لها في أزمنتها المختلفة» 
فإنذلك يتطلب منا دراسة واسعة ووقتًا طويلًا لا يتسع له زمننا المحدد ولا 
يحتمله نظام دراستناء وإنما نكتفي ببيان اتجاه السياسة في الصدر الأول وبخاصة 
في عهد بني أمية. 

علمنا كيف ساس الخلفاء الراشدون أمر المسلمين في عهدهم. وأن 
سياستهم كانت لأجل جلب الخير لهم» مسترشدين فيها بما عرفوه عن رسول الله 
َلوسر من قول أو عملء ولم تكن سياسة غيرهم من الصحابة في عهدهم 
تختلف عن سياستهمء بل كانت أعمال الخلفاء قدوة لهم؛ لأنها ما كانت إلا عن 
رضا وبعد استشارة اشترك فيها من يحضر من المهاجرين والأنصار. 
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حدث إبراهيم بن سعد عن أبيه أن أبا محجن أَني به إلى سعد بن أبي وقاص 
وقد شرب خمرًا يوم القادسية فأمر به إلى القيد قال: وكانت بسعدٍ جراحة فلم 
يخرج يومئذ إلى الناس فصعدوا به فوق العذيب لينظر إلى الناسء قال: واستعمل 
ال اي سي هب 
كَمَى حَرَّنا أن تَْتَدِي الحَيْلُ بالقنا نْرَكَ مَشْدُودًا عَلَيّ ا 

ثم قال لامرأة سعد : أطلقيني» م ضع 
رجلي في الفيده وإن أنا قلت استر حسم مني . قال: فأطلقته حين التقى الناس» قال: 
فركب فرسًا لسعد أنثى يقال لها البلقاءً» وأخذ رمحًاء وخرج فجعل لا يحمل 
على تاحية من العدق إلا غزمه؛ فجعل النناس يتحجبون ويقو لون هذا علّك؛ لما 
يرونه يصنع» وجعل سعد ينظر إليه ويقول: الصبر صبر بلقاء والطعنٌ طعنٌ أبي 
محجن, وأبو محجن في القيد» فلما هَرّم الله العدوٌ رجع أبو محجن حتى وضع 
رجله في القيد» فأخبرت امرأة [سعد]”" سعدًا بالذي كان من أمره» فقال: لا والله» 
لاأأضرب اليوم رجلا أبلى هذا البلاء» وتم للمسلمين الظفر على يديه. قال: 
فخلى سبيلة قال أبو مححق : قد كنت أشربها حيث كان الحدٌيُقام عليٌ وأطهر 
منهاء وأما اليوم فوالله لا أشربها أبدَا”". فلم ير سعد تعزيره ولا حدَّه كما كان يفعل 
عمر ووَوَلِنَهْعَدَهُ في بعض الحوادث 

ولمارأى شريح وَوَِتَهعَنهُ من الناس إقدامّهم على شهادة الزور وعدم 
حابن الح اموت لسري عن حيرت رت ول ب الجااك والم 
أمية. فقال: إن الناس قد أحدثوا فأحدثت”, وكان لذلك يضوم إلى بيّنة الرجل 
تدع كرن فنك ادل على ص دعواء . ولما ولي معاوية الخلافة حافظ 


)١(‏ [خزانة الأدب 8/ 5٠5‏ بلفظ: كفى حزنا أن تلتقى الخيل.... تحقيق]. 
(؟) [ساقطة من الأصل. تحقيق]. ١‏ 

(") [السيرة النبوية وأخبار الخلفاء ”/ 579. تحقيق]. 

(5) [أخبار القضاة ”/ ."١/‏ تحقيق]. 
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علن مامد« السو ل ونا احرت: العلقاء ال اقسدوة ونا عحاة عم ذلك الكافيما 
قضت به المصلحة ودعا إليه محيطه الجديد» فاستحدت الحشم ورفع الحراب 
بيسن يديه وأنشاً له مقصورة ليصلي فيها منفردًا عن الناسء ود تم نظام الجيش 
وضاعف عطاءه؛ ووقّت أوقانًا لتناول أرزاق الجند وأنشأً البريد وجعل له 
نزلاء في كلٍ منزل بغال خاصة أعدت لحمله» وأنشأ ديوان الخاتم؛ وحزم الكتب 
ولم تكن تحزم من قبل فحال ذلك دون التلاعب فيها بقسدر الإمكان» وأحصى 
المواليد» ورأى أن الضرورة والمنعة قاضيتان بترحيل العرب إلى الشام ومدهها 
وثغورها وإسكانهم بها فعمل على ذلك حتى امتزج أهل الشام بالعرب» وكثر 

فيهم المسلمونء وأمن بذلك *: شرهم وانتقاضهم وضمن وفاءهم له. فكان كثيرًا 
ما سير لله وأهل ١١‏ أل يمن تخاصض ركان يمل لى سيدا سفة ادا وما توب 
واستمالتهم بالعطاء تارةً والإغضاء آونة والإقناع والمعاتبة تارة أخرى. 

وكان مع هذا واسع الصدر وافر الحلم» حتى صرب به المثل في الجلم» 
وكان إذا لم تنجح معه ولم تُسعفه هذه الوسائل لجأ إلى القوة ةوالشدف وسرعان 
ما يلجأ إليها إذا كان ذلك فى سبيل تيّت سلطانه وتوظيد أمر الخلاقة له ولذريتة؛ 
لايُننيه عن ذلك إنكار الناس له أو نقدّهم عملّه أو ظهوره بمظهر المخالف لمن 
سبقه من الخلفاءء وكان يقول: لا أضع سيفي حيث يكفيني سوطي ولا أضع 
سوطي حيث يكفينى لساني”("» ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت, فقيل 
تماو قب اف قال« قدت رذ امدوها شاكيا و ا لاكايها ددا 

وكان يقول:إني لا أحول بين الناس وبين ألسنتهم مالم يحولوابيننا 
وبين سلطاننا””. وكان يقول أيضًا: والله لا أحمل السيف على من لا سيف له 
وإن لم يكن منكم إلا ما يشتفي به القائل بلسانه فقد جعلت له ذلك دبر أذني 
() [تاريخ دمشق 509/ .١17‏ تحقيق]. 


(؟)[أنساب الأشراف 6/ 66. تحقيق]. 
(؟) [عيون الأخبار /١‏ 57. تحقيق]. 
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وتحت قدمي! ". ليت دعوته وتثبيت سلطانه استحدث القصص في المساجد 
والمعمسكرانت لبحب الداس نه ويشرهع م أعداقه. 

وكان من سياسة الدولة الأموية ألا تستعمل من العمال إلا من ثبتت كفايته 
ونجدته في تأييد سلطانهاء وكانت لذلك تتركهم أحرارًا في ولاياتهم» يولون على 
كورها من يختارونهم من أهلهاء وقلما كانوا يرجعون إلى الخلفاء إلا في مهام 
الأمور التي تمس بسياسة الدولة العامة» ويدل على هذا أن زيادًا طلب من عامله 
على خراسان أن يصطفي لمعاوية الصفراء والبيضاء فلا يقسم في الناس ذهبًا ولا 
فضة عملا بكتاب ورد عليه من أمير المؤمنين» فكتب إليه والي خراساني: بلغني 
ما ذكرت من كتاب أمير المؤمنين» وإني وجدت كتاب الله تعالى قبل كتاب أمير 
المؤمنين» وإنه والله لو أن السماء والأرض كانتا رتقًا على عبد ثم اتقى الله جعل 
له مخرجّاء والسلام”". وقسم الفيء وني الثانى ذهد و لمصتوواى عاو أخاد 
عتبة بن أبى سفيان على مصر بعد وفاة عمرو» فلما جاءها صعد المنير فقال: يا 
أقل فضرء خف غالى الستتكر بدي النحق ولا تتعلو هو وذ الباظل وأنح #اتوئهم 
كالحمار يحمل أسفارًا أثقله حملها ولم ينفعه علمهاء وإني والله لآداوي أدواءكم 
بالسيفء ولا أبلغ السيف ما كفاني السوط ولا أبلغ السوط ما كفتني الدرّ ولا 
أبطئ عن الأولى إن لم تصلحوا عن الأخرىء ناجرًا بناجزء ومن حذر كمن بشرء 
فدعوا قال ويقول من قبل أن يقال فعل ويفعلء فإن هذا اليوم الذي ليس فيه عقاب 
ولا بعده عتاب'"" 

ومن خطبه فيهم: إنما قلّمت أظفاري لكم لِيَّلِين مَسّىي لكم: وسألتكم 
صلاحكم إذ كان فسادكم باقيًا عليكم, فأما إذ أبيتم إلا الطعن على السلطان 
والتنتقص للسلف فوالله لأقطعن بطون السياط على ظهوركم, فإن حسمت 
)١(‏ [تاريخ الإسلام 5/ ١١‏ والكامل في اللغة والأدب /١‏ 01. تحقيق]. 


(0) [المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 0/ .77١‏ تحقيق]. 
(9) [مرآة الزمان 0/ .0١7‏ تحقيق]. 
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أدواءكم وإلا فإن السيف من ورائكمء فكم من حكمة منا لم تَعِها قلوبكم؛ ومن 
موعظة منا صُمِّت عنها آذانكم؛ ولست أبخل عليكم بالعقوبة إذا جُدم بالمعصية؛ 
ولذاده ومن مرالددا الحم رداصترك إلى التى .هي أبرٌ وأتقى”". 

وتلك خطب تدل على سياسة رشيدة حكيمة فيها عظة وفيها شدة قد خالطها 
حسن النصح والإرشاد ولم يبلغ عتبة ما بلغه زياد حين ولاه معاوية على البصرة 
فقصد منبرها وخطب الناس خطبته البتراء: أما بعد فإن الجهالة الجهلاء والضلالة 
العمياء والغي الموني بأهله على النار ما فيه سفهاؤكم» ويشتمل عليه حلماؤكم من 
الأمور العظام ينبت فيها الصغير ولا يتحاشى عنها الكبير» كأنكم لم تقرؤوا كتاب 
الله ولم تسمعوا ما أعده من الثواب الكريم لآهل طاعته والعذاب الأليم لأهل 
معصيته في الزمن السرمدي الذي لايزولء أتكونون كمن طرفت عينيه الدثياء 
وسَدَّت مسامعه الشهواتء واختار الفانية على الباقية» ولا تظنون أنكم أحدثتم 
في الإسلام الحدث الذي لم تسبقوا إليه من ترككم الضعيف يُقهر ويؤخذ ماله ما 
هذه المواخير المنصوبة والضعيفة المسلوبة في النهار المبصر والعدد غير قليل؟ 
ألم يكن منكم نهاة تمنع الغواة عن دلج الليل وغارة النهار؟ قربتم القرابة وباعدتم 
الدين وتعتذرون بغير العذر وتغضون عن المختلسء كل امرئ منكم يذب عن 
سفيهه! صنيع من لا يخاف عاقبة ولا يرجو معادًا؟ ما أنتم بالحلماء» ولقد اتبعتم 
السفهاء فلم يزل بكم ما ترون من قيامكم دونهم حتى انتهكوا خُرّم الإسلام ثم 
أطرقوا وراءكم كَنْسَا في مكانس الريب» حرام عليّ الطعام والشراب ع أسوتها 
بالأرض هدمًا وإحراقاء إني رأيت آخر الأمر لا يصلح إلا بما صلح أوله. لين في 
غير ضعي» وشدة في غير عنفء وإني أقسم بالله لآخذن الولي بالمولى والمقيم 
بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي والصحيح منكم في نفسه بالسقيم 
حتى يلقى الرجل منكم أخاه فيقول: انج سعد فقد هلك سعيدء أو تستقيم لي 


)١(‏ [نثر الدر”/ .١١١‏ والعقد الفريد 5/ 7؟١.‏ تحقيق]. 


:أا>ُُحمُللتاتتتت 
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قناتكم إن'" كِذْبَةَ المنبر بلقاءً مشهورة, فإذا تعلقتم عليّ بكذبة فقد حلت لكم 
معصيتي؛ فإذا سمعتموها مني فاعتمدوهاء واعلموا أن عندي أمثالها مّن نقب 
منكم عليه فأنا ضامن لما ذهب من ماله» فإياي ودلج الليل» فإني لا أدنى بمدلج 
إلاسفكت دمه. وقد أجَلتكم في ذلك بمقدار مايأتي الخبر الكوفة ويرجع إليكم. 
وإياي ودعوى الجاهلية فإني لا أجد أحدًا دعا بها إلا قطعت لسانه؛ وقد أحدثتم 
أحدانًا لم تكن» وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة» فمن غرّق قوم غرّقناهه ومن حرّق 
على قوم حرّقناه ومن تَمَب بِينَا نقبت عن قلبه» ومن نبش قبر دفنته فيه حيّاء فكفوا 
عني أيديكم وألسنتكم أكفف عنكم لساني ويديء ولا يظهر من أحد منكم خلاف 
ماعليه عامتكم إلا ضربت عنقه» وقد كان بيني وبين أقوام إِحَن فجعلت ذلك دبر 
أذني وتحت قدمي» فمن كان منكم محسنا فليزدد إحسانًاء ومن كان مسيئًا فليتزع 
عن إساءته. إني لو علمت أن أحدًا منكم قتله السل من بغضي لم أكشف له قناعًا 
ولم أهتك له ستر حتى يُبدي لي صفحتّه» فإذا فعل لم أناظيره» فاستأنفوا أموركم؛ 
وأعينوا غلى أتفسكي قرب ميتس بقدومنا سيُسَرٌ»«ومسرور يقدومتا سيعس؛ 
أيها الناس إنا أصبحنا لكم ساسة وعنكم ذادة» نسوس بسلطان الله الذي أعطاناء 
ونذود عنكم بفيء الله الذي خولناء فلنا عليكم السمع والطاعة فيما أحبيناء ولكم 
علينا [العدل] فيما وليناء فاستوجبوا عدله وفيئنا بمناصحتكم لناء واعلموا أني 
مهما قصرت عنه فلن أقصّر عن ثلاث: 

لست محتجيبًا عن طالب حاجة منكم ولو أتاني طارقًا بليل ولا حابسًا رزقًا 
ولاعطاء عن إبانه ولا مجهدًا لكم بعثاء فادعوا الله بالصلاح لأئمتكم فإنهم 
ساستكم المؤدبون. وكهفكم الذي ! ليه تأوون» ومتى تصلحوا يصلحواء ولا 
تشربوا قلوتكم بغضّهم فيشتد لذلك غيظكم. ويطول له حزنكم. ولا تدركوا 
حاجتكمء مع أنه لو استّجيب لكم فيهم لكان شرًا لكم» أسأل الله أن يعين كلا 


(١)[ني‏ الأصل: أني» والصواب ما أثبتناه. تحقيق]. 
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على كل فإذا رأيتمون أَنَفِذ فيكم الأمرّ فأنفذوه على إذلاله» وايم الله إن لي فيكم 
لصرعى كثيرة فليحذر كل منكم أن يكون من صرعاي. 

فقام إليه عبد الله بن الأهتم فقال: أشهد أيها الأمير» لقد أوتيتَ الحكمة 
وفصل الخطابء فقال: كذبت» ذلك نبى الله داود. فقال الأحنف: لقد قلت 
فأحسنت أيها الآمير» والثناء بعد البلاء» والحمد بعك العطاء وإنا لن نثني حتى 
تبتلّىء فقال : صدقتء فقام إليه أبو بلال مرداس ب بن أدية وهو من الخوارج وقال: 
أنباً الله بغير ما قلتَء قال الله تعالى: 9# وَإِبْرَضِيمَ أَلَّدى وَقَّ © ألا تَزِرُ وَاذِرَةُ وِزْرَ 
أخوى © ران ان الإقكى فاه ل © [النجم : 7 - 4"] فأوعدناه الله خيرًا 
مما أوعدتنايا زياد» فقال زياد: إنالم نصل إلى الحق فيك وني أصحابك حتى 
نخوض في الباطل خوضًا”". 

وبعد أن أتمَّ خطبته أجل الناس حتى بلغ الخبر الكوفة» ثم عاد إليه» ثم صار 
يؤخر العشاءء وبعد أن يصلي يأمر رجلا بقراءة سورة كالبقرة ترتيلا» فإذا فرغ 
أمهل الناس بقدر ما يُرى أن إنسانًا قد بلغ أقصى البصرة» ثم يأمر صاحب شرطته 
بالخروج فيخرج فلا يرى إنسانًا إلا قتله» فأخحذ ذات ليلة أعراببًا فأتى به زيادًا 
فقال له: هل سمعت النداء؟ فقال: لا والله» قد قدمت بحلوبة لي وغشيني الليل» 
فاضطررنا إلى موضع وأقمتٌ لأصبح. ولا علم لي بما كان من الأمير. فقال: 
أظنك والله صادقًا ولكنّ في قتلك صلاح الأمة ثم أمر به فضرب عنقه”". 

لقد اشتد زياد في سياسته وأمدها بالعنف وملأها بالعسف, حتى لقد أقسم 
بالله ليأخذن الولي بالمولى والمقيم بالظاعن والمقبل بالمدبر والمطيع بالعاصي 
والصحيح بالسقيم حتى يلقى الرجل أخاه فيقول له: انج سعد فقد هلك سعيد. 
أو تستقيم له الأمورء وتصلح الرعية» ويستتب الآمن» ويتوطد السلطان””. وذلك 
)١(‏ [الكامل في التاريخ "/ 4 48-5. تحقيق]. 


(؟) [تجارب الأمم وتعاقب الهمم .١8 /١‏ تحقيق]. 
(9) [تاريخ الطبري 5/ .5١9‏ تحقيق]. 
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ا ليس ال يي 
«وَلَا كَزِروَازِيةٌ ووْرَ أَخْرَ 4 [الأنعام: 4ه ولكنه اندفع إليها بما رأى من 
فساد أهل العراق وكثرة شغبهم وخروجهم على الولاة وظهور الفتن فيهمء وما 
ولّدته الثورات السابقة في أهله من الجرأة على السلطان» وإظهار الخلاف له 
والح من شأنه» واتقسامهم شِيعًا وأحزابًا كلها تبغض الأمويين ولاتدين لهم 
بطاعة» ولا تعترف لهم بزعامة» ولا تعرف لهم أولوية ولا سابقة» وهذه أحوال لا 
يصلحها إلا الشدة. ولا يهدهد أركاءها إلا القوة» والالتجاء إلى ما يُرهب الناس 
كردا زه تهم؛ ولقد سلك زياد هذا المسلك باعتباره ضرورة من الضرورات التي 
اضطرته إليها الفتن والاضطرابات» ولكن يظهر أنه لم ب يُقدّرها بقدرهاء ولم يكتف 
فيها اكتفاء المضطر» » بل توسع وأوغل حتى خيف حكمه ولم يؤمن جوره؛ فقد 
ل ا ل 

1000 
المنبر وما ابتدأ يخطب الناس حتى حصب فجلس حتى أمسكواء ثم دعا شرطته 
فأخذوا أبواب المسجدء ثم قال: ليأخذ كل رجل منكم جليسه ولا يقولن لا أدري 
انتهى فيهم إلى ثلاثين قطع أيديهه'”"'» وتلك عقوبة لم تجعّل إلا جزاء السرقة 
أو الإفساد ني الأرض أو محاربة الله ورسوله؛ ولكنه انتهزها فرصة لتأديب أهل 
الكوفة وماء قلوبهم خوفًا ورهبة وبَذْئَهم بسياسة لم يروها مِن سلفه المغيرة 
بن شعبة» ومن الأمور التي عدّت عليه بالكوفة عدم استصلاحه حجر بن عدي 
الكندي رأس شيعة علي ووِوَزَنَهَعَنَهُ بالكوفة» فقد أرسل إليه من الشرطة من أحضره 
() [الكامل في التاريخ ”/ 54- .1١‏ تحقيق]. 
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هو و أصحابه قهرًا بعد أن شدوا بالسيوف. فقال له حجر: ما خلعت طاعة ولا 
فارقت جماعة وما زلت على بيعتي» وكان ذلك كافيًا في اعتذاره وتركه حتى إذا 
أعلظ يع جرنا عير و لكنه لم رتعل نولم يقيل ممذلاك ومعبينة لم رسيا 
ومن معه إلى معاوية بعد أن كتب إليه أنه جمع الجموع وأظهر شتم الخليفة ودعا 
ا ا ا ل اا 
مشق أمر معاوية بقتل من لم يتبرأ منهم من علي بن أبي طالبء فقتلوا ما عدا 
0 عدتهم اثني عشر رجلاء ولما بلغ أمرهم السيدة عائشة أمَّ المؤمنين 
أرسلت في الشفاعة لهم عبد الرحمن بن الحارثء فلما قدم على معاوية قال له 
وقدعلم أنم خلواة أين غاب غلك سحلي أبى سنفياق 6 فشال لد سيخ غاب عن 
مقلك امن حلماء قومى:» وقد حملن ابن سمية فاحعملت» فلماغاة إلى عائقنة 
الع قانك؛ لرلا نال فرق إلا ماريكينا الأموى إلى مانغو ادمع لغيرنا 
فلخي 
وقد أفادت هذه السياسة كثيرًا في إصلاح حال أهل العراق إذ ساد الأمن وقلّ 
خروج الخوارج» وأمن الناس بعضهم بعضًا حتى كان الشيء يسقط من يد الرجل 
أو المرأة فلا يعرض له أحد حتى يأتيه صاحبه فيأخذه. وحتى أصبحت الناس 
قري شاجة لآن حى غلبي اراي مز لمم بوضيط المصو رامن المسبيلء 
ونعم الناس بسكينة لم ينعموا بها منذ خرج الناس على عثمان وَعَليَُعَدُ ولكنه 
ضحى في سبيل ذلك بكثير من العدل والرحمة والحكم بالقسط حتى تجاوز في 
حكمه السياسة العادلة إلى السباسة الظذالمة» ولق ولى الكوشة قبله المغيرة يخ 
شعبة من قِبّل معاوية فكانت سياسته أرفق وألين اد للعافية» لم يفتش أهل 
الأهواء عن أهوائهم؛ وكان يؤتى بالرجل يقال فيه: إنه يرى رأي الشيعة أو يرى 
رأي الخوارجء فيقول: ففي الله آلا يزالون مختلفين وسيحكم الله بين عباده فيما 


() [الكامل في التاريخ 7/ 1/5- 87 باختصار. تحقيق]. 
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كانوا فيه يختلفون”". ولما بلغه أن فئة من الخوارج تريد الخروج على جماعة 
المسلمين قام في الناس خطيبًا فقال: 

لأما بعد فقد علمتم أيها الناس أني لم أزل أحب لجماعتكم العافية» وأكف 
عنكم الأذىء وإني والله لقد خشيت أن يكون هذا أدب سوء لسفهائكم. فأما 
الحلماء ء الأتقياء فلاء وايم الله لقد خشيت ألا أجد بدا من أن يعصب الحليم 
التقي بذنب السفيه الجاهلء» فكفوا أيها الناس سفهاءكم قبل أن يشمل البلاءٌ 
عوائٌكم)”". وكان يقول: (إني لا أحب أن أبتدئ أهل هذا المصر بقتل خيارهم 
سنا ساهو مهدو با لان رشقي ويدرج الاريا معارب ويالايوم الغيامه 
المغيرة» ولكني قابلٌ من محسنهم» وعافٍ عن مسيئهم» وحامدٌ حليمهم وواعظ 
سفيههم, حتى يفرق بيني وبينهم الموت)”". 

فأين هذا من سياسة زياد التي أبان عنها في خطبته البتراء» والواقع أن سياسة 
المغيرة كانت أرشد من سياسة زياد وإن لم تصل في إصلاح أهل الكوفة ما 
وصلت إليه سياسة زياد؛ ذلك لأن هذا الإصلاح لم يكن إلا مظهرًا وقتيًا كما تبين 
من حدوث الفتن في العراق على إثر وفاة معاوية وقيام ابن الزبير والبيعة ليزيد إذ 
كتبوا إلى الحسين يستقدمونه. ثم قتلوه. ثم أخذواء بثأره ثم دانوا لابن الزبير» ثم 

وكان من نتائج هذه الحوادث أن رماهم عبد الملك بن مروان بالحجاج 
بن يوسف الثقفي فسار فيهم سيرة زياد تأديبًا وتعذيبًا وقتلا أذل أقوياءهم, وقتل 
أشرافهم وعلماءهم, وليس أدل على سياسته من خطبته التي خطبها على منبر 
الكوفة يوم ولي أمرهاء إذ قال فيها: يا أهل الكوفة إني لأرى رؤوسًا قد أينتعت 
)١(‏ [مرآة الزمان /ا/ .١18‏ تحقيق]. 


)١(‏ [تاريخ الطبري 5/ 185. تحقيق]. 
(9) [تاريخ الطبري ه/ 5600. تحقيق]. 
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يا أهل العراق ما بة يقعقع لي بالشنان”"» ولا يغمز جانبي كتغماز التين ولقد فزت 
عن ذكاء” ب 9 
يديه فعَجَّم" عيدانها فوجدن أمَرّها عودًاء وأصلبّها مَكرًّا فرماكم بي لأنكم طالما 
ل ا 
ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل» فإنكم لكأهل قرية «كانَت ءَامِئَةٌ كه مُظم 
يتما رِْقَُا يَعَدَا مّن كل مَكَانِ مَكَمَرَتْ يأنْعُم آله فقا أله لِيَاسّ جوع 
وَأْكَوَفٍ يما نوأ يَضْتعُو نَ © [النحل: 1ه وإني والله ما أقول إلا وفيت ولا أهم 
إلا أمضيت ولا أخلق" إلا فْرَيْتء وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم أعطياتكم 
وأن أوجهكم لمحاربة عدوكم مع المهلب بن أبي صفرة» وإني أقسم بالله لا أجد 
رجلا تخلف بعد أخذه العطاء بثلاثة أيام إلا ضربت عنقه2 . 

ولمانزل وضع للناس أعطياتهم فجعلوا يأخذونهاء فأتاه شيخ يرعش كبَرًا 
فقال: أيها الأمير إني من الضعف على ما ترى ولي ابن هو أقوى مني على الأسفار 
فتقبله بدلا عني» فقال الحجاج: نفعل أيها الشيخء فلما ولى قيل له: أتدري مَن 
هذا أيها الآمير؟ هذا عمير بن ضابئ البرجميء الذي يقول أبوه: 
هممت ولم أفعل وكنت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله 

وا بلي ا اير بر اصاري كان 
ردوه» فلما رد قال له: أيها الشيخ» هلا بعثت إلى أمير المؤمنين عثمان بدلا يوم 
الدار؟! إن في قتلك صلاحًا للمسلمين» يا حرسي اضربن عنقه7". 


له 


1 


3 


(1) الشن جلد يابس فإذا ضُرب به نفرت الإبل. 
(؟) حدة القلب. 

(؟) اختبرها ينظر أيها أصلب. 

(5) أسرعتم. 

(65) أقدر. 

(1) [تاريخ الإسلام 0/ 115-191. تحقيق]. 
(0) [مرآة الزمان 9/ .١187‏ تحقيق]. 
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ثم انتقل إلى البصرة فخطب في أهلها مثل هذه الخطبة» وجاءه رجل يشكري 
فقال: أيها الأمير إن بي فتقا وقد رآه بشر بن مروان فعذرني» وهذا عطائي مردود في 
بيت المال؛ فلم يقبل منه ذلك وقتله”". ْ 

من هذا تتبين لكم سياسة الحجاج ومقدار استقلاله بالأمر في العراق» وأنه 
أراد أن يسوس أهله بخطة العسف والجور زاعمًا أن فيها صلاحهم بعد الذي كان 
منهم» ولكن هيهات فما أشبهها بالغطاء يوضع على الرجل حتى إذا ما اشتد تحته 
فيفط البكار اقدلعة وظاو نه 

ولقد كانت سياسة عبد الملك بن مروان على علمه وثقافته تميل كذلك إلى 
ناحية العسف والشدة؛ لأنه ولى الأمر والأمة في غاية الاضطراب والاختلاف» 
فكان لا بد له في جمعها عليه بعد القضاء على خصومه ومنافسيه من ضحايا كثيرة 
غطت على ما كان له من علم وفقه» ومن ضحاياه قتله عمرو بن سعيد بعد أن أمّنه 
وتلك سن سيئة؛ لأنها أول غدر حصل في الإسلام وتوفي عبد الملك والشمل 
مجتمع وجميع البلاد الإسلامية خاضعة لحكمه. فقام بالأمر من بعده ابنه الوليد» 
ثم سليمان» ثم عمر بن عبد العزيز» فكانت سياستهم سياسة رفق وإصلاح ونظر 
في أمور الناس وبخاصة سياسة عمر بن عبد العزيز» فساروا فيها بما أوحاه إليهم 
عقلهم ونظرهم مسترشدين بما نقل عن الخلفاء الراشدين؛ وما خالفوهم إلا 
مرغمين بسبب ما طرأ على الناس من تغير بعد اتساع الفتوح» وبما جَدٌ من 
أحداث جديدة لم تكن وبما دخل في الإسلام من عناصر جديدة. 

وكان عمر بن عبد العزيز أقربهم في سياسته إلى الخلفاء الراشدين 
شديد الحرص على أن يترسّم فيها مراسمهم. وأن يسير الأمور حسب 
مايؤديه إليه اجتهاده؛ دون أن ينساق إلى تنفيذ أوامر تصدر إليهء عهد 
إليه الوليد بإمارة الحجاز «مكة والمدينة والطائكف» فاشترط عليه 


)١(‏ [الكامل في التاريخ / 57. تحقيق]. 
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ألا يأخذه بعمل أهل الجور والعدوان, فقال له الوليد: اعمل بالحق وإن لم تدفع 
البنا درعما |1 

ولما وصل إلى المدينة دعا إليه علماءها وأهل الرأي فيها يومئذ وسألهم 
النصيحة والمعونة» وقال لهم: لست أبرم أمرًا إلا بعد مشورتكم, ولن أغلق بابي 
دون أحد, ثم طلب إليهم أن يذكروا له حوائج الناس ومظالمهم, وأن يكشفوا له 
عن ؤلاثة إذا سمعوا او راواشكاهة ذلك 

ولما ولي الخلافة كتب إلى الأقطار: إن الذي قد ولاني الله من ذلك وقدّر 
لي ليس بهين» ولو كانت رغبتي في اتخاذ أزواج أو اعتقاد أموال كان في الذي 
أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه. وأنا أخاف فيما ابتليت 
به حسابًا شديدًا ومسألة غليظة إلا ماعاف الله ورحمء وقد بايع مَن قِبَّلنا فبايعوا". 
وقد أتِيَ بمواكب الخلافة فَصَرَّفَهّاه وقال: بغلتي أرفق لي» وابتعد عن كبرياء 
الملوك وجبروتهم» وتقشف في ملبسه ولم يزد مصرفه في اليوم على درهمين؛ 
وأعاد إلى الناس سيرة الخلفاء الراشدين» فنظر إلى الناس نظرٌ الآب البارٌ الرحيم 
إلى أولاده وعدل في الحقوق وعففٌ عن أموال الرعية؛ وخخطب في الناس فقال: 
من صحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فلا يقربنا: يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع 
رفعهاء ويعيننا على الخير جهده. ويدلنا من الخير على ما نهتدي إليه» ولا يغتابن 
أحذاء ولايعترض فيما لا يعنيه””. أبطل مغارم الحجاج بن يوسف فكتب إلى 
أميره على العراق: أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام 
الله وسنة خبيثة سنها عليهم عمال السوء» وإن قوام الدين العدل والإحسانء فلا 
يكونن شيء أهمٌ إليك من نفسكء فلا تحمّلها قليلًا من الإثم فلا تحمل خرايًا 
على عامر» وخذ منه ما أطاق وأصلحه حتى يعمرء ولا تأخذن من العامر إلا وظيفة 


)١(‏ [تاريخ الطبري 5/ 0517. تحقيق]. 
(9) [الكامل في التاريخ 5/ .١١1/‏ تحقيق]. 
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الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض.ء ولا تأخذن أجور الضرابين ولا هدية 
النيروز والمهرجان ولا ثمن الصحف ولا أجور الفيوج ولا أجور البيوت ولا 
درهم النكاح» ولا خراج على من أسلم من أهل الذمة فإن محمدًا صََنَعَلَهِوسَاَ 
إنما بُعث هاديًا ولم يُبعث جابيّاء فاتبع في ذلك أمري فإني قد وليتك من ذلك ما 
ولاني الله وأمر آلا ينفذ أمر بقتل أو قطع إلا بعد أن يراجع فيه0". 

وقد كانت الدماء تراق قبل خلافته من غير حسابء. ولم تكن إلا كلمة 
تبدر من الآمير عن هوى أو طيش أو غضب حتى تقطع الأيدي والأرجل وتطاح 
الرؤوس»ء وكما أبطل عمر المغارم وحال دون إهدار الدماء رد المظالم فأخذ في 
ردها مظلمة مظلمة» لايدع شيئًا مما كان في أهل بيته إلا رده وبدأ بنفسه. فلما 
ولي الخلافة أحضر قريشًا ووجوه الناس وقال لهم: إن فدك كانت بيد رسول 
الله صََِلَعَيتِوسَلَمَ فكان يضعها حيث أراه الله» ثم وليها أبو بكر وعمر كذلك, ثم 
أقطعها مروان, ثم قد صارت إلى ميراثاء ولم يكن من مالي أعودَ منها عليّ» وإني 
أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت عليه في عهد رسول الله اللو 

وقدم عليه رجل من أهل حلوان ادعى أن عبد الملك بن مروان أقطع والده 
عبد العزيز حينما كان واليّا على مصر أرضًا ليس له إقطاعها بحلوان فآلت إليه 
وإلى إخوته بالميراثء وأن تلك الأرض له وليس لعبد الملك حق إقطاعهاء 
فيها إلى القاضي فقضى القاضي للمصريء فقال عمر بن عبد العزيز: قد أنفق 
وهل القضاء إلا هذاء تالله لو قضيت لى ما وَلِيتَ لى عملاء وردّت الأرض إلى 
الرجل””". 1 1 


)١(‏ [تاريخ الطبري 5/ 059. تحقيق]. 
(؟) [الكامل في التاريخ 5/ .١١‏ تحقيق]. 
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موسوعة السياسة الشرعية المجلد الثالث 

ولقد كانت غلة أرض عمر حين بويع له بالخلافة بين أربعين وخمسين ألف 
دينار»ءذ ناراك برد ها حقي "السايرم وذائه مالي ذيناردوناك له يمعي الماك 
بو" :اليا أمير المؤمنين» ما تقول لربك إذ أتيته وقد تركتٌ حقًا لم تُحيه أو باطلًا لم 
تيقنه؟ ففال :يا بق إن أجدادك قد دعوا الناس عن الحق فانتهت ت الأمور إلى وقد 
أقبل شرّها وأدبر خيرهاء ولكن أليس حسنًا وجميلا ألا تطلع الشمس علي في يوم 
إلا أحيبت فيه حقا وأمثٌ باطلا حتى يأتيني الموت وأنا على ذلك]0©؟ 

وتاك سابي سكي راى تابتع ل إضدلاسة ورذه المظالم سذة التترج 
حتى لا يفجأ الناس بما يُغضبهم فيكونوا عليه يدَا واحدة 7 تحول دون ما يريد من 
إصلاح. 

قال له ابنه عبد الملك يومّا: ما لك لا تنفد الأمور؟ فقال: لا تعجل يا بني 
إف أماق أن أحمل الح على العا جملة شار كوه جملة وتكون فتنة» على أنه 
مع ذلك لم يَسْلمم من غضب بني أمية» فقد فزعوا لذلك الأمر وتكلموا فيه وبعثوا 
إليه في شأنه عمَّتّه فاطمة بنت مروان ولم يحل دون حصول الانفجار إلا وفاته". 

كتب إليه عامله على العراق أن أناسًا قِبَلهِ قد اقتطعوا من مال الله مالا عظيمًا 
ليس يقدر على استخراجه من أيديهم إلا أن يمسّهم شيء من العذاب فكتب إليه 
عمر: 

أما بعد فالعجب كل العجب من استثذانك إياي في عذاب الناس كأني لك 
جُنَّة من عذاب الله وكأن رضايّ ينجيك من سخط الله فانظر فيمن قامت عليه 
البيّنة فخذه بما قامت عليه» ومن أقرّ لك بشيء فخذه بما أقرّ لك به» ومن أنكر 
ا ا ل لي أحب إلى من أن ألقَى 
الله بدمائهم”" 


الا 


3 


)١(‏ [الكامل في التاريخ 5/ .١١9‏ تحقيق]. 
()[الموافقات ”/ .١5/8‏ تحقيق]. 
(3) [مرآة الزمان /٠١‏ ”197. تحقيق]. 
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وولى عاملا له على الموصل فلما قدمها وجدها من أكثر البلاد سَرَّقَا تقب 
فكتب إلى عمر بحال البلد ويسأله أن يأذن له في أخذ الناس بالظّنة وضربهم على 
التهمة فكتب إليه أن: خذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة» فإن لم يصلحهم 
الحق فلا أصلحهم الله20". 

وكتب إليه أحد عماله يذكر له شدة الحكم والجباية» فكتب إليه أنه لم يكلفه 
ها تكْكة وأنغليه أن يحي الطسافة الحق» ويقضى بما انقفتا لدهة الحق» ناذا 
التسس عليه أمر رفعه إليه» ولو أن الناس إذا ثقل عليهم أمر تركوه ما قام دين ولا 
دنا" 

وهذه سياسة من عمر اقتضتها حال الولاة قبله» فقد سفكوا الدماء وأسرفوا 
في الظلم وساموا الناسّ الخسف ووصلوا في الشدة إلى درجة أحدثت في النفوس 
كراهية لهذا النوع من الحكم. فأراد عمر بسياسته أن يقضي على هذه النزعة 
السياسية» وأن يقيد هذا الإطلاق» ويضيق هذه السعة حتى لا تندفع الولاة إلى ما 
كانوا فيه من العنفء وعلى الجملة فسياسة عمر بن عبد العزيز لم تكن في جملتها 
سياسة إنشائية بل كانت سياسة إصلاح وتقليد. 

خطب يومًا فقال: أيها الناس لا كتاب بعد القرآن, ولا نبي بعد محمد 
ل ا ل ال 
متبع' ". وذلك يرجع إلى أنه قد ولي الأمر والمظالم كثيرة والأمور متغيرة متشابهة 
والدين ضعيفء والعلة مستحكمة؛ فلم يستطع أن يقضي مرة واحدة على كل باطل 
فتنتهي الأمور إلى فوضى لا يعلم أحد نهايتهاء ولكنه أخذ نفسه بالإصلاح التدريجي 
وقيد الولاة في وسائل الردع والتأديب وأوسع لهم في غير هذه [المسألة]. 
1 


10 الخراج ص8؟١١‏ . تحقيق]. 
6 [تاريخ الإسلام /٠‏ 3 والبداية والنهاية 9/ 4» وتاريخ الخلفاء ص ١7/7”‏ بلفظ: لَسْتَ بقاض» 


حي ومسل 


وَلكني منفذ . تحقيق]. 
(5) [غير واضحة بالأصل ولعلها كما أثبتنا. تحقيق]. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 

كتبى إلى عاملة على البمة: «أنا بعد؛ فإني أكتب إليك آمرك أن ترد على 
المسلمين مظالمهم فتراجعني» ولا تعرف مسافة ما بيني وبينك ولا تعرف أحداث 
الموت لو كتبت إليك أن اردد على مسلم مظلمة شاة لكتبتٌ أردّها صفراء أو 
سوداءء فانظر أن ترد على المسلمين مظالمهم ولا تراجعني»)2". 

وكتب إلى عامله على الكوفة: إنه يخيل إليّ أني لو كتبت إليك أن تعطي 
رجلا شاة لكتبت إلى أضأن أم ماعزء فإن كتبثٌ بأحدهما كتبتٌ إلى أصغير أم 
كبير» فإن كتبثٌ إليكٌ كتبتَّ إلى أذكرٌ أم أنثى» فإذا أتاك كتابي هذا في مظلمةٍ 
فاعمل به ولا تراجعني”". 

أبطل عمر خلاف ما أشرنا إليه في كتابه إلى واليه على الكوفة جوائز الرسل 
وأجر الجهابذة ورسم القساطرة وأرزاق العمال وإنزالهم, وأبطل السخرة 
والعطاء وورَّث العيال» ووضع المكوس والجزية عن المسلمين» وأباح الجزائر 
والأحماء كلها ما عدا النقيع -موضع قرب المدينة» حمى لإبل الصدقة- وفرض 
لجميع الناس ما عدا التاجر؛ لأنه مشغول بتجارته عن مصالح المسلمين» ومن 
أدى الزكاة من الناس قبلت منه ومن لم يؤدَّها فالله حسبّه. وأمر بالرفق بأهل 
الذمة» وإذا كبر الرجل منهم وليس له مال ينفق منه يُنفق عليه بيت المال إلا إذا 
كان له حميم فينفق عليه حميمه. 

وكتب إلى عامله على الكوفة أن قو أهل الذمة فإنا لا نريدهم لسنةٍ ولا 
لأسب 80 وأعظى يطريقًا آلف ديار يدالفب كما أغطى عن بيت المال آناسا خسوا 
أنفسهم للعلم والتعليم. 

هذا مجمل سياسة عمر بن عبد العزيز» وقد صلح عليها حال الناس في عهده 
فانتظمت الأمور وسكنت الفتن ولم تثر الخوارج ونّعِم الناس حتى قلت الفقراء 


(؟)[البيان والتبيين ”/ »١97‏ وعيون الأخبار .٠١ /١‏ تحقيق]. 
() [سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه الإمام مالك ص 54. تحقيق]. 
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في أيامه لكثرة ما وزع على الناس من الأموال» وما مات حتى جعل الرجل يأتي 
بالمال العظيم فيقول: اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراءء فما يبرح حتى يرجع 
بماله لا يجد من يضعه فيهم لكثرة ما أغنى الناسّ عمرٌ. 

وهذا يدل على أن سياسة الشدة والعسف كما ذكرنا ليست وسيلة للإصلاح 
ولكنها كالسد يحال به دون جريان السيل العظيمء ثم لا يلبث أن ينهار أمام كثرة 
الماء وارتفاعه. ولم تكن هذه السياسة على نتائجها الطيبة بمُرضيةٍ أهل بيته» فما 
مات حتى قام بعده يزيد الثاني فغيّر كل صالح فعله عمرء وأعاد الأمر إلى ما كان 
عليه قبل خلافته» فغير بذلك مجرى السفينة إلى ما فيه هلاكها بعد أن نحاها عمر 
عن طريق الهلكة. 

هذا وقد رأى الخلفاء الأمويون من السياسة الصالحة تعيين أولياء العهد 
في حياتهم» فكلهم معين من سلفه ما عدا أربعة: معاوية» ومروان بن الحكمء 
ويزيد بن الوليد بن عبد الملك. ومروان بن محمد فإنهم قاموا بالقوة وأخذوا 
البيعة بالقهرء أما غيرهم فاختير من سلفه؛ وكانت عادتهم في الغالب أن يأخذوا 
البيعة لأولياء عهودهم في حياتهم» فإذا مات الخليفة جددت البيعة در نان كينا 
للعهد الأول» وأول من فكر في هذا الأمر معاوية فإنه رأى ما حل بالمسلمين من 
جراء الخلافة والنزاع عليهاء ورأى أنه إن ترك المسلمين دون أن يستخلف عليهم 
ذهبت ريحهم وعصفت بهم عواصف الخلاف والفتن» ففكر في أن يعهد لابنه 
يزيد وكان أول من وجهه إلى ذلك عامله على الكوفة المغيرة بن شعبة؛ قال 
له: إن في يزيد منك خلماء فاعقد له؛ فإن حدث بك حادث كان للناس كهماء فلا 
تسفك دماء ولا تكون فتنة» فقال له: ومن لى مبذا؟ قال له: أنا أكفيك أهل الكوفة» 
كفيك ريك أعل السرة ولس عد هلين اصرق العف وقالنك 1 

وقد فكر معاوية فلم ير في الناس رجلا كأبي بكر أو كعمر يعهد إليه بالأمر» 
بل لو كان فيهم مثلهما ما وصل الأمر إليه» ولم تكن الشورى التي اتخذها عمر 


)١(‏ [الكامل في التاريخ /٠‏ 48. تحقيق]. 
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بقاضية على ما كان في النفوس من رغبات ونزعات,. حتى إن أهلها لم ينفقوا 
على من يولونه الأمر ولم يعرفوا جميعًا لأحدهم أُوَلِيّة يتقدم بها على باقيهم» ولم 
يخرجوا من أزمتهم إلا برأي ارتآه عبد الرحمن بن عوف وهو أن يخرج منها على 
أن يضعها فيمن هو أحق ببهاء لاايخص بها ذا رحم لرحمه. وليؤثرن فيها الحق» 
ولا يتبع الهوىء ولا يألو المسلمين» ونظر معاوية فإذا الأمر أمر عظيم» والعمل 
يزيد» فعمل لذلك» وأخذ البيعة له من الناس عن رغبة تارةٌ وعن كراهية آونةً وعن 
إكراه وقسر تارة أخرىء ثم تبعه في هذه السياسة الخلفاء من بعده» ولكنهم رأوا أن 
يعّنوا اثنين يلي أحدّهما الأمرّ بعد الآخرء وهذه السياسة في ذاتها سياسة صالحة 
مادام لم يوضع لانتخاب الخليفة قاعدة يرتضيها الناس». ولم يكن من الميسور 
أخذ رأي جميع الأقطار والساكنين فيهاء ولم يعرف لقوم بأعيانهم أنهم أهل الحل 
والعقد والرأي في أمر الخلافة دون غيرهم من الناس» ولم يعن للاختيار طريقة 
محدودة ترضي الجميعء والأقطار الإسلامية متباعدة كما يعلم» وسبل الوصول 
إليها طويلة صعبة» واتصال الناس بعضهم ببعض للتشاور والبحث غير متيسرء 
وترك الأمر فيه ما فيه من الشرور؛ لذا كان من الضروري أن يختار الخليفة خلقه 
وربما قيل: كان من الميسور أن يوضع لهذا الاختيار طريقة يرضاها الناس في 
زمن الخليفة القائم وعليها يكون اختيار الخَلّفء وهو رأي في ذاته جميل» ولكن 
تنفيذه صعب. فمّن الذي يضع هذه الطريقة الخليفة أم غيره؟ وإذا وضعها الخليفة 
فكيف يأخذ فيها رأي الناس؟ وكيف يصل إلى رضاهم عنها في ذلك الزمن» وإذا 
اختلفوا فبرأي أي فريق يعمل؟ وكيف يصل إلى معرفة الكثرة والقلة؟ تلك أمور 
لا يتيسر القيام بها إلا في هذا الزمن حيث الأمور مضبوطة. والرعية محصورة؛ 
والبلاد مرتبطة بعضها ببعض» وجميع الوسائل ميسورة: أما في ذلك الزمن فأمر 
عسيرء نعم كان في الإمكان أن يجمع الخليفة من يرى فيه نفاذ الرأي وبُعد النظر 
والإخلاص في القول والعمل من العلماء والولاة» فيطرح عليهم الأمرء ثم يأخذ 


هف 
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بما يبرمونه فيه» وقد تكون هذه نواةً صالحة لحكومة دستورية صالحة» تنمو مع 
الزمن وتَرشّد وتقوى على مر الأيام» وإن عصفت بها عواصف القوة يومًا وذهب 
بها اختلاف الأجناسء وميل كل جنس إلى التسلط والعصبية لزعيمه لا تعدم أن 
تصادفها القوة ة حيئًا فتستقيم لها الأمورء وعلى الجملة فقد كانت هذه السياسة 
سببًا في أن سن في الإسلام سن الملك المنحصر في أسرة معينة بعد أن كل أساسه 
الشورىء وفي هذا ما فيه من توسيد الخلافة في كثير من الأحيان إلى غير أهلهاء 
ونزوح الخلفاء وذويهم إلى الترف والانغماس في الشهوات والملاذ والرفعة 
على سائر الناس. 

وكانت البلاد في عهد الأمويين مقسمة إلى ولايات كبرى كما كانت مقسمة 
في عهد الخلفاء الراشدينء على كل ولاية أمير» وكانت الأعمال العظيمة ترجع 
إلى الخلفاء وهي إقامة الصلاة» وقيادة الجيش.ء وجباية الأموال ووضعها في 
دوا قيعي والقساء بين لحاس وكان اذل نه عمل إلى الأمرةنك الي 
عنه كما يختار للجند من يقوده» أو يجعل للأمير قيادة الجند أيضًاء وكان الولاة 
يُعيّنون من قِبّلهم من يقوم بهذه الأمور كلها في الكور النائبة عنهم» وكانوا مستقلين 
في أعمالهم استقلالا يشبه المعروف اليوم بالاستقلال الإداري أو الداخليء وما 
كانوا يرجعون إلى الخليفة إلا في مهام الآمورء وأظهر ما كان هذا الاستقلال في 
بلاد العراق على عهد زياد وابنه عبيد الله والحجاج بن يوسف. إلا أن الحجاج 
كان أكثرهم استقلالا للثقة التي حازها عند عبد الملك وابنه الوليد» وكان هذا 
الاستقلال ضرورة وسياسة اقتضتها صعوبة المواصلات بين الولايات وعاصمة 
البلاد الإسلامية وعد التق بينهاء ولم يضيق عليهم إلا عمر بن عبد العزيزء إذ 
ضيّق عليهم في سياسة التأديب وإقامة الحدود. فأمر بالرجوع فيها إليه» وكان 
القضاء على عهد هذه الدولة لم يزل في بساطته التي كان عليها في عهد الخلفاء 
الراشدين, لا يتقيّد القضاة في أحكامهم إلا بما يرونه من رأي يرد الحق إلى أهله. 
سواء في ذلك الإجراءات التي يتخذونها في قضائهم أم الأحكام التي يقضون بها. 


رقف 
”7ت77ا7سسساستت” 
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أحدث شري السؤال عن القهوه ب ابعببهما راف من دك قهادة الزوزه 
وكان يطلب اليمين من المدعي بعد أن يقيم البينة حتى يزداد استيثاقًا» وأرشدَ 
القضاةً تناكرٌ الخصوم إلى تسجيل الأحكام؛ وبسبب عدم تقيّد القضاة برأي في 
قضائهم كانت الأحكام تخالف بعضها بعضًا في الأمصار المختلفة» وكان يُضِمٌ 
إلى القضاة مراقبة أموال اليتامى والأحباس» وأول قاض نظر في أموال اليتامى 
عبد الرحمن بن معاوية بن حدّيج قاضي مصر من قِبَّل عبد العزيز بن مروان 
ووضع لذلك نظامًا يقضي بتضمين عريف كل قوم أموال يتامى قومه» ووضع 
عنده سجلا بذلك» وأول قاض بمصر وضع يده على الأحباس توبة بن نمر في 
زمن هشام بن عبد الملك» وقد كانت الأحباس في يد أهلها أو في يدي أوصيائهم» 
فلما كان زمن ثوبة قال: ما أرى مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والمساكين» 
فأرى أن أضع يدي عليها حفظا لها من التواء”"" والتوارث» فلم يمت ثوبة حتى 
كانت الأحباس ذيوانا عظيماء وكان ذلك سنة ١16‏ وذلك أو لإنشاءديوان 
للأوقاف في مصرء وكانت الدواوين لعهد بني أمية أربعة: ديوان الجندء وديوان 
الخراج» وديوان الرسائل» وديوان الخته”". 

أما الأولان فمن عهد عمرء وأما الأخيران فمن إنشائهمء فديوان الرسائل 
كانت تصدر منه الرسائل إلى الأمراء والعمال» وديوان الختم كان إليه ختم الكتب 
والرسائل وحزمها بعد أن تعرض على الخلفاء ويوافقوا عليها. 

وفي عهدهم نقلت دواوين الجند والخراج من الفارسية والقبطية والرومية 
إلى العربية» وبذلك استغنى الأمويون عن استخدام الذميين في هذه الدواوين» 
وفي عهدهم ضُرب الدينار وقدرت الدراهم» ونظمت النقود» وذلك من أساس 
استقلال الدولة المالي» وما كان ينبغي لمثل الدولة الآموية مع اتساع سلطانها أن 
تبقى عالة على نقود غيرها من الأمم. 
(1) [التواء: ذّهَابُ مال لا يُرْجى» يقال: أنُوى فلانٌ مالَّهُ قَتَوى أي أذْهَبَ به. تحقيق]. 
() [كتاب الولاة وكتاب القضاة ص .7”50١٠‏ تحقيق]. 
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السياسةالشرعية الشيخ/ علي الخفيف 
وجملة القول أن السياسة في العهود المتعاقبة التى تلت عهد الخلفاء 
الراشدين تأثرت بمؤثرات مختلفة وخضعت لعوامل متعددة منها: 

-١‏ صفات الخليفة الشخصية سواء أكانت راجعة إلى دينه ومقدار إيمانه أم 
راجعة إلى تربيته ومقدار ثقافته وتأدبه» فإن الخليفة بما قد يكون له من السلطان 
المطلق والقوة التي تؤيده والمال الذي يطمع فيه يوجه السياسة إلى الناحية التي 
لكان يوني 5 له رغباته» فإذا كان ذا دين وصلاح وعلى خلق عظيم 
ال سا 0 
فعل عمر بن عبد العزيز» أما إذا كان ضعيف الإيمان قليل التقوى سيئى الخلق 
ارتد بالسياسة إلى أسو ا نتائجهاء فاتخذها آلة لتحقيق شهواته وتنفيذ مآربه وفرض 
هواهء فصفح عن المسيء وعاقب البريء؛ واستلب الحقوق وقلّد الأمر غير 
لامسلده ود ا 0 
اس م لاايزال كذلك حتى تثور الأمة ضده 
فيُعزل أو يُقتل أو يأتي عليه أجله؛ والولاة من هذا النوع كثيرون لا يحصيهم العَد. 

؟- ما يكون عليه حال أهل الولاية من اجتماع كلمتهم على الوالي وتعاونهم 
معه أو اختلافهم عليه ونفرتهم منه. فإنه في الحال الأولى إنما تعنيه مصالحهم وتهمه 
شؤونهم» فيرمي بسياسته إلى تنظيم الآمور العامة من تحقيق العدالة والمساواة 
الحقوق ودفع العدوان وغير ذلك مما يجلب الخير لهم ويبعد الأذى عنهم, وفي 
الحال الثانية يشغله أمر الخلاف عليه والخروج عن طاعته» فيوجه كل قواه إلى 
القضاء ء على خصومه وإخضاعهم لسلطانه» وحيئئذ تتخذ السياسة أداة لتوطيد 
السلطان والخضوع له والقضاء على كل نزعة تميل إلى الخلاف وإسكات كل 
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صيحة تعلو بطعن أو نقد. وخفض كل رأس يرتفع عن كراهية أو إباء» فيميل بها 
إلى جانب الشدة والقسوة يأخذ بالشبهة ويعاقب على الظنة ويعتسف في العقوبة 
ويمعن في الجزاء حتى يملا القلوب خوفا والنفوس فزعَاء فلا يتظاهر الناس بميل 
عنه. ولا تحدثهم أ: نفسهم بالخروج عليه حذرًا من بطشه وخوفا على أنفسهم من 

فتكه. إذا رجعنا إلى التاريخ وتبينَا سير الولاة يتكشف لنا أنه لم تثر أمة أو حزب 
على وال إلا كان ذلك مدعاة إلى سياستهم بالشدة وأخذهم بالقوة والبطش 
وتخير الحكام القساة ة لولاية أمرهم وإدارة شؤونهم حتى إن لنجد الخليفة أو 
الملك تختلف سياسته باختلااف حال الأقطار من هذه الناحية» فيسوس قطرًا 
اللو و الرقق امسا برع قيدين انماع أجل عليه وميا سدحهم لارر عر انعد 
لمايرى من خروج أهله وتظاهرهم بعدم الطاعة له» هذا معاوية ب بن أبي سفيان 
كان يمسوس الشام أحسن سياسة» سياسة كلها رفق لم يقصد بها إلا صلاحهم 
ورفاهيتهم, بينما كان يسوس العراق على خلاف هذه السياسة» فرماهم بزياد وما 
أدراكم ما زياد؟! وهذا عبد الملك بن مروان حاربه كذلك أهل العراق فرماهم 
بالحجاج الذي سار فيهم بسيرة زياد أو أشدء وهذه طوائف الخوارج عوملت 
في جميع الأزمان أشد معاملة وسيس أمرها بسياسة عسوف ذهبت بكثير منهم» 
المكان في بعض الحوادث على صد تلك السياسة الغاشمة فكان من معاملة أهل 
المدينة المنورة ما كان عقب وقعة الحرة» وكان في حصار مكة ما كان آخر عهد 
حو مسي د بم ل اوسا 
سمح و واكدء حي اجيم 
ذلك. فيحال بين الناس وبين كثير من حريا: تهم» ولا ينظر إلى كثير من حقوقهم» 
ولايكون في سياستهم إلا مايّظن أنه حائل دون موجبات الخوف أو أسباب 
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وتلك سياسة سايرت الزمن ودارت معه وبقيت ببقائه وهى سياسة شرعية 
يؤيدها الدين ما لم يُتَعَدَ فيها حدود الضرورة وما لم يُجْمّح فيها إلى الهوى وما 
دام القصد منها إحياء الجميع وسلامتهم بتضحية البعض الذي ليس من تضحيته 
بالبتعض مندوحة في الوصول إلى ذلك» فقد نص على أنه لو تترس الكفار ببتعض 
المسلمين وخيف على المسلمين إن تركوا قتالهم لم يمنع ذلك المسلمين من 
قتال العدو ورميه وإن أصاب المسلمين الذين تترس العدو بهمء وعلى هذا 
الأساس أمر عمر رََوَيَهُعَنَهُ صهيبًا بقتل من يصر على الخلاف من أهل الشورى 
فقال له: إن اجتمع خمسة وأبى واحد فاشدخ رأسه بالسيف. وإن اتفق أربعة وأبى 
اثنان فاضرب رؤوسهما بالسيف. وإن اتفق ثلاثة كان فيهم عبد الرحمن بن عوف 
وكان الناس معهم فاقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع عليه الناس”"» وعليه أيضًا 
بنيت جميع أحكام قتال من خرج عن الإمام استبقاءً لوحدة الآمة وإحياء لها بقطع 

- ومنها ما يكون عليه حال البلد من فساد أهله وكثرة أشراره وظهور كثير 
فإن لم يؤخذ الناس في هذه الحال بالشدة والسياسة الحازمة مع تنازل أهل الحلم 
حلت الفوضى بالبلد فسّلبت الأموال ونقبت المساكن وأهريقت الدماء وخيفت 
السبل وظهر الفساد وهلك الناس» ومحالٌ أن تقف شريعة عادلة في سبيل إصلاح 
أخذ الناس ببذه السياسة ما دام أنه لم يركب فيها هواه ولم يتجاوز حدود الضرورة 
)١(‏ [تجارب الأمم وتعاقب الهمم /١‏ 51/8. تحقيق]. 
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لقد حبس النبي صَرَانََنِوسَلهَ في التهم وأخرج المختثين من المدينة وأمر 
طلحة بن عبيد الله أن يأخذ نفرًا من الصحابة فيحرق بينًا للمنافقين قد اجتمعوا فيه 
يثبطون الناس عن رسول الله صَِآَلنَهءَلتَهوَسَلََ في غزوة تبوك» ووافق أبو بكر وَدَيَدعَنْهُ 
على تحريق اللوطية» وضَرّب عمر وََلََهََنَُ النائحة بعد أن اقتحم عليها منزلها 
حتى سقط خمارها وقال: لا حرمة لها وهي تقارف هذه المعصية» وأخاف الناس 
بدرته وعلا بها كثيرًا من كبار الصحابة حتى لم يسلم منها إلا القليل» وضرب 
ضبيغاحين سآل عن الذاريات وأمثالها وثقاء» واستعمل عثمان السياطه كل 
هذه أمور وسياسات تؤيد استعمال سياسة الشدة في مثل هذه الحال حتى يخاف 
المجرم ويأمن التقي. 

لقد مر علينا أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه واليه على الموصل أن أهلها 
أحدثوا فيها الأحداث فكثر فيها السرق والنقبء وأنه يرى لصلاحهم أن يأخذهم 
بالظنة ويضربهم على التهمة؛ فأبى عليه وأمره أن يأخذ الناس بالبينة وما جرت 
عليه السنة» فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله» وليس هذا عدولا من عمر 
عن سياسة الإصلاحء ولكنه تبين من ثنايا خطابه أن واليه يريد سياسة كسياسة 
الولاة قبل خلافته مما عرف أمره على عهد زياد وابنه عبد الله والحجاج. فأبى 
عليه ذلك وأمره أن يأخذهم بالسياسة الرشيدة وهي معاملتهم بالبينة وما جرت به 
السنة» وفيما جرت به السنة صلاح كل فاسد وكمال كل ناقصء إذ لم تجر السنة 
بأن يُترك الناس في خوف على أموالهم وأنفسهم لا يأخذون على أيدي أشرارهم 
وسفهائهمء ولا تزال هذه السياسة أساسًا من أسس الحكم اليوم وسبيلًا صالحًا 
للضرب على أيدي المفسدين تلجأ إليها الحكومات عندما تكثر الجرائم في بلد 
فخ اليلد 

وإلى هذه العوامل توجد عوامل أخرى تقتضي سياسات في نواح خاصة 
حماية لمصالح البلد ودفعًا للشرور عنها. 
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ولتت 
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وتكون هذه السياسات وقتية تندهى بانتهاء أسباناءوما وغا إلى وحودها 
وذلك مثل قيام الحسرب» أو حصول مجاعة وغلاء في الأقدوات» أو حلول وباء. 
فقيام حرب يتطلب ضروبًا من الإجراءات الإدارية التي تتقيد بها بعض الحريات 
وتضيق لها بعض الحقوق. مما يحول دون انتشار الجواسيس في نواحي الدولة» 
ومسا قرفن على الفاس لكج ""ترقير الأقوات والمعدات للجيوكن وتشهيل 
المواصلات لهم ومما يطلب مراعاته من تقليل الأنوار على السواحل وفي المدن 
حذرًا من سفن العدو وطيارته وحصول مجاعة أو غلاء في أسعار الأقوات يتطلب 
من الترتيب ما يضمن وفرة الأقوات وسرعة نقلها إلى أنحاء المملكة وعدم 
الإسراف في استهلاكها ومراقبة التتجار في الأسعار ومنع الاحتكار مما سيأتي بيانه 
تفصيلًا في موضوعات السنة الثانية. 

وقد يترتب على حصول المجاعات آثار في التشريع كإسقاط حد السرقة 
زمن المجاعة» وذلك ما كان من عمر ووَعَلَيَدْعَنهُ فقد أسقط القطع عن السارق عام 
المجاعة إذا حملته الحاجة على ذلك والناس في مجاعة وشدة» وإلى هذا ذهب 
جمع من العلماء كالأوزاعي وأحمدء فإن المجاعة إذا كانت غلب على الناس 
الحاجة والضرورة فلا يكاد يسلم السارق من ضرورة تدعوه إلى ما يسد به رمقه 
وبخاصة إذا روعي أنه يجب على صاحب المال بذل ذلك لذي الضرورة مجانًا 
موانها نوا حراء [لتشوسن توهة وقيية الزن مقاط معها لحل برهن على تدر لقياء 
عمر وََوَلْنَهْعَنَهُ في غلمان لحاطب بن أبي بلتعة» فقد حدث حماد بن سلمة عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن ابن حاطب أن غلمة لحاطب سرقوا ناقة لرجل من 
قرينه فَأَتِيَ بهم إلى عمر فأقروا فأرسل إلى عبد الرحمن بن حاطب فقال له: إن 
غلمان حاطب سرقوا ناقة رجل من قريته وأقروا على أنفسهم. فقال عمر: يا كثير 
اذهب فاقطع أيديهم, ذ فلما ولى بهم ردهم عمر ثم قال : أما والله لولا أني أعلم أنكم 
تستعملونهم وتجيعو نهم حتى إن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت 
)١(‏ [بالأصل: «على لأجل الناس»» ولعل الصواب ما أثبتناه. تحقيق]. 
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أيديهم» وايم الله إذ لم أفعل لأغرمنك غرامة توجعك. ثم قال: يا مزني بكم أريدت 
منك ناقتك؟ قال: بأربعمائة درهم. فقال عمر: اذهب فأعطه ثمانمائة0". 
وحدوث الأمراض بشكل وبائي يدعو إلى اتخاذ طرق من الحجر صيانة 
لأرواح الناس ومنعًا لانتشار المرض وانتقاله من بلد إلى آخر وغير ذلك مما تقل 
بشرطةة المرضو روج معسرعة زو الع اداع عويب وعلى الجملة #البدييرات 
السياسية تتبع دائمًا حاجات الناس وتتغير بتغير الحوادث وتتطور بتطور الزمن» 
ولااتعوي تازه مكرود المصيلع: ودع القدرن ولتباعد راف البياني 
واتتساع محيط أفقها وعند انتهائها إلى حدود مستبينة إذ إنها كما ذكرثا لا تحدٌ 
بغير توفير المصلحة ودفع الأذى» وذلك ما تتفاوت فيه الأنظار وتختلف كثزت 
أحكامها وتعددت إجراءاتها وتباينت طرائقها وانتهت إلى نظم تختلف باختلاف 
الولاة والبلاد والأمم حتى لا يكاد يحصيها العده وساعد على هذا الاختلاف 
يل ل ل ل 
ذلك للتاس يلترمون فنة مايه يتفق وطبائعهم وعادتهم وتقاليدهم التي ألفوها في 
حكم أنفسهم. ثم عدم عناية المسلمين من الصدر الأول ومّن جاء بعدهم بهذا 
الأمرء إذ لم ينظروا فيه النظرة الواجبة ولم يبحثوه البحث الوافي ولم ينتهوا فيه إلى 
قواعد معينة أو نظم اتفقوا عليهاء بل تركوه لظروفه وما يتتهي إليه الحال في وقته 
سواء أتم ذلك عن رضا وإقناع أم عن غلبة وقهر. وكانت الدولة في أول عهدها دولة 
بدوية والرياسة فيها أشبه وأقرب إلى الرياسة الدينية منها إلى السياسية» وحاجات 
البداوة ة قليلةونظيها سيظة واتضال الرواةقيها بالذين جد الها عنظا حظيمًا من 
الطاعة ونصيبًا كبيرًا من الخضوع وأغناها عن كثير من النظم والترتيبات» كل هذه 
أسباب هيأت للخلفاء والولاة فيما بعد أسباب التوسع في ضروب السياسة وفنون 
الحكم وأوسعت لهم في أساليبهاء إذ لم يجدوا فيها حدودًا ينتهون إليها ولا نظمًا 
كفيلة بحاجات أزمانهم يلتزمونها فأحدثوا من النظم بقدر ما أحدث الناس في 


)١(‏ [أخرجه عبد الرزاق /٠١‏ 3 رقم 1841/17. تحقيق]. 
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أزماهم من أحداث ومعاملات» واقتبسوا من نظم الأمم المجاورة ما قضت به 
حاجة التوسع في الحكم والكثرة في المال والوفرة في العمران» وكان الولاة على 
حظ عظيم من الاستقلال الإداري وعلى جانب كبير من الحرية في التصرف فلم 
يجدوا من تبعيتهم للأئمة ما يقيدهم ويحول بينهم وبين ما يستنون» فأفسحوا 
لأنفسهم في هذا المجال وأتوا فيه بما دلتهم عليه تجارءهم وأوصلتهم إليه عقولهم 
وأغرتهم به أهواؤهم وشهواتهم وقادتهم إليه أخلاقهم وما فطروا عليه من حب 
للظهور وميل إلى الترف وقصد إلى العلو والمتعة بما للولاية من مظاهر. وقليل 
فيهم من فطر على حب الخير ومال إلى صالح العمل وعمل لله وللناس ونسي 
نفسه فأحسن السياسة وعذل فيها: 

ولقد أدت الحوادث في أزمان مختلفة إلى قيام ولاة من أمم مختلفة من فرس 
وترك وتتر وغيرهم. ولهذه الآأمم عادات تختلف عن عادات العرب ونظم في 
الحكم موروثة وتقاليد في السياسة درجوا عليها منذ القدم إذ لم يكونوا على حال 
من البداوة كما كان حال العربء بل كانت لهم دول لها أناظيم في الحكم وقواعد 
في السياسة حدثت على مضي الزمن وعبذيت على طول الفجارب» وخضعت في 
تكوُّها لكثير من العوامل والحوادث: فلما دانت هذه الأمم بالإسلام وانتقلت 
إليها الولاية فيما بعد وتغلبت على كثير من البلاد العربية أدخلت في الحكم كثيّا 
من نظمهاء وسلكت في سياستها الطرق المألوفة لديها من قبل» وحدث عن ذلك 
تأثر السياسة الإسلامية بهذه العوامل كلهاء فزاد ذلك في تغيرها وفي فنونها وضروبها 
ولم يحل دون ذلك حدود حددها الإسلام ولا إنكار من علمائه ورجاله. 

نظر العلماء فوج دوا أن ولاية الحكم ليست لهم وإنما هي في يد غيرهم 
ممن اذَرّعَ بالقوة وتغلب بالقهر وزعم أن في سياسته صلاح الناس وانتظام الأمور 
وأن الدين ما جاء إلا لهذا ولا يحول دون ذلك. واتخذوا ذلك ستارًا لكثير 
من المظالم والعسف التي لا يقرها الدين» وأخافوا بجورهم كثيرًا من العلماء 
فآثروا البعد والعزلة ورعّبوا آخرين بالمال و والجاه فنصروهم بأقوالهم وفتاويهم 

ضرف 
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وحيلهم. فانتهى الأمر إلى زوال المنكر وقيام الداعي المحبذ وكان لهذا أثر 
كبير ظاهر في أقوال كثير من العلماء المدونة اليوم في المذاهب مالوا إليها بحكم 
السياسة وإرضاءً للخلفاء والولاة» فتناقلها الخَلّف عنهم واتخذت فيما بعد مذهبًا 
مأخودًا من الدين» ولقد ظل الأمر كذلك إلى أن جاء عصر التزم فيه المجتهدون 
طُرقًا خاصة في اجتهادهم ووضعوا لأنفسهم حدودًا لا يتعدونها والتزموا شروطًا 
ورسومًا في المصالح التي يجب مراعاتها والنزول على مقتضياتهاء فلم يسعدوا 
عندئذ الولاة في رغباتهم ومقتضيات أزماهم فتركوهم وتشريعهم وسار الولاة في 
طريقهم. وسواء أكان ذلك عن زيادة حرص منهم على ألا يتعدوا حدود الله أو 
عن شعور بقصور عقولهم أو عن غير ذلك من الأسباب فإنه كان أول بداية افترق 
عندها التشريع السياسي عن التشريع الديني واتخذ له طريقا خاصة به واسمًا 
يُعرف به وهو التشريع الوضعي أو النظامي أو السياسيء ذلك لأن هذا التقييد 
ضيق من دائرة الاجتهاد وترتب عليه إغفال مراعاة كثير من المصالح المرسلة 
بعد أن كان الصحابة والتابعون من قبل يعملون لمطلق المصلحة يهديهم في 
ذلك فِطّر سليمة وأنظار صحيحة واتباع لآثار مَن قبلهم. فاضطر الولاة أمام ذلك 
التقييد إلى عدم متابعتهم واتخاذ طريق غير طريقهم» فأخذوا ينظرون إلى مصالح 
الناس بحسب استطاعتهم ويدبرونها بما يرونه كفيلًا بتحقيقها من النظم والقوانين 
غير ملتزمين ما التزم أولئك المجتهدونء ولقد زاد في مسافة البعد بين التشريعين 
إغلاق باب الاجتهاد فيما بعد وإرادة الفقهاء والعلماء أن يحملوا الناس على اتباع 
ما رآه أسلافهم في عصورهم الماضية دون مراعاة لما بين الأزمان والأحوال من 
تباين وتفاوت فاتجه الولاة نبائيا إلى مسايرة الزمن في جميع النواحي التشريعية 
وخاصة بعد أن امتد العمران وانتشرت العلوم واشتبكت مصالح الأمم بعضها 
ببعض وتشعبت أمور كل دولة وتعددت وتنوعت إلى أمور سياسية وأمور قضائية 
وأمور زراعية وأمور صحية وأمور خاصة بالتعليم وأخرى خاصة بالمواصللات 
وأخرى بالري وشؤون تتعلق بالبريد والبرق وأخرى تتعلق بالتجارة أو الصناعة 


هفا 
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أو بالأمن أو بالدفاع والحرب فاستحدثت لذلك كثير من الوزارات والمصالح 
على نحو ما نرى اليوم في الممالك المختلفة» وكان لكل وزارة أو مصلحة نظم 
وترتيبات خاصة بها دعت إليها الظروف وتطلبتها مصالح الدولة ونمت وتعدلت 
على مْضِيٌ الزمن وتعاقب الحوادث وتطور الأحوال» وهذا إلى ما يتعلق بنظام 
الحكم نفسه وتوسيد الأمر فيه إلى ملك أو رئيس منتخب وترتيب مجالس وتدبير 
نظامها أو اختصاصها وتوزيع السلطات فيه وتنظيمها وكيفية استعمالها وما لرئيس 
الدولة من الحقوق وعلاقته بالمجالس ومسؤولية الوزراء أمامه أو أمام المجالس 
إلى غير ذلك من الأمور والمبادئ التي تختلف باختلاف البلاد تبعًا لطبائع أهلها 
وما جبلت عليه من تقاليد وعادات» بذلك وجد المسلمون بين أيديهم نوعين من 
النظم والأحكام أحدهما: ما استنبطه المجتهدون على وفق مبادثهم, وثانيهما: 
ما وضعه الولاة السياسيون على وفق رغبا؟ تهم» وهذا النوع الأخير يَتْبّع في كثير من 
الأحوال كما قدمنا حال واضعيه على النحو الذي بيناه» ومع هذا فكثيرًا ما استعان 
بالنوع الأول واستمدٌّ كثيرًا من أحكامه ومبادته وقواعده. ولم يصل إلى ما وصل 
إليه اليوم في جميع فروعه إلا بعد تجارب عديدة من أمم متعاقبة وأزمان مختلفة 
وأماكن كثيرة وإلا بعد دراسات مستفيضة وبحث كامل وتبادل أفكار ومناقشة 
آراء وإنشاء معاهد وتأليف أسفار وبخاصة بعد أن تم لأممه الظفر ني الأرض 
والتفوق في العلوم وخضعت لهم البلاد والعباد وأصبحوا في حاجة شديدة إلى 
تدبير ملكهم الواسع والمحافظة عليه من التدهور والفساد والسعي الدائب في 
إصلاحه وإتمامه وإكماله» ومما يوجب الأسف الشديد أن هذا التشريع الوضعي 
قد طغى في العهد الأخير على التشريع الديني فأزاله عن مكانه وحل محله في 
كثير من الأمور» فأصاب النوع الأول بسبب ذلك ركود وقف به في مكانه وإغفال 
تنوسي معه كثير من مبادئه وأحكامه وأنكر عليه كثير من جليل آثاره وجحد عليه 
فضل التعليم والإرشاد والتوجيه إلى طرق السداد ونسب لغيره من المبادئ ما 
زعموه حديثا وهو من مبادثه القديمة التي وصل إليها منذ مئات السنين. 


تضنفا 
ولححججتت ان 
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ولم يكن ذلك نتيجة جمود في التشريع الديني أو قصور فيه أو عدم قبوله 
للنمو والتطور أو عصيانه مسايرة الزمن أو إباء مطاوعته الحوادث أو امتناعه عن 
ملاءمة عادات البلاد المختلفة وتقاليد الآمم المتباينة» لآنه في أول عهده وازدهار 
عصره قد وّسع كل ذلكء وقام للزمن وقتئذ بما يتطلبه من صلاح وكمال ونجاح» 
وأنشاً أمة دانت لها المشارق فحكمتها خير حكم؛ وساستها أفضل سياسة» 
وخشيت يأسنها المغارت ذأكيرث أمرها و أعظمت سلطاها وسلكت أخيدًا 
طريقهاء فحلت محلها. 

لم يكن طغيان التشريع الوضعي نتيجة لشيء من ذلك وإنما سببه انتهاء 
الولاية والسلطان في أزمان ماضية إلى ولاة رأوا في الدين حدودًا تحد من حرياتهم 
وعقبات تقف دون تنفيذ مآربهم ونيل شهواتهم وتحقيق أطماعهم وحواجز 
تصدهم من متابعة أهوائهم؛ فجانبوا الدين وابتعدوا عن أهله وجنبوهم أمور 
الحكم وأحلوهم في المكانة الدنياء فقل يومئذ خطرهم وضعف أمرهم ورق 
حالهم وانصرف النشاط عنهم وحيل بينهم وبين التغلب في أمور الحياة» فأصاب 
عقولهم خمود وتفكيرهم ركود فقل إنتاجهم ووقفت أبحاثهم وخبا نورهم وحل 
القصور مداركهم حتى انتهوا إلى حالة أحسوا فيها هذا القصور فقيّدوا أنفسهم 
ابتداءً بقيود ثقيلة» ثم حجروا عليها الحجر الأخير خشية الفوضى في الآراء 
والعبث في الاجتهاد واللعب بالأحكام» وصادف ذلك أن حل الضعف بالممالك 
الإسلامية وظهرت الدول الغربية وأخذت لنفسها المكانة الأولى في الحياة 
وبسطت سلطانها على أكثر البلاد الإسلامية» فكانت هذه اللأسباب مجتمعة سببًا 
في تنحي التشريع الديني وتركه مكانه للتشريع الوضعي خضوعا لحكم تسلط 
القوة وما غرس في النفوس من الحب لمحاكاة القوي والناس على دين ملوكهم. 


20 [ 19 
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الحكومة الإسلامية 
كي فكات ف عهد سول و1 
واللفاء الراشدين بالإجمال 


نوع نظامها 

ينبغي قبل الخوض في هذا الموضوع أن نذكر كلمة مجملة في الفرق بين 
الدولة والحكومة: 

فالدولة جماعة من الناس استوطنت أرضًا معينة على وجه الاختصاص 
والقرار والدوام؛ وعاشت تحت نظام واحد وسلطة واحدة سعيًا وراء غاية 
عامة مشتركة» وقد تتكون الدولة من عدة أمم إذا انقسم رعاياها إلى جماعات 
ترتبط آحاد كل جماعة منها برابطة الجنس واللغة والدين في بعض الأحيان» وقد 
تكون الآمة الواحدة دولا متعددة إذا القسمت إلى جماعات اتفردت كل جماعة 
منها بناحية لها سلطانها الخاص واستقلالها الممتاز وحكومتها المستقلة:» أما 
الحكومة فليست سوى شخص أو عدة أشخاص يقومون بحكم الدولة وتدبير 
شؤونها على وجه يختلف باختلاف أشكالهاء وإذن فلا تكون دولة حتى يكون 
لها حكومة» ولم توجد الحكومة الإسلامية إلا منذ وجدت الدولة الإسلامية 
وذلك من اليوم الذي حل فيه النبي صَؤَّلنَهءَلِنَهوسَلهَ بالمدينة المنورة مقيمًا بها 
على وجه القرار زعيمًا لجماعتي الأوس والخزرج ومن هاجر إليهم من قريش 
وانضم إليهم من مسلمي العرب مكونين لجماعة واحدة اتخذت المدينة موطنا 
لها ومقرّاء خاضعين لحكم واحد هو حكمه صََِِلََهءََنهوَسَدرَ عاملين على نشر هذا 
الدين الحنيف وإخراج الئاس من الظلمات إلى النور. 
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كان صَََعَيَهوَررَ صاحب الحكم في عهده. إليه كل سلطة للحكومة: 
فكان صَرَلَعَبَِوسَلََ صاحب الولاية العامة ومصدر التشريع وإليه التنفيذ والإدارة 
والقضاء وتدبير جميع الشؤون وقيادة الجند وتوزيع الأموال العامة فكان هو 
الحكومة» وهو الممثل لها القائم بهاء وكانت هذه الشؤون في عهده صَِآَلَهءَلِنوسَه 
على حالة من البساطة والرقة بحيث يتأتى لفرد واحد أن يقوم مها جميعها دون 
حاجة إلى معاونة إلا في القليل النادر» وكان حكمه المباشر صَََْلنَهءَلتَهِوَسََءَ مقتصرًا 
على المدينة وما جاورها من قريب» فلم يحتج في هذه المساحة الضيقة إلى والٍ 
يعاونه في إدارتهاء وكان الناس له سامعين مطيعين ينشدون العدل ويطلبون الحق 
فكانت الخصومات على الوجه المعروف لدينا اليوم معدومة؛ ولم يكن يحدث 
بينهم إلا نوع من الاشتباه في وجه الحق فيسألون عنه النبي صَِآَلَهءَلِتَهوَسَلَهَ فيبينه لهم 
ويكشف عنه» فما أسرعهم حينئذ إلى الاتباع والتنفيذ» وكأن لا خصومة ولا نزاع؛ 
لذا لم يحتج صََّلنعبَوِوسَلهَ إلى أن يولي أحدًا القضاء على المدينة في عهده. وما 
حصل من ذلك إنما كان في حوادث جزئية معينة مما يتطلب الانتقال والمعاينة 
وتنتهى الولاية بانتهائهاء ومن ذلك ما روته السنة عن قضاء بعض الصحابة في 
المدينة على عهده. ففى سنن الترمذي أن عثمان قال لعبد الله بن عمر: اذهب 
فافض بين الناس وكال: أو ضافيق ها أمير المؤمين ؟ قالة وماكره من ذلك وقد 
كآن ابوك قفي ؟ #ازنزة إلى كديفي فإذا أشكل عليه قنيي سا ل وسول الله 
صَرنعْيدوسوّ فإن أشكل على رسول الله صَبَألنَهعَلتَهوسَلَرَ سأل عريل دان لا أجد 
من أسأله”". 


)١(‏ [وردت الرواية بهذا اللفظ في مشكاة المصاببح من رواية رزين عن ناف . أما رواية الترمذي 7/ 5 رقم 
"55١‏ فلفظها: «أن عثمان قال لابن عمر: اذهب فاقض بين الناس» قال: أو تعافيني يا أمير المؤمنين قال: 
فما تكره من ذلك, وقد كان أبوك يقضي؟ قال: إفي سمعت رسول الله صَوَّلَعلووسَلٌ يقول: من كان قاضيا 
فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا» . تحقيق] 


هرف 
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ولم يكن الناس لصلاحهم وزكاة نفوسهم وانقيادهم إلى رسولهم في حاجة 
إلى شرطة منظمة تقوم على حمايتهم وتحافظ على استتباب الآمن بينهم» وكان 
كل أتباعه وأصحابه صََلَعَلَهوَسَهَ جندًا هو قائدهم. يخرج معهم للغزو إذا أراد 
ودعت الحاجة. فلا يكون قائد غيره» ويخرج منهم من أراد فيولي قيادتهم من 
يختاره من أصحابه وتنتهي هذه القيادة بانتهاء هذه السرية» وعلى الجملة فقد 
كان الشكوحة على عهده أشنبه لبر ميكو القبيلة جملت أثرها إلى شنييقها 
في بساطته وعدم اتساعه وقلة التنوع في شؤونه وبُعدها عن التركب والتشعب». 
ولما دخل الناس في طاعته صََزَّلََهءَليوسَدءٌ ووجد منهم من نأى موطثه احتاج 
بَألََدعَلتَهوَسَلََ إلى إنابة ولاةٍ عنه في تلك الأطراف النائية والجهات البعيدة كان 
عملهم فيها أشبه بعمله صََرَلََهءََْهوسَهَ إلاما كان من جهة التشريعء فكان ذلك 
إلى الرسول صَِآَلنَََِوسَلهَ فقط يعلمه الناس في المدينة ويرسل إليهم في الجهات 
النائية من يعلمهم إياه» وقد مضى في الكلام على سياسته صَإِّللءَكِوسهَ ما يستبين 
به هذا الموضوع ويستنير» فلا حاجة إلى الإطالة فيه. 

انتهى زمن النبي صََلنََنوسََهَ وجاء عصر الخلفاء الراشدين فكانت 
الحكومة على عهد أبي بكر رعَليَهْعَهُ شبيهة بالحكومة على عهده صَِإِلنَدََهوسَلرَ 
قام أبو بكر مها ورجعت إليه جميع سلطاتها غير أنه كان في تشريعه ملتزمًا ما شرعه 
الرسول لا يحيد عنه» فإذا حزبه أمر من الأمور لم يجد فيه للرسول شريعة سابقة 
جمع الناس واستشارهم ثم مضى فيه بما يؤدي إليه اجتهادهم مسترشدين بما 
عرتر ين سادى السام ونو مده ]في الخرييت ب اربنم وسيب "ددري النبني 
يور لهمء ولم تتغير الحكومة على عهده ودع عما كانت عليه في 
عهد الرسول وِإَِتَةعيوسَةٌ إلافي أمور صغيرة جدًا دعا إليها انتقال الولاية من 
رسول معصوم يأتيه الوحي إلى خليفة يجتهد كما يجتهد غيره ولا يألو المسلمين 
نصحًا كما يفعل غيره؛ وما كان من تغير في الناس على أثر حروب الردة وابتداء 
غزو فارس والروم على ما تقدم في الكلام على سياسته وَعَيةعَنَ. 


ورف 
يي 
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ثم جاء بعد ذلك عهد عمر وعثمان وََنََعَنَْا وفيه فتح الله على المسلمين 
أراضي واسعة من بلاد فارس والروم فتضاعفت الدولة الإسلامية» وعم الإسلام 
كبزوامن الناسن» وضريت الجر رة على كتربىدء نتعددت الشؤون وتنرعت»: 
وحدثت أحداث لم تكن» وشوهدت نظم لم تعرف من قبلٌ» وخضعت أمم ليبس 
لها عهد بحكم البداوة البسيط» وكثر المال وكثرت معه الحاجات» وكثرت لأجله 
المنازعات» فعظمت الأمور والشؤون عن أن يقوم بها واحد بنفسه. واقتضت 
عمالا وولاة ومعاونين ونظامًا يؤخذ به الناس وتحفظ به الحقوق وترتب به 
الشؤونء وتطلبت جيشا يقوم دائمًا على حفظ الحدود وسد الثغور وغير ذلك 
من المهام التي تحتاج إليها دولة عظيمة شملت جزيرة العرب وما إليها من أملاك 
الروم في الشمال وأملاك الفرس من الشرق وأرض مصر من الغربء امتدت فيها 
الولايات وتعددت وتباعدت بسبب تباعد أجزائها وتنائي أطرافهاء فجعل لكل 
ولاية أمير وأمراء وولي القضاءَ أناس مخصوصون. والقيادة قواد معينون» وجباية 
الأموال جباة معروفون. وهكذا تعددت الأعمال وتعددت بعددها عمالهاء فكان 
لكل عمل عامل خاص يقوم به إلى أن يبعده عنه الخليفة بسبب من الأسباب» 
وكان حكم الولايات ني هذا العهد على وجه يشبه الاستقلال الإداري أو الداخلي 
قد ترك لسكانها من أهل الذمة وأصحاب الآراضي وغيرهم تصريف أمورهم في 
ولايتهم والقيام بالإدارة الداخلية للبلاد لا يتعرض لنظامهم فيها إلا أن يكون 
مؤديًا إلى ما لا يرضاه الإسلام من ظلمء وليس للوالي وجماعته إلا حمايتهم 
ودفع عدوان بعضهم على بعض وإنصاف المظلوم إذا اشتكىء والحكم بين 
المتنازعين إذا ترافعوا إليه» وجباية الخراج والجزية في إبامهماء وصرف ما تحتاج 
إليه البلاد في مصالحها العامة وإرسال الفضل إلى الخليفة. 

أما الحكم في المدينة فلم يتغير عما كان عليه زمن الرسول صَآَلَهءَلِتهوسََ 
وزمن أبي بكرء فكان إلى الخليفة السلطة التنفيذية والقضائية يعاونه فيهما من 
يختاره لذلك أما التشريع فكان مستمدًا من القرآن والسئة النبوية وما اجتمع عليه 


ذارفا 
الجُُتتلجبيبي. 
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الناس في زمن أبي بكرء فإذا حدثت أمور لم يكن فيها حكم من ذلك جمع الخليفة 
الناس فاستشارهمء ثم يُمضي ما أدى إليه اجتهادهم, وكذلك كان زمن علي لم 
يختلف الحكم فيه عما كان عليه قبله إلا أنه كان مملوءًا بالفتن والثورات» ولم 
يتم لعلي الأمر في جميع البلاد الإسلامية إذلم تخضع له الشام في وقت من 
الأوقات بل ظلت تحت حكم معاوية إلى أن قتل وَوَزَنَهَعَنْكُ وقد تبين لكم من 
الدروس السابقة في سياسة الخلفاء الراشدين» ومن هذا البيان أن التشريع لم يكن 
في هذا العهد مطلقاء بل كان في زمن الرسول صََّلنَعَكَِووسََه ويا يُنزْله الله عليه 
ليبين للناس ما اختلفوا فيه من الحق وليخرجهم من الظلمات إلى النور ويأمرهم 
بالمعروف ... إلخ. أو رأيّارآه النبي روسل بعد اجتهاد فأقر عليه وهو 
الرسول المعصوم الذي لايأتي بالباطلء والمنزل فيه 9 وَمَآ ءَانَكُمُ ْول 
مَخُدُوُ وَمَا نَهَنكَ عَنْهُ هوا 4 [الحشر: 7]. 

وفي عهد الخلفاء كان مقيدًا بالكتاب والسنة وبما يوصل إليه اجتهاد أهل 
ال رأي من أصحابه صَآَلنمَِوسَهة بعد بحث ومشاورة ونقاش ينتهي إلى ظهور 
الحق وقبول من الجميع كما حصل في حرب الردة وجمع القرآن وغيرهماء وما 
عرف أن خليفة استبد دون هؤلاء برأي خالفوه فيه وأمضاه عليهم على الرغم من 
مخالفتهم. 

كان النبي صَِأْنَءَِتَهوَسَلهَ يستشير أصحابه في كثير من الأمور التي لم ينزل 
عليه فيها كتاب وبخاصة ما كان منها متصلًا أو متعلقا بالغزو والدفاع» فاستشار 
أصحابه في أسرى بدر وأخذ برأي من أشار بالفداء» واستشارهم في إطلاق زوج 
ابنته زينب ورد قلادتها التي أرسلت بها فداءً له إليهاء واستشارهم في غزوة أحد 
يقيم بالمدينة حتى يلقى العدو على أبواءها أم يخرج إليه» وكان رأيه المقام بها 
ولكنه أخذ برأي الجمهور في الخروج إليه وعدم البقاء في المدينة» واستشارهم 
في طريقة الدفاع عن المدينة في غزوة الخندق فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر 











كرفا 
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ا 


كاك ابي فق ار « تاوف تعره 
ا ا وك ل 
لسراو نسي نيا عدي نس يدايا اعرمه لإ طلنا زه 0 
جعل لشوراه درجاتء فكان يبدأ باستشارة العامة ثم يثني باستشارة المشيخة من 
الصحابة» وقد يثلث بكبار المهاجرين من قريش ولم يكن يضع هذا في كل الأمور 
بل فيما يراه هاما منهاء ومما رُوِيَ عنه في ذلك قوله: يحق على المسلمين أن يكون 
أمرهم شورى بينهم وبين ذوي الرأي منهم, فالناس تبع لمن قام بهذا الأمرء ما 
اجتمعوا عليه ورضوا به لزم الناسّ وكانوا فيه تبعًا لهم» ومن قام بهذا الأمر تبع 
لأولي رأيهم, ما رأوا لهم ورضوا به من مكيدة في حرب كانوا فيه تبعًا لهم» فجعل 
أولي الأمر منفذين لما رآه أولو الرأي» والناس تبع لما أخذ به الإمام من رأي 
أولي الرأي» ثم كان عثمان وعلي على هذا مدة خلافتهم» ومما أثِر عن عليٌ: 
«نعم المؤازرة المشاورة)”). وتعلمون إلى هذا أن ولاية هؤلاء الخلفاء كانت عن 
بيعة من المسلمين قاموا بهذا الأمر عن رأيهم وباختيارهم ورضاهم. فإذا لوحظ 
هذا ولوحظ معه ما جروا عليه من المشاورة أمكن أن نعد الحكومة على عهدهم 
حكومة دستورية , بمعنى أن السلطان فيها كان في يد نائب أقامه الشعب نائبًا عنه» 
ثم لم يستبد بالأمور دونهم» بل رجع إليهم يسألهم فيها رأيّهم بالقدر الذي كان 
مستطاعا في ذلك الزمن والطريقة التي كانت تتلاءم مع حال أهله. 

ذهب الباحثون في علم سياسة الدول إلى أن الحكومة الدستورية ما كانت 
قوة السلطان فيها في يد جمهور الآمة أو نواءهم وهي ما تعرف كذلك بالحكومة 


(١)[أدب‏ الدنيا والدين للماوردي ص .7”٠١‏ تحقيق ]. 
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الديمقراطية سواء أكانت ملكية أو جمهورية» وحينئذ فلا بد أن يرجع الأمر فيها 
إلى جميع أفرادها الراشدين دون أن يختص به طائفة أو طبقة معينة» وذلك يضيق 
ويتسع بحسب ما يوضع له من شروط السنٌّ والذكورة وغيرها من الشروط التي 
يُنص عليها في قانون الانتتخاب», وتختلف باختلاف الزمن وحال الآمم وعاداتهاء 
ولتم كن ذلك اسيك ل وعم الأ روناي سانا السصور الحكم ماركا منة 
بل عد منظّمًا ومتممًا له. 

وبناءَ على ذلك فقصر الشورى في عهد الخلفاء على طبقة معينة من الناس 
هم أهل الحل والعقد لا يطعن في دستورية حكمهم إلى درجة ماء ولكن عدم 
تعيين هذه الطبقة وتميزهم عن غيرهم» ثم عدم تغدزهو إلى غيرهو ممن كاد 
بالأمصار النائية عن المدينة ليس بالأمر اليسير الذي يُعفَل ويُمَض عنه النظرء ومن 
ثم ذهب بعض الباحثين إلى أن الحكومة في عهدهم كانت خليطًا من الحكومة 
الديمقراطية والأرستقراطية» فديمقراطيتها من ناحية قيامها على نظام الشورى 
في بعض الأمور وجعل السلطان في يد خليفة يختاره الناس» وأرستقراطيتها من 
ناحية اقتصار الشورى على طبقة خاصة غير مميزة من أهل المدينة. 

وإذا لوحظ مع هذا أن مبدأ الشورى لم يكن موضوعا موضع المبدأ الأساسي 
العام الذي يقوم عليه بناء الدولة ويشعر كل فرد معه مهما نأت داره وشط مزاره 
أن له حقا في مشاركة الحكومة وتوجيه سياستها وجهاتها العامة كما هو شأن 
الحكومات النيابية الصحيحة: إذا لوحظ هذا تبين أن دستورية هذا الحكم كانت 
دستغورية ولبلاة ولو آنا انلكو شاف الس ذه الولجة لها لذبت ووصلت إلى 
أرقّى ما نعرفه لها اليوم من الدرجات. 

ولسنا نعني بهذا أن نحاول الحط من قدرها أو إظهار نقص فيها أو الإبانة 
عن عدم صلاحيتها لأن نوع الحكومة لا يعد في ذاته صالحًا أوغير صالح, ولا 
يمكن الحكم على شكل من أشكالها بأنه خير أشكال الحكومات وأفضلهاء 


5:١ 
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وإنما ينظر في ذلك دائمًا إلى حال الأمة التي اختير لها ذلك النوع من الحكومات» 
فإذا كان ملائمًا لحالها متفقا مع ثقافتها وعاداتها وتقاليدها كان بالنسبة لها خير 
أنواع الحكومات. وإلا لا. 

فالحكومة الدستورية لا تصلح لحكم الهمج ولا يمكن أن تصل بهم إلا 
إلى الفوضى وسوء الحالء ولا تصلح وسيلة لإصلاحهم ولا طريقة لترقيتهم. 
فأي الناس يرى من الخير أن يُحكم زنوج إفريقيا بمثل هذا النوع من الحكمء 
وكذلك لا يصلح الحكم الدستوري المعروف اليوم بأسسه ومجالسه وترتيب 
سلطاته لحكم أمة بدوية جاهلة لا تعرف خيرها من شرهاء ولا يصلح لحكم هذا 
النوع من الأمم الذي لم يتهيأ له نضوج سياسي ولا يزال تعوزه الخبرة والدربة 
اللتان توجهانه إلى العناية بمسائله العامة وطرح المصالح الشخصية والشهوات 
النفسية؛ ولذا قالوا: إن استبداد الملك طريق مشروع لحكم الأمم التي لم تامس 
المدنية بشرط أن يكون ذلك الحكم مقرونًا بحب الخير للأمة» وإرادة إصلاحها 
والتدرج بها في طريق تكوينها وتربيتها وتعويدها تصريف أمورها العامة شيئًا 
فشيئًاء حتى يخرج بهم من الهمجية إلى حياة المدنية ويعوّدهم الطاعة والنظام 
ويهيئهم أخيرًا إلى الاشتراك في حكم أنفسهم والمساهمة في تكوين بناء الإنسانية 
الحقة الكاملة. 

وبناء على ذلك نستطيع أن نقرر باطمئنان وتسليم أن حكومة الخلفاء 
الراشدين كانت أفضل أنواع الحكومات لحكم الآمة العربية في ذلك العهد؛ 
لأنمما كانت وليدة بيئتهم ونتيجة طبعية لأحوالهم الاجتماعية» وثمرة من ثمرات 
أفكارهم الدينية» وضريًا من التوفيق والتلاؤم بين جماعات مختلفة في درجة 
الثقافة الإسلامية» ومقدار تكيقهم وتأثرهم بالدين الحتيف الجديل» فبيتما فحد 
جماعة من المهاجرين والانصار تمكن الإيمان من قلوبهم ففنيت نفوسهم فيه 
واهتدت بهديه وعرفت أسراره وتبينت أغراضه ووضحت لها مناهجه وتجلت 
لها وجهته نجد جماعة أخرى لم تعرف إلا صورة منه؛ ولم يتصل بنفوسها 

بحن 
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بشىء من حقائقه» وبين هذه وتلك هوّة سحيقة» ومسافات بعيدة» تناثرت 
نيا عتمافات كله الكاتمن لاروك او نعلت القبادة لاكولى شدي 
بالمشورة والبيعة للخليفة نظرًا إلى ما عرفت به من الإخلاص وسلامة الرأي 
وصحة النظرء واختصت به من صحبة أنزلتهم من الناس منزلة الرأس من الجسم 
والقيادة من الجيش والدليل من القافلة» حتى كأنهم لسانهم الناطق بما يريدون 
السيق لما يرفيون:. 

ومن هذا البيان يتضح لكم أن الدين الإسلامي لم يأتِ بضرب معين من 
ضروب الحكم وأشكاله لما علمتم من أن ذلك خاضع لمقتضيات كل زمان 
ومكان وتابع لما تتطلبه حال الأمم ودرجة نضوجها ومنوط بالمصلحة. وما 
يؤدي إليه الاجتهاد» ولكنه مع ذلك لم يُغفل قاعدة من القواعد الأساسية التي 
يُبنى عليها الحكم العادل» ولم يقصر في بيان وسائل ذلكء فأمر بالعدل وكرر 
الأمر يةومنين عن الظلم وحذر منهء وكره أهله؛ وقرر مبدأ المساواة 9إِنّما 
لْمَؤيئوق لخد »4 [المجرات: ٠‏ ل إن أَحْرََحُمْ عمد لله أنقَكْْ » 
[الحجرات: »]١‏ ”المسلمون كأسنان المشط»”"» ”المسلمون تتكافأ دماؤهم 
ويسعى بذمتهم الام وأمر بالشورى وحض عليها ل وَشَاوِرَهُمْ في الْأَمْر» 
آل عمران: 5 ل وَأَمْرُهُم شور بَيْنَهُمْ 4 [الشورى :"]» وجعل النصيحة 
د اي ا 0 
ِلَ اخَْيْرِ وَيَأمْرُونَ بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَتَ عن الْمُمَكْر وَأوْلَتِيكَ هُمْ لْمِْْحُونَ 4 
[آل عمران: 5 .]٠١‏ وقوله صَََِلتَهعَلِتَوِوسَة: ”الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول؟ 
قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم'”", وقوله صََلنَهَلِتَوِوْسَلَ: ”إن الله 


(1) [أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء "/ 7 رقم 151 . تحقيق]. 

(0) [أخرجه أبو داود 4/ ٠/4‏ رقم 05175١‏ والنسائي 8/ ١5‏ رقم 8!57» وابن ماجه ”/ 590 رقم 
١‏ . تحقيق]. 

(") [أخرجه مسلم / 74 رقم 54. تحقيق]. 
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يرضى لكم ثلانًا ويمسخط لكم ثلاناء يرضى لكم أن تعبدوه وحده. ولاتشركوا 
به شيئَاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًاء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ...2072 
الحديك» "إن القاض إذاراوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشسك أن يعمهم الله 
بعقاب من عنده“”" ... إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث التي تقيم الحكم 
غلى أساس عفين» وتكفل له تحقيق خير وسائله دون أن تحدد له طرقًا معبئة 
وشكلا مخصوصًا حتى يتيسر جعله على شكل يلائم حال أهله. ومقتضى زمنه 
ومكانه. 

لقد ذهب بعض الباحثين إلى أن الحكومة الإسلامية التى جاء بها الدين 
الإسلامي حكومة دستورية إذ لم يوكل الأمر فيها إلى شخص معين بل جعل 
إلى أولي الحل والعقد. وهذا صحيح إذا كانت الدستورية بهذا المعنى أو أريد 
بها هذا المعنى فقط. ولكن إذا أريد مها ما تدل عليه عند الباحثين في علم سياسة 
الدول وهو أن يكون تدبير الأمور إلى جمهور الآمة أو نوابهم فلا تكون الحكومة 
الدستورية مطلوبة بعينها؛ لآن الشورى وجميع المبادئ التي أشار إليها الإسلام 
في بناء الحكم عليها لا يتوقف وجودها على جعل السلطان لجمهور الآمة أو 
نواءهم الذين انتخبوهم نيابةً عنهم وإنما يكفي في تحقيقه أن يقوم بالأمر ملك 
عادل يرجع في أموره إلى مَن يصطفيهم هو من وزرائه ويثق مهم من رعيته» وهم 
حينئذ ليسوا بجمهور الآمة ولا بوكلائهم؛ لآن الآمة لم تخترهم. وكذلك أهل 
الحل والعقد لم يشترط أحد فيهم أن يكونوا منتتخبين من الأمة حتى يكونوا نوابًا 
عنهم» وإذن فالرأي الذي أراه سليمًا أن الإسلام لم يُعنَّ بشكل الحكومة وما تقوم 
عليه من مسؤوليات وتكوين مجالس وتوزيع سلطات مما قد يصح أن يُرجع في 
أساسه إلى الأوامر الإسلامية العامة» وإنما عني بطريقة حكمها وأثره من ناحية 
تحقيقها لتلك الآوامر» ولقد قدمنا أن الحكومة على عهد الخلفاء الراشدين لم 


)١(‏ [أخرجه مسلم "/ ٠‏ رقم .17١60‏ تحقيق]. 
(1) [أخرجه أبو داود”/ 95 رقم 4778» والترمذي 5/ 557 رقم .5١17/‏ تحقيق]. 
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السياسةالشرعية الشيخ/ علي الخفيف 


تكن دستورية بالمعنى الحديث المصطلح عليه اليوم» وهم أعرف الناس بأسرار 
الدين وأحرصهم على اتباعه» وأبعدهم عن مخالفته» وعليه فكل حكومة قامت 
في الناس بالعدل وحافظت على الحقوق ولم تتعدٌ الحدود وسلكت بالناس 
سبل الخير وجتّبتهم طرق الشرٌ من متناول الحكم الذي يطلبه الإسلام ملكية أو 


جمهورية مقيدة أم دستورية. 


و 3 
5 2 9ه * 
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مجموعة مقالات من مجلة المحاماة الشرعية الأستاذ/ عبد الله صيام 
السياسة ا لشرعية وقواعدا لعدل 
والإنصاف ف القانون'"' 


انطباق القانون الطببعيع ل الشرمةالإسلامية 

مما يعين على نمو الشريعة الإسلامية» وتجدد التشريع الإسلامي وانطباقه 
على كل زمانٍ ومكانٍ السياسة الشرعية؛ وهو بابٌ لا يكاد يدع شاردة ولا واردة 
من شؤون الناس. ومتجدد وقائعهم. ومتطور أحوالهم إلا جعل للشرع عليها 
سلطانًا وفيها للشريعة حكمًا -وتسميتها بالسياسةٍ الشرعية أمر اصطلاحيء وإنما 
هي جزء من الشريعة وناموس الحق المشتق من قواعدها وأصولها-. فإذا لم يكن 
في أمر من الأمور نصّ في الكتاب أو السسنةٍ أو الإجماع أو القياس أعمل الحاكم 
لاا ن الشريعةٍ ونواميسها ومبادئها وأصولها 

ينض لهذا الأمر سكم 

مي والرأي 
ليست من السياسة الشرعية في شيء. 

فالسياسة الشرعية هي: تَعرّف طريق العدل وأماراته وعلاماته في أمرِ من 
الأمور التي لم يرد فيها نص شرعييٌ بالعقل مع الاستئناس لذلك والاستعانة عليه 
بأصولٍ الشريعةٍ ونواميسها وأحكامها؛ وإنما قلت: إنها جزء من الشريعة مع أن 
طريقها العقل مستعيئًا بقواعد الشرع؛ لأنها نوعٌ من المصالح المرسلة التي أدخلها 
الأصوليون في باب القياس» وإن كان هذا تسامحًاءٍ لأن قواعد القياس لا تنطبق 
عليهاء ولكن لما كانت تقسيمات القياس التي أوردها الأصوليون ضبطًا لأنواعه 
وفروعه تشمل المصالح المرسلة» وكان الشبه قويًا بينها وبين السياسة الشرعية 


أ 


أو التي تناقض نضا في الشريعة 


)١(‏ [السنة الأولى» العدد السابع» ذو القعدة /5 ١ه‏ - إبريل 1م]. 
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موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 


قلنا: إنها جزء منها؛ فهي داخلة في القياس ولا تشذ عن الشريعةٍ حين نحصرهاء 
ونرجع أحكامها إلى الأصولٍ الأربعة. " 

وقد ثبت ورود السياسة الشرعية عن رس ول الله صََآَلنَهءَلِدَهِوسَاَءَ وأصحابه 
َِيهعَن فحبس رسو ل الله صَبِتَعَلووسَدٌْ في ممة» وعاقب في #همة» لما ظهرت 
أمارات الريبة على المتهم من غير حاجة إلى البينةٍ الشرعية المعروفة» ومنع 
رسول الله صَََكنَدعَِتَهوَسَلَرَ الغال من الغنيمة سهمه. 

ولعل عد الفقهاء هذا من السياسة الشرعية» ولم يعدوه من السنة -والرسول 
مشرع- لأن ذلك كان باجتهاده َعَم على خلافٍ المنصوص في الكتاب» 
وأرى اجتهاده نواه من السنةٍ لا من السياسةٍ الشرعية؛ إذ سنة الرسول 
وَل نص شرعيء والسياسة الشرعية إنما تكون حيث لا نص. 

ومثال عمل الصحابة بالسياسةٍ الشرعية تحريق عمر بن الخطاب حانوت 
الخمار» وتحريقه قرية تباع فيها الخمر» وأمره بتحريق قصر سعد بن أبي وقاص 
لما احتجب فيه عن الرعية» وحلقه رأس نصر بن الحجاج ونفيه وضربه لما كان 

ومن ذلك ضرب عمر صبيعًا بالدرة لما تتبع المتشابه من القرآنٍ. وأخذ يلح 
في السؤال عنه؛ لثلا يفتن العقول ويضل الآفهام. 

وقد حدّ أصحاب رسول الله صََلنَءَيََِوسَلَهَ في الزنا بمجرد ظهورٍ الحبل» وفي 
الخمر بالرائحة والقيء» ولا ريب أن الحبل والرائحة أبلغ في الدلالةٍ وأقوى من 
البينة الشرعية. 

وهذاههو الدليل المادي المعتبر أقوى دليل في القانون الوضعيء وقد حرّق 
أبو بكر اللوطيّ وحكم على بإلقائه من شاهق. 

ومن ذلك تحريق عثمان المصاحف المخالفة للمصحفي الذي جمع 
الناس عليه. 
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وممايشبه السياسة الشرعية قواعد العدل والإنصاف في القانون الوضعي» 
فكلاهما لا يلجأ إليه إلا حين لا يوجد نصء وكلاهما طريقه العقل غير أن قواعد 
العدل والإنصاف يتعرفها القاضي القانوني باستلهام العقل» واستيحاء الضمير» 
فهي مطلقة لا يقيدها شيء» وليس عليها من رقيب إلا ذمة القاضيء وهداية عقلهٍ 
وقر كاد ْ ْ 

أما السياسة الشرعية فعليها رقيبٌ من قواعدٍ الشرع ومقاصده ومراميه؛ فهي 
في مأمن من نزواتٍ النفوس وزلاتٍ العقول ونزغاتٍ الضمائر دون ما يشبهها في 
القانون. 

وأصل قواعدٍ العدلٍ والإنصاف في القانون يرجع إلى فكرة الإغريق القدماء 
القائلة: إن الله الذي خلق للجماد والنباتٍ والأفلاك والحيوان نواميس ثابتة 
وقواعد مطردة تحدد تفاعلها ودورانها ونظام حياتها قد جعل للإنسان أيضًا 
قانونًا طبيعيًا ثابنًا أزليًا لا يتغير؛ منطبقًا على كل الأمم في كل زمانء وهذا القانون 
الطبيعي يحدد علاقة بني الإنسان بعضهم مع بعض. فهو القانون العادل الثابت 
من الأزل ويعرف بالإلهام والعقل» وما يسن من القوانين الوضعية إنما يقلد به 
الإنسان قواعد العدل الإلهي» ويقرب ما استطاع نظام الإنسان الوضعي من نظام 
القانون الطبيعى »وقد النقلت هذه الفكرة هق اليوناة إلى الرومان فبعلها الروفات 
عقيدة ثابتة من عقائدهم؛ وسموها بقانون الأمم؛ أي القانون الذي ينطبق على 
كل الأمم في كل زمان» وجعلوا القانون الدولي الذي يحدد علاقة الدول والأمم 
بعضهم مع بعض جزءًا من القانون الطبيعي؛ لاعتقادهم أن قواعده مستمدة منهى 
ومن هنا أصل تسمية القانون الدولي بقانون الأمم» وكان لفكرة القانون الطبيعي 
تأثير كبير في عقولٍ المشرعين والمصلحين في عصر التمدين الحديث؛ فاعتمد 
عليها القاقموة بالثووة القرئيبية سئة 19/14 ف تقرير الوق الطبيعية للإثسان: 
وقهى على هذه الذكرة ف القاتوة القرلسي ف أل ماده معد ف مدقت لا ليب 
لايعتقدونهاء بل لعدم ضرورة النص عليها في قانون مسنونٍء ومن أنصار هذه 


تنا 
الللل 22ج 
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الفكرة جروشياس الهولندي» وبافندورف الألماني» ودوما الفرنسيء غير أن مما 
يجعلها نظرية صرفة لا عملية ما أثبته أصحاب النظرية التاريخية من أن القوانين 
الوضعية تتغير باطراد وتنشأ تدريجّاء وهذا ينافي أنها مأخوذة من القانونٍ الطبيعي 
اذى لأسي »سمي انز قال يعقى علماء القائرة الليين أراةوا ا خزاء هده الفكرة 
من جديد: إن القانون الطبيعي هو مبادئ العدل والمساواة التي تكون ميزانًا تقفاس 
دخدالة القوانين الوضعية: 

ولكن لما كانت هذه القواعد تتغير وتتطور تبعًا لرقي الأمم أو انحطاطها 
سموه بالقانونٍ الطبيعيٌ المتغير» وكأنهم عدلوا الفكرة هربًا من انتقادٍ التاريخيين 
ومصادمة الواقع؛ إذ إن قواعد القانون الطبيعي على أنها أزلية ثابتة لا تتغير ليس لها 
ضوابط ولا تعرف أحكامها بيقين» وكل من اهتدى إلى فكرة في العصر الحديثٍ 
يدعي ابام القاترق اللي مح لفدتدادت الأقكار والمادى و تقناديع: 
مع أدعاء أنها من القانوق الطبيعي: فقال الاشتراكيو: إن الاسستراكية من القانون 
الطبيعى ونظرية رأس المال خارجة عنه» وقال أصحاب نظرية الرأسمالية العكس» 
وهذايال أن تكو قوف الثانون الطريي «ضمزطة معررلة: 

وبعد: فليرجع القانونيون إلى قواعد الشريعة الإسلامية فإنها قواعد القانون 
الطبيعي الذي ينشدونه ويصبون إلى معرفة أحكامه؛ فهي قواعد إلهية أزلية ثابتة 
لا تتغير أصولها ومبادئها العامة» وتتغير جزئياتها وتفاصيل أحكامها اتباعًا لتطور 
الأمم وتغير الحوادث والوقائع في مختلف الأزمنةٍ» غير أن قواعدها لاتعرف 
بالإلهام المعرض للخطأء ولا بالعقل وحده على أنه عقل بشري يتأثر بالأهواءِ 
والأغراضء وإنما تعرف قواعدها بالتوقيف من الرسول صَرَلنَعَلهوسآهَ الذي نزل 
بها عليه الوحي الإلهي من خالتٍ الشريعةٍ وموجدهاء صالحة لكل الأمم في كل 
زمانٍ بكلامه القديم الأزلي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 








56 




















مجموعة مقالات من مجلة المحاماة الشرعية الأستاذ/ عبد الله صيام 


قواعد معروفة» وأحكام مضبوطة؛ لا تستطيع أن تحوم حولها باعتراض 
أحدث النظريات القانونية لكمالها ودقة نظامهاء وإذا أراد القاضى الشرعى أن 
يتعرف الحكم الإلهي من قواعد القانون الطبيعي الإسلامي في أمر ليس فيه نص» 
وجد لهذا القانون ضوابط وحدودًا معروفة توصله إلى العدلٍ الحقيقي. 

أما القانون الطبيعي المزعوم أنه يعرف بالإلهام والعقل» فليس له حدود ولا 
ضوابط. 

وممايحقق أن القانونٌ الطبيعي هو الشريعة الإسلامية قولرسول 
الله هتوس : "كل مولود بولدغلى اللطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه»7© 
فسرت الفطرة بالدين الطبيعي وهو الإسلام. 

هذاماهدان الله إليه في هذا المبحث, فعلى من وجد نقصًا أن يعقب عليه 
والله ولي التوفيق والسداد. 


2 [ 9 
ة .د 
ال ني 


)١(‏ [صحيح البخاري (؟/ ٠٠١‏ رقم .)١17806‏ تحقيق]. 
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سردان | لقانون اوا لحكم الشري 
ونظردة ا لحقوقا لمكنسبة(١")‏ 
تطبققواعدا لشرعة عل قواعد القانون الدولي الخاص 


واجه مشرعو القانون في مصر ني السنين الأخيرة بعض تغييرات في قوانين 
الأحوالٍ الشخصية؛ ولائحة ترتيب المحاكم الشرعية» وتعديلات اقتضتها 
التطورات الاجتماعية» ومصالح الأسرة والرغبة في قطع دابر التحايل في الدعاوى 
الشرعية» كالقانون رقم 76 سنة ١97١‏ الخاص بأحكام النفقاتِ» وبعض مسائل 
الأحوال الشخصية. والقانون رقم 57 سنة ١977‏ الخاص بتحديدٍ سن الزواج» 
والقانون رقم ١4‏ سنة ١179‏ الخاص ببعض أحكام الطلاقٍ والتطليق للضررء 
ودعوى النسبء. ونفقة العدة والمهر وسن الحضانة والمفقود. 

فلم يسع المشرعين لهذه القوانين والناقلين بعضها عن المذاهب الأخرى 
غير مذهب الحنفية إلا أن يطبقوا نظرية الحقوقٍ المكتسبة على ما كان منها ملغى 
أو معدلا لقوانين أو أحكام سالفة مسايرة للمبداً العام» مبدأ احترام الحقوق 
المكتسبة في الانتقالٍ من قانون إلى قانون معدل له أو ناسخ» فهل نستطيع أن نجدّ 
في مثل هذا الانتقال بين الأحكام الشرعية؛ وترك العمل بحكم شرعيٌ في مذهب 
من مذاهب أثمةٍ المسلمين للعمل بحكم آخر في مذهب آخر يتبين أنه أحسن منه 
ملاءمة وأصلح لأحوال المجتمع ما يبرر الأخذ بنظرية الحقوق المكتسبة؟ وإذا 
استطعنا أن نجدّ لهذه النظرية التي يزعم مشرعوها أنها وليدة المدنية الأوروبية 
أصلا في أصول شريعتنا الإسلامية ومبادئهاء فما مدى احترامها والمحافظة عليها 
في الدين الإسلاميٌّ مع الموازنة بينه وبين القوانين الوضعية في سريان أحكامهما 
من حيث الزمان أو المكان أو الأشخاص. وما تقرره مبادئهما العامة في ذلك؟ 


)١(‏ [السنة الأولى» العدد التاسع» محرم 59 "1١ه‏ - يونيو 1970 م]. 
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ذلك ما سنوضحه بما يلى: 

الأصل ألا يسري القانون إلا من حين نفاذه والعمل به ولا يطبق على 
الحوادث والوقائع التي حصلت قبل صدوره؛ وهذا ما يسمونه «نظرية عدم 
سريان القانون على الماضي»» ويقولون في هذه الحالة: ليس للقانونٍ أثر رجعي. 
وحكمة ذلك ضمان الحقوق المكتسبة التي ترتبت على الوقائع الماضية» 
وجعل أصحابها في مأمن من إلغائها أو ضياعها؛ ليكون الناس على ثقةٍ بالحقوق 
القانونية» واطمئنان إلى القوانين» غير أنه قد يكون للقانونٍ أثرٌ رجعي» أي يسري 
على الماضى في حالات ثلاث: ْ 

1د ]لا قصى ف القاتر م صوائمة اندي مرعانى الناضي» ور قدللف | اصن 
قانون في موادٌ الجناياتٍ أصلح للمتهم وأرفق به فإنه في هذه الحالة يغلب 
الاعتقاد بأن القانونَ القديم غير عادل» فيعمل بالجديدٍ مراعاة للعدلٍ في جانب 
المتهم. الكن نسي الدسعور المصري :ل العادة (4) أل لاجرينة ولا عقوي | 
بقانونء ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقةٍ لصدور القانون الذي ينص عليهاء 
فمنع الدستور المصري بذلك تشريع عقوبة تسري على الماضي. 

؟- والقانون الذي يصدر من سلطةٍ تشريعية تفسيرًا لقانون سابق فإنه يعتبر 
منت باشو يه 1 د م ل 0 

؟- القوانين الخاصة بالإجراءات المدنية والجنائية والإجراءات الخاصة 
بتنفيذٍ الأحكام؛ وذلك لأن قوائ نين المرافعات إن هي إلا طرقٌ للحصولٍ على 
الحقوقٍء فإذا رأى المشرع تعديلها فيعتبر أنه يأتي بخير من السابقةٍ» على أن مثل 
هذه القوانين لا تمس الموضوعء. حتى إذا كان منها ما يمس الموضوع ويخل 
بالحقوق المكسبة سرى على الماضىئ. 

والأصل كذلك في الأحكام الشرعيّة الاتسري على الماضي إلا بنصٌء فإنه 
لما نزل تحريم الربافي الإسلام وضع رسو الله ءوسل الربا الذي كان في 
الجاهلية وحطه عن المستحقٌ عليهم» وقال: ”وأول ربًا أضعه ربا العباس بن عبد 
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واي د ع 1 رك 
بنص قوله تعالى: 9 يَكأَيّهَا لْذِينَ ءَامَنُوا نفو أَللّه وَدَرُوأمَا بَقى مِنَ َرَمَأ | 
ا ا ا ا د 
على قوم من قريش» فكانوا يطالبونهم بهاء فنزلت الآية فيهم. 

ورا اطي نواعتو للمتمي ل مزه لسار ل انار 

عن النصٌ ألفيناها تة تقضى باستحقاق هذه البقية من الربا؛ لأنها تة تقول: إنها من 
0 المكتسبة اناوه الماضي 1 المنشأ بالعادة» 0 يدا 
اسايقة على تزولهاء فلا يطيق فيه الحكم» ومن ذلك قوله تعالى: رن ا 
بَيْنَ لْأَخْتَيْنِ إلا ما قَدْ سَلَفٌ 4 [النساء: *5]» 8 وَلَّا تَدكحُوأ ما نك ب 

ين أليِسَآءِإِلَّامَاةَ قن سَلََ 4 [النساء: ”7 ]» ومعنى عدم سريان هذا التحريم على 
الماضي أن العقود السابقة : عبر صحيحة» وإن كان وجب الشريق اوماد م بين 
سيو و ا ل يا 
ا : "طلق أيتهما شكت»7.. 

والطلاق إنما يكون عن نكاح صحيح؛ فدلٌ على صحة العقدٍ السابق» ومن 
ذلك قوله لغيلان بن سلمة الثقفي وقد أسلّم على عشر نسوة أسلمن معه: أمسك 
أربعًا وفارق سائره 0 أي أمسك أربعًا باستبقاء عقودهن السابقة؛ وبعيد أن 
يراد بذلك تجديد العقدٍ عليهن؛ ولم يرد في الشريعةٍ ما يفيدٌ أنه جدد العقد عليهن 
وقد صح من رواية ابن عباس أن رسول الله صََِلَهعَيَنهِوَاهَ رد بتته زينب على 
)١(‏ [أخرجه مسلم (7/ 887 رقم .)١11١8‏ تحقيق]. 
(7) [رواه ابن ماجه (7/ ١79‏ رقم )١95١‏ وأبو داود (؟/ 71/7 رقم 7757) وأحمد (759/ 014 رقم 
5 6)©)وابن حبان (9/ 5 رقم 5150) والبيهقي في الكبرى (1/ 6848 رقم .)١105/8‏ تحقيق]. 


(") [رواه مالك في الموطأ /١(‏ رقم )١1197‏ والبيهقي ني الكبرى (1/ 45 رقم١؟‏ 5))وابن حبان 
في صحيحه (9/ 06 رقم 5100) . تحقيق]. 


١1 احن‎ 
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زوجها أبي العاص بن الربيع لما أسلم بعد إسلامها بالنكاح الأول الذي كان قبل 
تحريم المسلمات على الكفار» ولم يحدث نكاحًا جديدّاء وقد أسلمت هند بنت 
عتبة بعد أبي سفيان» وردت عليه بالنكاح الأول» وأسلمت امرأة صفوان بن أمية 
قبله وردت عليه بالنكاح الأول لما أسلم ورجع إلى مكة. 

وحكمة الشريعة في صحة العقود السابقة مع وجوب التفريق -أي عدم 
سريان الحكم على العقدٍ المتقدم وسريانه على آثار العقد- أن العقدَ أمرٌ يحصل 
وينقضيء فهو من الماضي فلا يسري عليه الحكم رعاية للحقوق المكتسبة: أما 
آثار العقد التي نزل الحكم بتحريمها كالجمع بين الآختين» أو بين المرأة وعمتها 
أو خالتهاء فإنها للدوام والبقاء؛ أي للحاضر والمستقبل» فيسري عليها الحكمء 
فإن من عقد على أختين ثم أسلم, أو نزل تحريم الجمع وهو مسلم وتحته أختان 
قد مضى عقده وانتهى» فلا يتعرض له الشرع بالبطلان» ولكن أثر هذا العقد وهو 
اجتماع الأختين في عصمة رجل واحدٍ لا يزال باقيّاء وفيه من المفسدة وقطيعة 
الرحم ما فيه» فالشرع يلزمه بتطليّق أيتهما شاءء؛ وعقد التي يستبقيها صحيحٌ ولا 
حاجة إلى تجديدٍ عقد آخر عليهاء ومن مقاصد الشريعة درء المفاسد القائمة» 
وعدم الإقرار على بقائهاء لكن نظرية القانون في هذا تقول: إن اجتماع الأختين في 
عصمته حق اكتسبه بالعقَدٍ السابتٍ على التحريم واستحوذ عليه» فلا يسري الحكم 
إلا على العقودٍ التي تستجد بعده؛ فالقانون يحترم نظرية الحقوق المكتسبة على 
علاتها. 

أما الشريعة فلا تحترم الحقوق المكتسبة إذا كان في المحافظة عليها مفسدة» 
وتحافظ عليها ني دائرة المصالح؛ ومن أجل ذلك حكم الشرع بعدم استحقاقٍ 
الربا الذي بقي من الجاهلية» ولم يقر بأنه حق مكتسبٌ بقانونٍ سابقٍ ناشئ بالعادة؛ 
لأن ني احترام هذا الحق مفسدة أخذ أموال الناس بالباطلء أما احترام الحقوق 
المكتسبة بالنسبة لصحة العقود السابقة فلا ضرر فيه. 
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هذا في سريانٍ القانونٍ أو الحكم الشرعي من حيث الزمان؛ أما سريانهما من 
حيث المكان أو الأشخاص فيتقرر بما يلي: 

الأصل في القوانين أن تكونَ محلية تسري على جميع الأشخاص في داخل 
حدود الدولة» وقد يختلف سريان القانون باختلافٍ جنسية الشخص كالأحوال 
الشخصية مثلاء فإنها تعد في عرف القانون الدولى الخاص تابعة لجنسية الشخص 
لآق بلحل أو لموطه ْ 

وكاعتبار القوانين الخاصة بالحقوق السياسية شخصية تنطبق على الوطنيين 
دون الأجانب كقانون الانتخابات العامة» وقانون التجنيد» وقد يختلف سريان 
القانون باختلافٍ المكانٍ كاعتبار المعاملات المدنية والعقود المالية منظمة 
بقانونٍ البلدٍ الذي تحصل فيه» وكاعتبار شكل العقود منظمًا بقانون البلدة التي 
يعقد بها. 1 

أما في الشريعة الإسلامية فتؤخذ أحكام ذلك من هذه القواعد العامة الآتية 
التي استنبطتها من فروع المسائل التي ذكرت في مذهب أبي حنيفة» أو مذهب 
الإمام مالك ولا حاجة لذكر الفروع نفسها خشية التطويل على القارئ» وها هي 
القواعد: 

١‏ - الخطاب الشرعي عاةٌ يشمل المسلمين وغيرهم إلا إذا ثبت خصوصه 
بالمسلمين. 

-١‏ محل تطبيق الآثر القائل: «أمرنا بتركهم وما يدينون»”"» هو فيما لا يكلف 
به غير المسلمين» وفيما هم مكلفون به أيضًا قبل زوالٍ المانع من عدم التكليف 
بسبب الإسلام أو الترافع إلى محاكم المسلمين» فيقال في تركهم يملكون الخمر 
والخنزير ويتملكونهما: «أمرنا بتركهم وما يدينون». 


ل ل ل ا ا ل .5٠١١‏ 
تحقيق ]: 
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ويقال أيضًا في عدم التعرض لهم إذا نكحوا المحارم قبل إسلامهم؛ وقبل أن 
يترافعوا إلينا الأبر ور كيج ما ياراود ا 
ومحل تطبيق قوله تعالى: 8 وَأَنِ أَحْكُم بَيْئّهُم يمآ أنرّلٌ أَللّهُ ولا تت 
َهْوَآءَهُمْ 4 [المائدة: 44]» فيما هم مكلفون به شرعًا بعد زوالٍ المانع من عدم 
التكليفب بسبب إسلامهم أو ترافعهم إلينا على أن الحكم بينهم ليس علينا لازمًا 
بقوله تعالى: فإن جَاءُوَكَ َآَحْكُم بَيْتَهُمْ أو أَعْرِضْ عَنْهُمْ 4 [المائدة: 57]» 
وإذا عرفنا ذلك فالآية والأثر لا يتعارضان. 

- الذميون والحربيون «الأجانب» غير مكلفين بالعبادات والقربات؛ لأنها 
خالص حت الله تعالى» والكافر ليس أهلا للقربة والعبادة» ولكنهم مكلفون بحقوقٍ 
العبادٍ وبالحرمات المحرمة في ديننا ودينهم» ولذلك يمنعون من الربا والرشوة 
ال ا ا كي لاسي 6 ميد « وَأَخْذِهِمُ 
َلرََوا َأوَقَدَنهُوا عَنْهُوَأْكَلِهِمْ أم موّلٌ آلمّاس بِالْمَطِلٍ 4 [النساء: ]17١‏ وقد 
معيحه ضيه رار ما 
أو تؤذنوا بحرب من الله ورسوله'”". أما المحرمات في ديننا التي هي في دينهم 
جائزة» فلا يلزمون بها ما لم يلتزموها بالإسلام أو بالترافع إلى محاكمتاء فيكون 
عدم إسلامهم وعدم ترافعهم مانعًا من التزامهم أحكام الإسلام» فإذا زال المانع 
ينظر؛ فما كان من الشروط الشرعية لازمًا للابتداء فقط كالشهادة في النكاح يقرون 
عليها إذا أخلوا بهاء فإن الشهادة في النكاح لازمة لابتداء العقد لا لبقائه. 

أما ما كان من الشروط في العقودٍ لازمًا في شرعة الإسلام للابتداء وللبقاء فلا 
نقرهم عليها حالة زوال المانع بالإسلام أو الترافع؛ كنكاح المحارم والزيادة على 
أربع نساء والجمع بين الأختين؛ فإن محلية النكاح وعدم الزيادة على أربع من 
شروط النكاح ابتداءً وبقاءً؛ وذلك لأن ما كان في شريعتنا شرطا ابتداءً فقط يلاقي 
ما مضىء وهم فيما مضى قبل زوال المانع تنطبق عليهم قاعدة: «تركهم وما 
(1) [كذا ورد في أحكام القرآن للجصاص ؟/ 111 ولم نقف عليه مسندا. تحقيق]. 
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يدينون» . أما ما كان شسرطًا للبقاء والدوام فيستمر حتى يلاقي حالة زوال المانع؛ 
ا الود «وَأنِ أَحْكُم بَيْتَهُم يمآ أَنَرَلٌ 

للّهُ 4 [المائدة: 59] هذا في الذميين. 

أما الحربيون «الأجانب» فكل عقد اعتبر فاسدًا في جانب الذميين فهو فاسد 
في جانبهم أيضًا؛ لأن المفسدّ في الطائفتين لا يتغير» لكن لا يتعرض للحربيين 
لعدم الولاية عليهم إلا من أتى منهم دار الإسلام وذلك بالإجماع. فإن جاء 
مسلمًا اعتبر من المسلمين» وإن جاء مترافعًا إلى محاكم المسلمين طبق عليه ما 
يطبق على الذمي وعلى الحربي المستأمن بديار المسلمين» فإن بني قريظة وبني 
النضير تحاكموا إلى رسول الله صََرَلنَمءَلِنِوَسَلهَ في الديات التي كانت بينهم» وكان 
بنو النضير يرون أنهم أشرف من بني قريظة» فكانوا يأخذون دية قتيلهم كاملة» 
ولاايعطون في قتيل بني قريظة إلا نصف الدية» فقضى رسو ل الله صَإْدَةءَيوسَه 
بينهم بحكم الإسلام؛ وهو المساواة» ولم يكونوا من أهل الذمة» بل كانوا حربيين 
دوامقين بدايل أن رسو ل الله مَآلتعيووَسَلهٌ أجلى بني النضيرء وقتل بني قريظة 
لما نقضوا العهد» ولو كانوا ذميين ما فعل ذلك بهمء فإن جاء الحربي دار الإسلام 
لا مسلمًا ولا مترافعًاء وكان قد زنى في دار الحرب أو دار البغي لا يقام عليه 
الحد؛ لأن فعله لم ينعقد سببًا لوجوب الحدّ عليه لوقوعه في بلدٍ لا ولاية عليها 
للمسلمين» وكذلك الحربي المستأمن إذا زنى في دار الإسلام بمسلمةٍ أو ذمية» أو 
زنى ذميٌ بحربية مستأمنة فلا حدّ على الحربي والحربية عند أبي حنيفة ومحمد» 
ويد الجميع غدلا أبي يوسنف+» وبعه قوله أن الحربي باتبمانه قن النزم الكاء 
الإسلام مدة إقامته بين أظهر المسلمين, ولذا يقام عليه حد القذفٍ كما يقام على 
الذميّ؛ ووجه قولهما: أنه لم يدخل دار الإسلام على سبيل التوطن والإقامة, 
بل ليعاملنا ونعامله ثم يعود من قريبء فلم يكن ذلك دلالة على التزامه أحكامَ 
الإسلام» ويلزم الحربي بحقوقٍ العبادٍ من القذفٍ ونحوه دون حقوق الله الخالصة 
من العباداتٍ وغيرها. 


تذذا 
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تطبيق قواعد الشريعة على 
فواعد القانون الدولي الخاص 

عَرَّف الأستاذ الزيني أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوقٍ بالجامعة 
المصريّةٍ القانون الدولي الخاص: بأنه مجموع القواعد التي تحدد اختصاص 
المحاكم في كل دولةٍ بالحكم في القضايا المدنية ذات العنصر الأجنبي التي تقع 
بين الأفراد. وترشدها إلى القانون الذي تحكم فيها بمقتضاه. وهذا أوفى تعريف 
وأجمعه وأمنعه للقانون الدولي الخاصء وهو يرجع قواعده وأحكامه إلى أمرين 
رئيسيين: 

١‏ - اختصاص المحاكم بالنسبة للقضايا ذات العنصر الأجنبي. 

؟- اختيار القانون الذي يقضى به فيها. 

وقددين لنا الأسغاذ في محاضراتة العي كان يلقيها علينا بكسي تخصصي 
القضاء الشرعيّ المراد من القضايا ذات العنصر الأجنبي بأنها ما تتعلق بالمحاكم 
الأجنبيّةٍ أو القضاة الأجانبء أو الحوادث التي تقع في بلادٍ أجنبية» أو الأفراد 
الأجانب المتقاضين. وإذا عرفنا ذلك فلنرجع إلى قواعدٍ الشريعةٍ الإسلاميّة في 
موضوع القانون الدولي الخاص فنقول: 

يؤخذ مما قررته الشريعة الإسلامية من المبادئ التي ذكرناها آنمًا أن 
أحكامها محلية تطبق في داخل حدود الدولة الإسلاميّة على - جميع المقيمين بها 
من مسلمين وغير مسلمين» وطنيين كانوا ذميين» أو حربيين «أجانب» فيما يأتي: 

-١‏ فيما يتعلق بالحرماتٍ المحرمة عند المسلمين وغيرهم وفي اصطلاح 
القانون» وفيما يتعلق بالنظام العام كالربا والرشوة. 

لاق قوق الأقراو كيدة القاف وقيماق الذلنات روفي قلاك: 

- فيما استثني من عقودٍ أهل الذمة كالزناء إذا أخذنا في الحربي برأي أبي 
يوسق السايق ؛ فتسري أحكام الشريعةٍ في هذه الأمور على الجميع بدون اشتر تراط 
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53 ل القضايا المتعلقة بالنظام العا 7 

أما المحرمات في دين المسلمين دون ديانة غيرهم فلا يؤخذ بها الذميون 
والحربيون إذا كانت في دينهم جائزة إلا برضائهم» وذلك بالإسلام أو بالترافع 
ا ا ارا ا ل ا 

أما قوان. الأحوالي الشخصية المحضة التي ترجع إلى العباداتٍ والقربات؛ 
وكذلك الحدود التي هي حقوق الله خالصة» فلا يلزم بها غير المسلمين» ويبيح 
الإسلام لهم أن يرجعوا فيها إلى محاكمهم وقوانينهم» وقد روي عن الحسن 
تعن أنه قال: «خلوا بين أهل الكتاب وبين حاكمهم. وإذا ارتفعوا إليكم 
فأقيموا عليهم ما في كتابكم»)". 

أما في خارج حدود الدولة الإسلامية» فإن المسلمَ وغير المسلم لا تقام عليه 
بلا الحربيين «الأجانب». 

ولايرضى الإسلام أيضًا أن تسري أحكام الدولة الأجنبية على المسلمين» 
ولا أن يخضعوا لمحاكمهم وقوانينهم بنص قوله تعالى: «وّلّن يجعَلَّ أللّهُ 
ِلَكفِرِينَ عَلَ َلْمُؤْمِينَ سَبيلا 4 [النساء: .,)١‏ ولأن مما يناني عزة الإسلام أن 
يكون لغير المسلم ولاية على المسلم في القضاء وغيره؛ والإسلام لا يشرع من 
الأحكام إلا ما فيه دوام عزته وبأسه. وبقاء سطوته ومجده. والشريعة بإباحتها 
7 
)١(‏ [أحكام القرآن للجصاص 5/ 7/. تحقيق]. 
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الشخص أينما توجه. فتطبق عليه دون قوانين تلك البلاد» غير أن قواعد الشريعة 
تأ تطييق القوانيت ن الإسلامية على المسلمين في الخارج في محاكم أجنبية» أو 
على يد قضاة أجانبء وإن كان ذلك في الأحوالٍ الشخصيّة بل المختص بذلك 
محاكم المسلمين في بلادهم؛ لأن الأحكامَ الشرعيّة لا تقرر إلا ما فيه عزة الإسلام 
كا لقنا 

بقي أن نعرفَ هل يلزم الأجانب بأحكام الإسلام إذا التزموها بالمعاهداتٍ 
والاتفاقاتٍ السياسية؟ وإنا إذا عرفنا أن الحربي المستأمن يدخل في عقدٍ الذمةٍ 
بمجرد أن يصدرٌ منه ما يدل على قبولهِ دلالة» وأن ولد الذميٌ يولد ذميّا في مذهب 
ا حريفة: غلمتا أن المعاهدات السياسية يلتزم الأجانب مها أحكام الإسلام! إذا 
كان في نصوصها ما يدل على رضائهم بها ولو ضِمِنَاء وتبقى نافذة عليهم وعلى 
أعقابهم. 

وهنا يلاحظ أن اكتساب الحربية المستأمنة عقدَ الذمةٍ عند أبى حنيفة 
بوواتجهامن شع يقسيلق قواغه القائرة اللدو التخاض القنات المر اا بجي 
زوتجها بالسؤواج في أن المرأة تعتب راضبة بالقوانين ن التي تسري على الزوج» 
وبالمحاكم التي يتقاضى أمامها. 

ومن الرضا دلالة بأحكام الدولةٍ الإسلامية أن تكون قوانين الأجنبي المرعية 
في بلاده تجيز أن تسري عليه قوانين البلد الذي يحل فيه كقوانين الدولة الإنجليزية 
التي تجيز أن يعاقبّ رعاياها على الجرائم التي يقترفونها في الخارج بقوانين البلاد 
التي ارتكبت فيها الجريمة. هذا وعسى أن أكون قد بلغت في هذا البحث المدى. 
أو طرقت فيه بابًّا لولوج غيري من ذوي الفضل وأهل الثقافة والسلام. 
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العدل 


في أصول الشرعة وأصول القانون7» 

العدل في أصولٍ القوانين على ثلاثةٍ أقسام: 

١-العدل‏ الطبيبعي. 

؟- العدل الاجتماعي. 

'- العدل القانوني. 

١‏ - العدل الطبيعي: هو تصورٌ جميع الناسٍ متساوين في المواهب والصفات 
الطبيعية؛ كأن يتساووا في الأعمار والأشكال والأوصاف التي هي من هبة الخالق 
سْبَحَانَُوتَعَالَ وهذه المساواة لا سبيل إليها؛ لأن الطبيعة تأباها. 

"- العدل الاجتماعي: هو تساوي جميع الناس في أحوالهم المعيشية 
وشؤونهم الاجتماعية؛ كتساويهم في الثروة والغنى» وفي مواتاة الحظ ومصادفات 
السعادة» وهذه المساواة يتعذر تحقيقها برمتها؛ لأن حياةً الناسٍ الاجتماعية لا بد 
أن تكوث متباينة اتباعًا لتباينهم في القدرة والطبيعة والفروقٍ الفطريّة ومصادفاتٍ 
الحظوظٍ وظروف البيئة» وذلك مصداق قول رسول الله صََلنَمعَِتَوِوَسَلَهَ :”الناس 
بخير ما تباينوا فإن تساووا هلكوا'”". ولما كان العدل الاجتماعي بمعنى المساواة 
المطلقةٍ قد يتحقق في أمورٍ يكون من صالح المجتمع تحقيقه فيها؛ كتساوي جميع 
الناس في حق التقاضيء وتساويهم أمام القانون والمحاكم, وفي حق التصويت 
جد اي الس را ده قَيةٍ 0 
من صالح المجتمع في أمورٍ أخرىء فيكتفى فيها ب: محليق الفناواة العسية قر 
للعدلٍ الاجتماعي بقدر الإمكان» كحق تولي وظائق الكو 2# 0 
(1) [السنة العاليةء العدد الأولء جما الأولى 4 4 1ه - صوير :89 1م]. 
(1) [أخرجه البيهقي في الشعب /١١(‏ 701 رقم 6574). تحقيق]. 
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فتعتبر فيها المساواة النسبية بين من تتوافر فيهم الكفاية لها ويتهيأ لهم الاضطلاع 
بهاء ومن المساواة النسبية التتاسب بين الأجور وبين الأعمال؛ والتناسب بين 
الجناية والعقوبة» وجعل القانون ميزان تحقيق كل من المساواة المطلقة أو 
النسبية وصالح المجتمع». » فما تحقَوٌ تحقق فيه صالح المجتمع في حالةٍ من الحالاتٍ 

من أي العدلين كان هو المشروع. 

"- العدل القانوني: هو تطبيق مواد القانون على جزئياتٍ الوقائع والحوادث» 
كماهي بدون نظر إلى الاعتبارات الشخصية والظروف الخاصة. ولو كان القانون 
في الأصل يفرق بين الأحوال المتساوية أو يجمع بين الأحوالٍ المتباينة» ومثل 
ذلك قانون الاجتماعات في الحكومة المصرية (رقم 5 ١‏ سنة ))2١9471‏ فإنه يخول 
للحكومة حق الإذن بعقد الاجتماعاتء أو عدم الإذن أو فض الاجتماع. فإذا 
أجازت الاجتماع في حالةٍ ومنعته في حالة مشابهة للحالة الأولى تمامّاء لم يكن 
ذلك خارجًا عن العدل القانوني لمطابقته في كلتا الحالتين للقانونٍ الذي أجاز 
أن يفرق في ذلك بين الحالات المتشابهة» والمثل الآخر: مَنْ سرق رغيفا ليسد 
به خلته» ويقيم أوده من شدة الجوعء فلو حكمت المحاكم عليه بعقوبة السرقة 
كان ذلك عدلا قانونياء وإن كانت ظروفه الخاصة ليست كظروفي من سرق 
الجمل مثلا أو من سرقٌ الحلى الثمين» وما ذاك إلا لأن القانون ساوى في هذا 
بين التحالات المقباينة: ْ 

ونحن إذا فتشنا عن هذه الأقسام ني الشريعةٍ الإسلامية نجدها قد جعلت 
الفروق الطبيعية أساسًا للعدلٍ القانوني؛ كالتفرقة , بين الرجل والمرأة في قوامة 
الرجل عليهاء وعدم أهليتها للشهادة إلا مع الرجالٍ ما عدا الأحوال الخاصة 
التى تستقل بمعرفتها دون الرجل كالشهادة على الولادة» وعيوب النساء مما لا 
يطلع عليه الرجال عادة؛ ومن هده التفرقة عدم أهليتها للولاية والإمامة» وجعل 
شيادها على البح مر النهاذ: الزرجل وفيراتها داك 








/357 
وللججججتتتت ا 




















مجموعة مقالات من مجلة المحاماة الشرعية الأستاذ/ عبد الله صيام 

وجعلت الشريعة كذلك الفروق الاجتماعية أساسًا للعدلٍ القانوني وميزانًا 
له ففرضت على الغني في أموالهٍ من الزكوات والصدقات مالم تفرضه على 
الفقير» وقررت أحكامًا خاصة بالرقيق» فكان التصرف بالأرقاء بِيعًا وشراءً 
واستغلالا وانتفاعًا على وفق العدل القانوني الإسلامي وإن كانت الطبيعة قد 
ساوت في الآدمية بين الحرٌ والرقيق؛ وجعلت الشريعةٌ الرق منصقًّاء فحدٌ العبدٍ 
والأمةٍ فيما عدا الرجم على النصف من حدٌ الحر والحرة» وليس للعبد أن يتزوج 
اكترمن الشورهو التسداءن وظلاق الأمةتجان وعدم سيفدان إلى غير ذلك فنع 
أحكام الرقيق. 

وما ذاك إلا لأن الشريعة تنزلت على وفق الفروق الاجتماعية إذ كان الرقيق 
على هذه الخساسة والحقارة في زمن نزول الشريعة. ولما كانت الشريعة نزاعة 
إلى تقرير العدل الاجتماعي والمساواة المطلقة والترفع بالرقيق إلى حيث ساوت 
الطبيعة بينه وبين الحرٌّء وكان من حكمة الشريعة أيضًا ألا تصادم الناس في عاداتهم 
المتأصلة على الاسترقاق والتعامل بالرقيقٍ؛ لكيلا يكون ني الشريعةٍ على حداثة 
العهدٍ بها إحراج يُمّر منهاء وإعنات ينبو بأصحاب الضلال عن الاهتداء بنورها 
-لم تشرع إيطال الرق دفعة واحدة» وإنما شرعت ما يستدرج الناس إلى إبطاله» 
فحضت على العتق» ورغبت فيه في كثير من نصوصهاء وجعلت عِتقٌ الرقبة أول 
ع مس م 
لال ا اص لل اي فَكاتِبُوهُمَ | 
عَلِمُتُمَ فيهم خَيْرَ و4 اندر 1 وأوجيت معاوتهم على أداو دل الكنة فرك 
عاك : 0 وَدَانُوهُم مِّن مَّالِ أللّه ألَذِىَ ءَانَدَكُمْ 4 [النور: 7]؛ وشرع في المكاتبة 
أن تؤدَّى نجومًا وأقساطًا تسهيلًا لما يصبو إليه الشارع من تحرير الرقاب؛ 
وكذلك * رع ار عو لمر ل اتاد عر م 
وقال تعالى: قلا قحم أَلْعَقَبَةٌ © وَمَآأَدْرَدكَ مَا َلْعَقَبَةٌ © َك رَقَّ 5 
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ِظْعَلمٌ في يَوْوِذى مَسَعَبَةٍ © يَتِيمَا © [البلد: ١-5١]الآية»‏ هذا إلى ما جاءت 
انعد زر اب الح علي اعد قا يلغي حا حي قا اثره لوكا ار 
له كتابًا خاصًا بما ورد فيه من الأحاديث» وعلى ذلك فما اتفة تفقت عليه الدول في 
المؤتمراتٍ الدولية في هذا العصر -وأهمها مؤتمر لندن سنة ٠185م‏ من إبطال 
الرق- لا تأباه الشريعة الإسلامية» بل هو متفق مع روحها ومبادثها. 
ومما تقدم يعلم أن الشريعة تساير في نصوصها النظام الطبيعي» وكذلك 
تساير التقدم الاجتماعي في سائر الأزمنة» والمعروف من النظريات القانونيّة 
الحديثة أن القوانين إنما يقلد مها القانون الطبيعي» وأن خير القوانين ما كان على 
وفقٍ الأحوالٍ الاجتماعية؛ أما العدل القانوني وهو تطبيق أحكام الشريعة بدون 
او را رت لج مايه اساي 0 لحك لم 
بمَآ أنوَلٌ أللّهُ وَلَا َتَبِعٌ أَهْوَاءَ هم [المائدة: 144]» ف ومن لم بتكم يما أن 
الت 4 الكيزة) ادم 4 ل وَمَن لم يَحْكُم بِمآ أَنرّلَ أللّه 
لِك هُمْ ألقَسِقُونَ 4 [المائدة :1517 2 وَلَينِ أَنَبَعَت أَهْوَا وَآءَهُم بَعْدَ الى 
3 مِنَ الهم مالك ِنَأ للَّهِ من وَإِخَ وَلّا نَصِيرٍ 4 [البقرة: »]1١١‏ فهذه الآيات 
تدل على أن الحكمّ إنما هو بما أنزل الله لا بغيره» بألا تعتبر الظروف الخاصة 
والاعتبارات الجزئية والأهواء الشخصية في تغيير حكم الله أو تعديله. 
ومن ذلك محاكمة علي بن أبي طالب اليهوديّ الذي سرق درعًا سقط 
عن جمل له أورق إلى شريح القاضي: فسأله البينة على دعواه وقال: ستليا 
أمير المؤمّين إنها لدرعك» ولكن لابد لك من البينة» فأتى أمير المؤمنين علي 
بن أبي طالب بقنبر مولاه والحسن ابنه شاهدين على دعواه» فقال شريح: أما 
شهادة مولاك فقد أجزناهاء وأما شهادة ابنك فلا نجيزهاء فلم يستطع شريح أن 
يَعدِلٌ عن حكم الله في نظام القضاء من أجل هذه الأحوال الخاصة من اعتقاده 
صددق الإمام علي وكونه أمير المؤمنين وله ألسابقة في الإسلام على قربه من 


فى 
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رسول الله صََِلتَهْءَلتَووَسَلَهَ وقرابته ومكانته بين المسلمين» وما عرف به من التقوى 
والورع؛ فما كان لشريح إذا اعتبر هذه الظروف الخاصة إلا أن يأخدّ دعوى الإمام 
على قضية مسلمةٍ يحكم له بهاء ولكنه لم يتأثر بذلكء ولم يتأثر بقول عليٌّ له 
حينما رد شهادة الحسن: أما سمعت قول عمر بن الخطابء قال رسول الله 
صََِلنَدعَلبَووسَ: (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة»؟” ومما يحكى عن 
شريح في ذلك أن الشعبي حضر مجلسه يومًا فرأى امرأة تتتحب بكاءً» فأسر إلى 
شريح بقوله: يا أبا أمية» لا أرى هذه المرأة إلا مظلومة. فقال شريح: إن إخوة 
يوسف جاؤوا أباهم عشاء يبكون, ومعنى ذلك أن القاضي لا يجوز له التأثر 
بالعواطفي. فإنها لا بدي إلى الحق غالبًا كما في قضية إخوة يوسف”". 

وحرّمت الشريعة التأثر بعاطفة البغض في قوله تعالى: «اوَلَا يجْرِمَنَكُمْ 
مَتَكَانُ قَوْمِ ع1 ألا قروا أَغَدلوأ ني لِلتَقَوَى » [المائدة: 4]. 

ومن هذا الفبيل مازوي دعر" 2ن قال لا بي ريح السلولي -وكان 
قتلٍ أخا له في الجاهلية” -: والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. قال: أوتمنعني 
حذايا أغير البو هكين ؟ اقال: للاءقالة إنبنا بأسنك على البحيث الدرياء امار 


وذلك من عمر”" على وفق ما وردت به الآية من ترك التأثر بعاطفةٍ البغض. 
ومما تقدم يعلم أن ما وردت به الشريعة من الحثّ على العدل في 


قوله تعالى: 8 وَإِذَا حَكْمَكُم رَ اكاب أن كيرا بأَلْعَدْلٍ 4 [النساء: 58]ء 


)١(‏ [الطبراني في الكبير (”/ 5" رقم /2209)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 174 »)١5٠‏ وابن عدي في 
الكامل (7/ ١525١7”‏ 20» وابن عساكر في التاريخ .)١77 /١5(‏ تحقيق]. 

()الطرق الحكمية /١(‏ 517/055). تحقيق]. 

() [ني الأصل: «أن أبا بكر»؛ والصواب ما أثبتناه. تحقيق]. 

(4) [كذا بالأصلء والأخ المشار إليه هو زيد بن الخطاب وَعَليَهعَنْهُ وإنما استشهد في اليمامة. تحقيق]. 

(5) [أدب الدنيا والدين ص7/8١.‏ تحقيق]. 

(5) [ني الأصل: "أبي بكر". والصواب ما أثبتناه. تحقيق]. 
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وقول رسول الله صَإْتَعيووسَل: ”أمرني ربي بالعدلٍ ني الرضا والغضب“'”", 
وقوله تعالى: © أغيلوأ هُوَ أَقٌ-. رَبٌ لِلتَقَوَ 4 [المائدة: 4]» يراد به العدل القانوني 
في الشريعة. 

ولايقال: "إؤاما منعا عمرين الخطا هاه الجاع من عدم الللمم على 
السرقةٍ فيه اعتبارٌ للظروف الخاصة: بل هو حكم بما أنزل الله أيضّاء فإن المجاعة 
شبهة في درءِ الحدّ عن السارقين» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 


02 
> 
)ده 


)١(‏ [مشكاة المصابيح ”/ ؟'/ا ١‏ رقم 0108 عن أبي هريرة بلفظ: )0 أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر 
والعلاتية وكلمة العدل فى الخضبي والرضينا::) ا وعرادار وين, تعشرق]: 
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20 2 
في الاحكام الشرعية والقانونيّة”" 


لقد بدآت النزعة الخلقية والميل إلى الرحمةٍ بالإنسانية يؤثران في القانونٍ 
الوضعيّ منذ أوائل القرن التاسع عشرء فنشأت في القانونٍ نظرية إساءة استعمال 
الحقوقء. ونظرية الحبس مع إيقاف التنفيذ» ونظرية الاتجاه بالعقوباتٍ الجنائية 
نحو تبذيب المجرم وإصلاح نفسه دون الاقتصار بها على إيلامه وتعذيبهِ ونحو 
ذلك من النظريات التى غلبت في نشوئها العاطفة الخلقية» والرفق الإنساني؛ 
كالتشريع النغاضن بالحمال الذى بحميهم من الوجههة الصخية والاقتصادية من 
استبداد أصحاب رؤوس الأموال وأرباب المصانع والمتاجر. 

أما نظرية إساءة استعمال الحقوق فإن الحق الذي يقرره القانون لشخص 
يمتحه استعماله كيف شاءء ولكن عسى أن يتخدٌ صاحب الحق من ذلك ذريعة 
إلى الإضرار بغيره» ومكارم الأخلاق تأبى أن يجعل الإنسان من حقهٍ المقرر له 
سبيلا إلى الإضرار بأحدٍ كمن يملك قطعة أرضء فأخذ يملؤها بالماء مفرطا في 
انك فضيم لماه فى أرض المجا رونلل ورف » فإنه إنما يسقعمل نلكة الذي 
يتمتع فيه بحق الاستعمالٍ المطلق قانوناء ولكن القانون في هذه الحالة يوقفه 
عند حدّهِ ويجعل لمن تلف زرعه حق مطالبته بالتعويض من هذا التلفٍ؛ لأنه 
أساء استعمال حقه؛ وكذلك الحبس مع إيقافٍ التنفيذِ» فإنه قد تبدر من إنسانٍ 
بادرة إجرام يعاقب عليها بالحبس قانوناء ولكن نفسه لم تتلوث قبل ذلك بجرم 
وقد يكون في حبسه استرسال له في الإجرام وتلويث نفسه بمخالطة المجرمين في 
السجنء فإن مكارم الأخلاق تأبى أن يسجنَّ مثل هذا؛ ولا سيما إذا عرف ندمه 
رخوضده على قذد العود لما تل :نو العتويد ل اظريانها لخدي ترفيع نيديب 
نفس المجرم لا للاسترسال به في الإجرام. 
)١(‏ [السنة الثانية» العدد الثاني» جمادى الآخرة 54 7١ه‏ - نوفمبر 19770م]. 
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فهنا أجاز القانون للقاضي أن يحكمٌ بالحبس مع إيقافٍ التنفيذ على شرط 
ألا يقترف الجريمة في مدة معينة. 

ولم يدخل مشرعو القانون في العصر الحديث النزعات الخلقية في أحكامه 
إلا بقدرء وفي دائرة محدودة قلما يتجاوزوها. 

أما الشريعة الإسلاميةٌ الغراء فإن أحكامها ممتزجة بالأخلاقٍ امتزاج الماء 
بالعود الأخضر مما يدل على أنها ألصق بإصلاح المجتمع وأدنى إلى تهذيبهِ وأبلغ 
في تقويمه من القانون. 

من ذلك حماية الشريعة للمحتاج في تشريع ما يسد حاجته خشية استبداد 
من يجد عنده حاجته وعسفه عليه؛ فإن المحتاج إِما أن يلجأ إلى القرضي وإما إلى 
الصدقة» وإما إلى العمل بمالٍ الغير ليسد حاجته ويقيم ذماءه. 

فإذا احتاج إلى القرضي فقد أبت الشريعة عليه وعلى المقرض أن يأخدّ المال 
بربًا ولو تراضيا على ذلك؛ لأنه ما رضي بالربا إلا مضطرًا إليه بدافع الحاجة» وأن 
المقرض لا يمكنه من سدها إلا بفاتدة ينالها. 

ولكن القانون الوضعي يرجع في ذلك إلى قاعدة اقتصادية هي: أي فائدة 
للمقرض ترغبه في القرضص» بل كيف يجني من ماله ثمرة؟ وكيف تجمع رؤوس 
الأموال الكبيرة لإنشاء المشاريع التجارية والمصانع ومستغلات الآموال 
ومستثمرات القروض إذا كان الإقراض بغير فائدة؟ وإِذًا لابد منها على شرط ألا 
تكون فاحشة» فترهق المقترض وتوقعه في أسر الديونٍ المتراكمة. 

إن للمقرض والمستقرض حالتين؛ لأنه إما أن تكون الحاجة من الجانبين أو 
من جانب واحده فإن كانت من الجانبين بأن كان المقرض في حاجةٍ إلى استثمار 
ماله وتنميته بعمل المستقرضء والمستقرض في حاجةٍ إلى مال المقرض للعمل 
والاتجار به واستغلاله ونحو ذلك؛ فإن الشريعة ترجع بهما في هذه الحالةٍ إلى 
قاعدتها الاقتصادية» وشرعت لذلك القراض «المضاربة»؛ وهي شركة قوامها مال 


"0/5 
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بو الدتر ف رمه لمن مدر فى على الايكره اأررك رونهما علي ما تسترا 
وكما يشركان في الرس يندركان ي الشيارق وذللك ما تقضى به قواعد الاقتصاد. 
وقواعه الأخاوق مما مغلا ما حريت يه العادة ف الاقتزافى على وقق النظرينات 
الاقتصادية والقانونية الحديثة من دفع المستقرضي فائدة معينة للمقرض؛ سواء 
ربح أم خسرء فإنه قد يربح ربحًا يفوق الفائدة أضعافًا مضاعفة» فلا يقع التوازن 
والتناسب بين ربح العمل ورأس المالء وفيه حيفٌ على المقرض» وقد يخسر 
خسارة فادحة» فيكون في التزامه بالفائدة مع ذلك تذمرٌ وضررٌ إن لم يصبه 
الاحتياج والإفلاس. 
الحالة الأخرى أن تكون الحاجة من جانب واحدٍ بأن يحتاج المستقرض 
إلى المال» والمقرض في غنى عن العمل بهذا الجزء الذي يحتاج المستقرض 
وعن تثميره» فالشريعة في هذه الحالةٍ تمنع المقرض والمستقرض من الربا 
وتحرمه عليهماء وترغب المقرض في الصدقة والإحسان إما بدفع المالٍ إلى 
ذي الحاجة صدقة إن كان من أهلها شرعًاء وقد توجب هذه الصدقة إيجابًا في 
الزكوات المشروعة في الإسلام, وإما بدفعه قرضًا نسيئة ليرد مثله حين اليسار 
بدون فائدة» وفي هذا أيضًا صدقة؛ لأنه تفريج لكربة المسلم» وقد قال رسول الله 
صَونعَنووسَزْ: "من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة''”", 
ومذاعر لسر ومسي الاب اكير الع فين الررا والصاةة» ل قرا لعل 
© يَمُحَقٌّ أللّهُ أَلرَيَوا وير أَلصَّدَقَتِ 4 [البقرة : 1377 وني قوله تعالى: وَمَآ 
اقم قن ربا لز أو الس كل ربوأ مدت الله وام من وكوة 
تُرِيِدُونَ وَجَة أَللّهِ فَأوًَ: لَتِيكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ 4 [الروم: : 4]» فالشريعة في هذه 
الحالة الأخيرة من الحالتين الآنفتي الذكر ترجع إلى القواعبٍ الأخلاقية؛ لأنها 
موضع لمكارم الأخلاق حينما تكون الحاجة من جانب واحدٍء وهي أيضًا مظنة 


)١(‏ [صحيح البخاري (؟/ رقم 5147). تحقيق]. 
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لاستبداد المحتاج إليه وعسفه على المحتاج بما أن الحاجة ليست متبادلة كما هي 
في الحالةٍ الأولى» فكان من حكمة الشريعة أن حكمت ف الحالةٍ الأولى قواعد 
الاقتصاد. وفي الثانيةٍ قواعد الأخلاقء بينا نرى القانون لا يرى في الحالتين إلا 
قواعد الاقتصاد المبنية على الشره المالي» والبعد عن التعاونٍ الاجتماعي بمعناه 
الخلقي الجميل» وترك التعاطف الإنساني والتراحم بين بني المجتمع الواحد؛ إذ 
كل لا يريد إلا فائدة نفسه؛ وإن جمعها بحز رقاب الآخرين في مصالحهم الحيوية. 
على أن الشريعة قد لاحظت الفكرة ل و ده 


بنصٌ يؤكد حرمة الربا الفاحش»ء قال تعالى: يا ايه مَتُوأُ لا تَأْحُلُوأ 
ألتَمَوَأ أَضْعَقًَا مُصَعَفَةَ شَنْعَفَة 4 [آل عمران: يي ا 
إذ هو يجر إلى الكثير. 1 


ومن تأثر الأحكام الشرعية بالأخلاق مشروعية العقوبة بنقيض القصد 
السيئ؛ فعاقبت قاتل مورثه بالمنع من الميراث؛ لأنه قصد بالقتل قصدًا سيئًا 
باستعجاله لإرث؛ فعوقب بالحرمان منه؛ وكذلك عوقب الفار من توريثٍ زوجته 
بتطليقها بائنًا في مرض الموت بنقيض قصده وتوريثها منه إذا مات في عدتهاء ومن 
ذلك إبطال الوقف وبيعه في الدين المستغرق إذا حصل الوقف في مرض الموت 
أوكاق الحديى ممعم عله لالدين ولامال غير الع تون فإن الولف اق هله 
الحالة مظنة القصد السيئ من الواقفي لكى يفرَّ به من قضاء الدين» فعوقب بنقيض 
ددهي نظا واقلته وسد ل النية هن تمتك 

ومن هذا القبيل قضاء علي -كرم الله وجهه- في امرأة هتكت عرض فتاة يتيمة 
كانت في حجرها وكفالة زوجهاء فرأت من الفتاة جمالا ورواء خشيت أن يفتنَ 
زوجها فيتزوج منهاء وقد أصبحت كاعبًا فاستعانت بجاراتها فأمسكنها لها حتى 
افتضت بكارتهاء وتكاتمت الأمر معهن» ثم شهرت بها واتهمتها بالزنا كي تنفر 
منها زوجهاء فيرغب عن زواجهاء فقضى عليٌ على المرأة بحدٌ القذف لقذفها 


كلا" 
وو-حت تت 
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الفتاة بالزناء وعاقبها على هتك العرض بنقيض قصدها السيى» فأمر الرجلّ أن 
يطلقها ويتزوج من الفتاة» ودفع لها الصداق من عنده؛ وقلما تفطن أحدٌ إلى أن 
عليًا -كرم الله وجهه- قضى في هذه المسألةٍ بروح الشريعة وناموسها الذي يقضي 
بالعقوبة بنقيض القصد السيئ ردعًا للناس وزجرًا وتقويمًا خلقيًا نيط بالقضاء 
الشرعي وبالأحكام الشرعيّة؛ وخص بها دون القوانين الوضعية التي لم يوكل 
إليها مثل هذا التأديب النفسى والتهذيب الخلقى بعد. 
التهذيبية الخلقية كالتي ذكرتها آنفاء وذلك أمر سبقتهم الشريعة الإسلامية إليه منذ 
كلاق عفري قر تاءونظرية إساءة التشعمال الوق يقت القتريعة إلبها القائون؟ 
ففي الشريعة فروع كثيرة تدل عليها؛ من ذلك أن قومًا ذكروا لعمر بن الخطاب 
يَبَزَنَهَْنهُ أنهم نزلوا ببلدِء» فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر ليستقواء فأبوا وكادت 
أعناقهم تتقطع ظمأء فلما وجدوا البئر سألوهم دلوًا فأبوا فقال عمر: هلا وضعتم 
هم أصحاب البئر والدلو؛ لأنهم أساؤوا استعمال هذا الحق في الإضرار بمن كاد 
يقتله الظمأء ولا يجد إلا ما تحت أيديهم من الماء والدلو. 

واستسقى رجل قومًا فلم يسقوه حتى ماتء فألزمهم عمر ديته. ومثل هذا 
كل من أمكنه إنجاد إنسان من الهلكة فلم يفعل» وهو مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل وَدَلَتَدُعَنَهُ. ومن ذلك ما قاله ابن حبيب من أصحاب مالك عن مطرف فيمن 
يتخذ حمامًا في أبراجه» والحمام يؤذي الناس أو يفسد الزرع أنه يمنع من اتخاذ 
برج الحمام, فاتخاذً الحمام وإيواؤه في أبراج يملكها من حقهء ولكنه يمنع من 
هذا الحق لإساءة استعماله؛ حتى قال ابن القيم في الطرق الحكمية: «والقياس 
أن صاحبها يضمن ما أتلفت من الزرع مطلقا»”©. ومن ذلك ما قاله ابن حبيب 
أيضًا في المصابين بالأمراض المعدية» قال: (يحكم عليهم بتنحيتهم ناحية 
(١)الطرق‏ الحكمية 7”/ ./١9‏ تحقيق]. 








يفف 
يملكتت 
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-الحجر الصحي في هذا الزمان- إذا كثروا("'» وهو الذي عليه فقهاء الأمصار 
لقول رسو الله صََاَعْيهوْك: #فر من المجذوم فرارك من الأسد»"”"؛ وبعث 
رسول الله مَِزَلنءَلِنَوسَدهٌ إلى رجل من وفد ثقيف جاء مع الوفد ليبايع رسول الله 
صَنَءََِوسَلَهَ يقول له: ”إنا قد بايعناك فارجع؛ لأنه كان مبتلى بمرض معد"”". 

وقال ابن وهب من أصحاب مالك أيضًا في المبتلى يكون له في منزله سهمء 
وله حظ من شربه فأراد من معه في المنزل إخراجه منه وزعموا أن استقاءه من 
مائهم الذي يشربونه مضرٌ مهم» فطلبوا إخراجه من المنزل» وقال ابن وهب: (إذا 
كان له مال أمر أن يشتري لنفسه من يقوم بأمروء ويخرج في حوائجه. ويلزم بيته 
فلا يخرج)9). 

فالحكمٌ بإلزام المصاب بالمرضي المعدي بين في مذهب الإمام مالك أو 
تنحية المصابين ناحية؛ ووضعهم في المحجر الصحي؛ لأن استعمالهم حقوقهم 
في الخروج والذهاب أنى شاؤوا يضر بالغير ويسبب العدوى -مما تزعم المدنية 
الحديثة أما أنك به وانفردت بتشريعةء وقدبان لك أنه مأخوة مخ شريعتناء وأن 
النظريات القانونية الحديثة التي بيرت العقول عيانٌ على شريعتنا الإسلامية إن لم 
سسا و اس رو 
اتير منه ومحق مزاياه « يُرِيدُونَ أن يُظَفِكُوا ثور أللّهِ يأَفْوحِهمْ وَيَأق أَللّه إلآ 
أن يُيِمَّ نُرَهد وَلَوْ كر لْكَافِرُونَ 4 [التوبة: 57]. 


(؟)[أخرجه أحمد في مسند /١5(‏ 4 رقم 4077) والبيهقي في الصغرى (7/ 0 رقم 15014) وابن أبي 
شيبة في مصنفه (5/ ١57‏ رقم 540157 7) تحقيق]. 

() [صحيح مسلم (54/ 7 رقم )20١‏ تحقيق]. 

(:) [الطرق الحكمية (؟/ 7777) تحقيق]. 


كف 
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م أصولٌ ا لفقه؟ وما أصول القانون؟ 
مواضع اتفاقهماومواضعافتراقهما”' 


لما كانت الشريعة الإسلامية في كُمالٍ تشريعها وملاءمتها لصالح المجتمع 
البشريء وكفالتها بجلب المصالح والمحافظة عليهاء ودرء المفاسدٍ وسدّ 
الذرائع إليها عرضة لمطاعنٍ بعض من كتبوا عنها من المستشرقين الأوربيين 
وفلاسفة العصر الحديثء وكان أول سهم يسددونه إليها أنها جامدة عن مسايرة 
الزمن» قاصرة أحكامها عن تطوراتٍ الحوادث والوقائع؛ وأنها لاتفي بحاجة 
المجتمعات البشرية المتجددة في التشريع والتقنين ل سيما مع التقدم المطرد 
والتطور المتدارك في أحوالٍ الشعوب وشؤون الأمم» وكان الراسخ في عقائدنا 
معشر المسلمين وهو الحق اليقين أن شريعتنا الغراء أكمل الشرائع أحكامًا وأوفاها 
بالحاجة التشريعية نظامّاء وأوسعها شرعة لمتقلبات الحوادث على مختلفي 
الأزمانٍ في متباين الآفاق والبلدان» كان علينا أن نبينَ كيف تساير شريعتنا الزمان» 
ولا تضيق بالتطورات الاجتماعية لندحض حجة المعاندين» ونقضي على دعوى 
الطاعنين» وتظفر شريعتنا على خصومها المبطلين؛ فلم أجد سبيلا إلى ذلك خيرًا 
وأقوم ولا حجة أقوى وبرهانًا أدحض من استنزال أصولها ومبادئها إلى أصولٍ 
القوانين الوضعية وقواعدها في ميدان البحث والمقابلة والموازنة والمفاضلة» 
عل الله يوفقني وهو ولي التوفيق والسداد إلى تبيان أن ما اتفق عليه التشريعان 
الوضيع :والسمارى من المبادض العامة والقراغد الكلية كانت الختريعة الأداادية 
إليه أسبق» وأنها اخدلها فيدمن ذلك كات الشريعة فيه أحكم وأقوم. 

وقد سلكت هذا المسلك في مباحثى السابقة بين مبادئ الشريعة ومبادئ 
القانون» وأريد في هذا المبعنق إن أعقه المرائلة ينبا بافعار عدا عفنيه 


(1) [السنة الثانية» العدد الثالث» رجب 59١ه‏ - ديسمبر 197٠‏ م]. 


هف 
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العلوم ذات القواعدٍ والتصانيف؛ أي أردت أن أرجع إلى ذات العلمين ونفسيهما 
ببيانٍ المقارنةٍ والمفارقة بينهما فأقول: 

لانعرّف أصول الفقه من حيث اعتبارها علمّا مصطلحًا عليه مدونًا فيه 
الكتب التى نعرفها إلا من ناحية القدر المشترك بينها وبين أصول القوانين» فإن 
تاناكما نسع بصدهو ون هذ ادف فققول: 

هي القواعد العامة التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية 
من أدلتها التفصيلية» وإلى كيفية الاستنباط والاستفادة من هذه الآدلة» أما بيان 
حالة المستفيد المذكور في تعاريي الأصوليين فليس مما يعنينا في هذا البحث» 
وذلك أن الدليل الشرعي قسمان: 

(1)إجمالي. (؟) تفضيلي. 

فالإجمالي: هو الكلي الذي يصدق على أدلةٍ كثيرة كالأمرٍ والنهي» والخاص 
والعامة والمظلق والمقيده السك والتخصيصن: ا 

والتفصيلي: هو جزئي هذا الدليل الإجمالي» كقوله تعالى: 8 وَأَقِيمُوا 
ألصَّلَرِةَ 4 [البقرة: *47]» وكذلك قوله تعالى : « وَعَاكوا نيدي أ 0 
0م « ولا تَقْرَبُوأ آلزّقََ 4 [الإسراء: 805 ط وَلَا 
َقدُلُوا ألتَفْسَ الى حر. حَرّمَ ا نه إلّا بق 4 [الأنعام: ]١‏ من جزئيات النهي. 

نه مسرعهسوره مبادئ الشريعة وكلياتها 
العامة المأخوذة من عللٍ الأحكام وأغراضها ومراميها الدائرة على مصالح العبادٍ 
الدنيوية والأخرويل يجيعيا مندرج تحت اسم «أصول الفقه الإسلامي) لا 
بمعناها الفني عند علماء الأصولء بل بالمعنى الأعم من ذلك. 

وهذه القواعد العامة والأدلة الإجمالية تنتتظم كل مذهب من مذاهب الأئمة 
الأربعة وغيرهم من الأئمةٍ المجتهدين كسفيان الثوري والأوزاعي والليث؛ وابن 
أبي ليلى وابن شبرمة؛ فكل منهم قد توصل بقواعدٍ هذا العلم إلى استنباط الأحكام 


حا 
كلد 
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التي اجتهدوا فيها؛ فمثلا الآمر والنهي والعموم والخصوص والتخصيص 
والنسخ. .. وغير ذلك من قواعدهٍ كانت موضع النظر ومناط الاعتبار عند هؤ لاء 
الأئمة في استخراج الأحكام الفقهية من طريقٍ الاجتهادٍء وإن كان منهم من كان 
عصره قبل تدوين هذا العلم كسفيان الثوري وأبي حنيفة؛ فإن هذا العلم قبل 
أن يدون كانت قواعده ومباحثه معلومة لدى المجتهد» وكانت نُصبّ عينيه في 
استنباط الأحكام. 

واماعلم اصول لقراتين لإنه يوجة عن القر علد لعاف المقار كا رين ميم 
القوان نين الوضعية في الأمم المتمدنة» ومن تلك القواعد النظريات التي ينبني 
عليها تشريع قوانين كنظريات «جان جاك روسو» الفرنسي. و«بنتام» الإنجليزي» 
و«كانت» الألماني» فإن لهذه النظريات آثارها في القوانين الجنائية في سائر الدول. 
ومنها النظريات التي لا ينبني عليها تشريع قوانينء ولكنها تعرف ماهية من 
الماهيات أو حقيقة من الحقائق المشتركة بين سائر القوانين الوضعية كنظرية 
(زمعو) لانجلو ين تقار زساقيض ) الالماق ارات بف ماهيات القانون» وهل 
هو نتيجة التطور الاجتماعي كرأي الثاني أو هو أمر من الحاكم يلزم الناس باتباعه 
كراي الآول؟ 

مواضع الاتفاق بين العلمين 

١‏ - أن كلا منهما يبحث في قواعد عامة. 

-١‏ أن هذه القواعد العامة مشتركة بين فروع مختلفة» فقواعد أصول الفقه 
مشتركة بين جميع مذاهب الفقهاء والمجتهدين» وقواعد أصول القوانين مشتركة 
بين جميع القوانين ن الوضعية في الأمم المختلفة. 

“- أن كلا منهما يبحث في القواعدٍ الإجمالية دون التعرض للأدلة 
التفصيلية» فعلم أصول الفقه لا يبحث في الأدلةٍ التفصيلية لمذهب بخصوصه من 
مذاهب المجتهدين إلا عرضًا واستكمالا لبحث القواعد العامة. وعلم أصول 


حا 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 
القوانين لا يتعرض لبحث الملكية مثلا» وطرق انتقالها في قانونٍ دولةٍ خاصة. 
ا لل ار ارد بحر لل التو 


مواضع افترافهما 

-١‏ أن المبادئ العامة والأصول الكلية في الشريعة الإسلامية مستنبطة من 
نصوصها وأحكامها التي ترجع إلى أصولٍ أربعةٍ: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياسء ويد خل في هذه الأصول الاستصحاب الذي تقول به الشافعية» 
والاستحسان عند الحنفية» والمصالح المرسلة عند الإمام مالك؛ أما الاستصحاب 
فليس إلا الاسغدلال بالوجود على البقاء فالوجوة إن كان ثايكا بأحن الأصول 
الأربعةٍ فهو معتبر وإلا فلا اعتبار به» وأما الاستحسان فإنما هو الاستدلال بقياس 
خفي في مقابلة قياس جليء فهو را- جع إلى القياس» وكذلك المصالح المرسلة 
راجعة إلى القياس المرسل الغريبء وهو ترتيب الحكم على وصفي لم يعلم 
عو شان اعتارو او الخاوو ونم يعم من لجار أربي الحكو علره: وكن 
وجد في ترتبه عليه مصلحة يؤخذ من قواعدٍ الدين ونواميسه اعتبارهاء والسياسة 
الشرعية نوع منها كما أوضحنا من قبل في أحدٍ مباحثنا السابقة 

ولاتتعدى أصول الشريعة الإسلامية وقواعدها هذه الأصول الأربعة» ولا 
يجوز إنشاء قاعدة شرعية أو ابتداع أصل في الشريعة لا يرجع إلى هذه اللأصول ولا 
ببسي تسا ري إلى مر لقي المعو 
وإنما يستقل به العقل وحده. والعقل لا يستأثر شرعا بإثبات الأحكام الشرعية 
فكيف بقواعدها الكلية؟! 

أما أصول القوانين فهي مبادئ لا ترجع إلى أصولٍ محصورة» وإن كانت 
اجرا دسو رو اريم الوضعي يو بع القراجن ا 
المتمدينة» كد اشنا هبدأ في القانون أو ابتداع قاعدة , يحض العقل دون أن 











حا 
وللل جل لوحك 
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يكونا راجعين إلى المبادئ القانونية السابقة» فليس لها أصول تشريعية بمعنى 
مبادئ وكليات تكون ضوابط لكل ما يشرع منهاء وإن كان لها أصول بمعنى 
مصادر تاريخية كالشريعة الإسلامية» والقانون الروماني» والشريعة الإنجليزية» 
فإن هذه الشرائع الثلاث أصل لمعظم القوانين الوضعية. 

وميزة الشريعة الإسلامية في هذا أن التشرري يع الإلهي العادل الحكيم يسيطر 
على كل ما يشرع لبتي البشر في الأزمة المخعلفة والأمم المتبايئة من أي طريق من 
طرقٍ الأصولٍ الأربعة الشرعية بخلاف القانون الوضعي الذي يستآثر به العقل 
وعد ققد يدل على تشريع التحيزواف النقتنية أو التوؤارك العقلرةه يتن فى 
مأمن من حيني الأهواء المحضة. 

- أن المبادئ القانونية ضيقة الدائرة» يراعى في وضعها زمان خاص 
وأحوال معينة» بل هي وليدة زمانها ونتيجة الارتقاء الاجتماعي والسياسي 
والاقتصادي في البلاد والممالك التى تدين بتشريعهاء بخلاف كليات الشريعة 
الإسلامية الغراء فإنها تنسع لكل زمان ومكانء ولاتضيق بالحوادث والأزمان 
لاتساع دائرتهاء وبعد متناولها وعموم اشتمالها. 

- أن أصول القوانين قابلةٌ للنسخ والتغيير والمحو والإثبات» خاضعة في 
ذلك للتطورات الزمانية والمكانية» أما أصول الشريعة الإسلامية فقد فرغ من محو 
ما انمحى منهاء وإثبات ما أثبت حتى استقرت في مقارها وألقت عصا تسيارهاء 
فما نسخ منها قد نسخ في زمن نزول الوحي على رسول الله صَرَلنعكوسلَ فلا 
تقبل موا ولا إثباتا بعدهاورة به الككداب» وأتث به السثة أو تقرر بالإجماع أو 
القياسء اللهم إلا أن يستنبط مجتهد حكمًا لم ينص عليه بالفهم من الكتابٍ أو 
السنةٍ أو الرجوع إلى إجماع أو القياس على منصوص عليه» وذلك إظهار للحكم 
لا إثبات له من جديد. وهو معنى قول الإمام علي -كرم الله وجهه- لمن سأله: 
«هل بعد كتاب الله وسنة رسوله شيء؟ قال: لاء إلا أن يلهم الله عبدًا فهمًا في 


تنذكا 
هن 
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القرآن”". والدليل على أن الشريعة غير قابلة للنسخ بعد الوحي أن النسخ لا 
يكوت إلا بوحي» وقد انقطع الوحي بوفاة الرسول صَزَلله 5 
ينافي كمال الشريعة الثابت بقوله تعالى: ألْيَوَمَ مَأَحْمَلْت لَكُمْ دي 

[المائدة: : *] إلى الأصولٍ والكليات» وقول رسول الله صََنَهُ نَدُعَيَهِوسَلَ 0 


فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وسنتي“”". انتهى. 


ورد 339" 
1 2هه. 


)١(‏ [إشارة لما رواه البخاري 5/ 59 رقم 50 ٠٠١‏ عن أبي جحيفة رَعَليَدَعَنْك قال: قلت لعلي وَعَزَتَدعَنَهُ: هل 
الست 4 كا ل لوالاب قلق امسا وير السدةو يا عات انها يط 
الله رجلا في القرآن» وما في هذه الصحيفة»» ة قلت: وما في الصحيفة؟ قال: «العقل» وفكاك الأسيرء وأن لا 
يقتل مسلم بكافر». تحقيق]. 

)١(‏ [أخرجه الحاكم /١(‏ 7 رقم 0719)» وأخرجه مالك في الموطأ (؟/ 4 رقم ") بلفظ (تركت فيكم 
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم مهماء كتاب الله وسنة نبيه) . تحقيق]. 
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ماهية | لقوانين ا لوضعية 
ع 5 و4 
والاحكام ا لشرعية'"' 


)0 المشابهة مزمذهى «اوستن» و«ساغنى» فى ماهية القانون» وسزمذهى 
الاشاعرة والمعتزلة في ماهية الك الشرعي . 
0 اقتراب وجهة لاف بين «اوستن» و«سافئى» من وجهة الخلاف بين 
الاساعرة والمعةزلة . 

ا 00 ا 0 
يعتمد على قوةٍ الحكومة ونفوذ الدولة» وذلك باتفاق بين رجالٍ القانونٍ غير أنهم 
افترقوا في حقيقةٍ القانونٍ وماهيته إلى فريقين: 

(أ) الفريق الأول: يرى أن القانون نشوء اجتماعي يتطور ويترقى بتأثير 
العوامل الطبيعية والاجتماعية في الأمة» وأقوم مثل لذلك قانون الرومان في تطوره 
لمعيه ساو ع ا ادن 

0 التي منشؤها العادة أو التقاليد 
الدينية كالقوانين : الإنجليزية والقانون الدولي العام الذي ثشاة قواعده من 
العادات العرع ريق الدولية وكان يست يداتول الام عند الروياته ويعرت هذا 
المذهب بالمذهب التاريخي أو نظرية «سافيني» الألمانيء أو النظرية الألمانية 
وهويبين لنا أن القانونٌ إنما هو مربّى التاريخ» ومنشّا التطورات الزمانية حتى 
)١(‏ [السنة الثانية» العدد الرابع» شعبان ١749‏ ه-يناير 1917١‏ م]. 


21> 
وف << صا 
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يصل الماضي بالحاضر ويربط الحاضر بالمستقبل متدرجًا مع العاداتٍ والأفكار 
والمبادئ السائدة في الأمة ومتحدًا مع أحوالها الطبيعية ودرجة رقيها ومقدار 
تقدمها في الشؤون الاجتماعية. 

وهذه النظرية تمثل القانون أمرًّا حتّمته العادات وقضى به النشوء التاريخي. 
فما على الحكومة إلا أن تنفذه. فالحكومة تنفذه لأنه قانون. 

(ب) الفريق الآخر يرى أن القانونٌ أمرٌ من الحاكم الأعلى للرعية معضد 
بالقوة التنفيذية» فعماد القانون القوة وتنفيذ الحكومة إياه؛ أما ما نشاً من القوانينٍ 
بالعادة والتقاليد فلا يكون قانونًا حتى تقره الحكومة وتنفذه. ويسمَّى هذا المذهب 
بالنظرية التحليلية أو نظرية «أوستن» الإنجليزية أو النظرية الإنجليزية» وخلاصتها 
أن القانون قانون؛ لأن الحكومة تنفذه. واعترض على هذا المذهب بأمور: 

١‏ - أن الدستور الذي تنشئه جمعية وطنية» ثم تنحل لا يطلق عليه أنه أمرْ 
من الحاكم. 

- أن كثيرًا من القوانين لا يكون على صيغة الأمر مثل: «كل فعل نشأ عنه 
ضرر للغير يوجب إلزام فاعله بتعويض الضرر»» «كل من باع مالم يملك كان 
نض وس ا سو 0 

"- القوانين التي تنشأ بالعاداتٍ والتقاليدٍ كالقانون الدولي والتي منشؤ 
ا امي اه 
هذه الاعتراضات بأن الدساتير التى تنشئها الجمعيات الوطنية تنفذها الحكومات 
وتقرهاء وكذلك القوانين الناشئة بالعاداتٍ والديانات: فتقرير الحاكم إياها 
وتنفيذها بسلطته في معنى أمره للرعية باحترامها. وما لم يرد على صيغةٍ الأمر 
من القوانين هو في المعنى أمرٌ؛ لأنه يلزم الرعية باحترامها. وكذلك قد اعترض 
على المذهب التاريخي الأول بالقوائر نين التي يسنها المشرع في النظم القانونية 
الحديثة فإها لست تكو | تاريف ا وإنما العمدة في إيجادها إرادة المشرع وحده» 
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و 4< 
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وللتوفيق بين النظريتين قالوا: إن إرادة المشرع مقيدة باختيار النظم التي تلائم 
الأفكار والمبادئ والعادات السائدة في الأمة إلا في الأحوالٍ الشاذة والظروف 
الاستثنائية؛ كالقوانين التي تقتضيها ضرورة الحروب أو الثوراتٍ والانقلابات 
الاجتماعية» وعلى هذا فالخلاف بين المذهبين شكلىء» وهما يتحدان في الحقيقة 
والمعنى كالخلافي الآ بين المعتزلة والأشاعرة في ماهية الأحكام الشرعية. 

أما الأحكام الشرعية فإنها أوامر من الحاكم القدير الأعلى سُبْحَانَُوَتعَاً 
متعلقة بالمكلفين من عباده. 

ولك حرام تر لواحي د ابي ابر كاري سو عار 
الصريحة المقصودة بالقصد الأول؛ كقوله تعالى: © وَأَقِيمُوا فر اخلط انا 
َلدَكَرة 4 [البقرة :214 ط وَلَا تَقَرَبوا أ أرق 4 [الإسراء: ”]» والمقصودة بالقصد 
الثاني كقوله تعالى: « يَتأيُهَا لذن ءَامَئوَاِدَا نودي لِلصَّلَةِ من يوم ألكنقة 
فَآَسْعَوَاإِلَ ذكر أَللَهِ وَدَرُوا الْبَيْعَ 4 [الجمعة: 4]؛ لأن المقصود بالقصدٍ الأول في 
هذا الأمر الأخير السعي ومبادرة صلاة الجمعة» وترك البيع حين النداء للجمعة 
مقصود بالقصد الثاني» وليس مقصودًا لفواته. 

ويشمل كذلك الأوامر غير الصريحة؛ وهي ما لم ترد على صفةٍ الأمر كقوله 
تعالي: «كُيب عَلَيِحُمْ آلضِيَامٌ كُمَا كيب عَلَ لَذِينَ ين قَبْلِكُمْ لَعَلَّحُمْ 
تَتَّقُونَ 4 [البقرة: 147]» «كُيبّ عَلَيَكُمْ ألْقِصَاصٌ ف أَلْقَثْل 4 [البقرة: 174]. 

ومن هذه الأوامر غير الصريحة ما اقترن بجزاءٍ دنيوي أو أخروي ا 
تعالى: ومن يَفْثْل مُؤيئا مكعَيِدا دجَرَاوه جَهٌَْ حديدا فيها وَعَضِبَ أله 
عَلَيّهِ 4 [النساء 031ل ومن بزتية مسكع عن ديجي فيقثت فَيَمْتٌ وَهُوَّ كَافِرٌ 

0 أرق [البقرة: »]71١17‏ ا ومن قَكَلّ مُؤْمِنًا 


عو مي أهله 


حَطَنًا فير ركه مز ود سلف أَهْلِدءَ © [النساء: 47]» والأمر والنهي 


مومنة 
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وأما جعل الشيء ركنا أو شرطًا أو سببًا أومانعًا وهو المسمى عندهم 
بخطاب الوضع فمرجعه إلى الصحةٍ إن توفرت الشروط والدواعي وانتفت 
الموانع» أو إلى الفسا إن لم _ يكن ذلكء والفساد منهي عنه بقوله تعالى: ولا 
ُبْطِلَْا أَعْملَكُمَْ 4 [محمد: : ]0 فيكون ضده وهو الصحة مأمورا به» فلم يخرج 
خطاب الوضع عن أن يكون من الأوامر؛ على أنهم قالوا: إن خطاب الوضع فيه 
اقتضاءٌ ضمني فإنه يفهم من سببية الوقت للصلاة مثلا أنها واجبةٌ عنده ومأموة يها 
في هذا الوقت. 

مو جره بس وس ا 
الآيات منها: «كُلوأ من طيَّبَدتٍ مَا رَرَقْتَكُمْ 4 [البقرة: 01] ط ُو وَأَشْريُو 
م رم 0 
دون المندوبء كما أن المندوب دون الواجب». فقد انتظم لفظ الأوامر جميع 
الأحكام الشرعية الخمسة: «الآمر والنهي والمندوب والمكروه والمباح». وإنما 
اخترت للأحكام الشرعية هذا التعريف. وسلكت في اشتماله جميع الأحكام 
الشرعية هذا المسلك, مع أن تعريف الأصوليين أعم وضعًا وأقرب متناولا لها؛ 
لأنه يوضح لنا أن ماهية الأحكام الشرعية أوامر من الله» وآن نظرية «أوستن» في 
القانون تقرب ماهية القانون من ماهية الحكم الشرعيء غير أن الحاكمّ في الشرع 
هو الله سُبَحَاتَهُوَتَعَالَ وهذا مذهب الأشعريين. 

وذهبت المعتزلة إلى أن العقل هو الحاكم؛ لأن الحسن والقبح يدركان 
بالعقل عندهم؛ والشرع جاء كاشقًا لما أدركه العقل» والأشاعرة يقولون: إن 
الحسن والقبح إنما يدركان بالشرع؛ فما حسنه الشرع فهو الحسنء وما قبحه فهو 
القبييح» حتى لو حكم الشرع بحسن القبيح أو قبح الحسن كان الأمر كذلك. 

والعقل لا يحسن ولا يقبح لقصوره. ولآن العقول متفاوتة ويلزم من تفاوتها 
اختلافها في الحسن والقبح» فيكون الشيء الواحد عند بعض العقول حسنًا وعند 


514 
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بعضها قبيحَاء فلا يكون الحسن والقبح ذاتبين بل إضافيين بالنسبة لبعض العقولٍ 
فون عضصء ولس موضع التراع ب العبدى والقيع ييذا المعتى و0 يفكي فتاكرة 
الغرض الدنيوي أو ملاءمته» ولكن موضع النزاع فيهما إذا كان معنى الحسن أو 
القبح اتصاف الفعل باستحقاقه المدح والثواب أو الذم والعقاب عند الشارعء 
وذلك لايعرف إلا بالشرع. فالنزاع لفظي؛ لآن المعتزلة متفقون مع الأشعرية أنه 
مالم يحكم الشرع فلا حكم. غير أنهم يقولون: إن تحسين العقل وتقبيحه يوجب 
الحكم من الشرع؛ فلو فرض أن الرسل لم ترسلء والشرع لم ينزل» لوجبت 
الأحكام كماهي مفصلة في الشريعة» على أهم يسلمون مع الأشاعرة بأن مع 
الحسن والقبح مالا يدرك إلا بالشرع؛ كحسن الصوم في خصوص شهر رمضان؛ 
وقبحه في يوم العيد. فالحسنٌ والقبحٌ أعم من أن يكونا لذات الفعل أو لوصفهٍ أو 
لوجوه واعتبارات فيه .اه. 

ومذهب الأشاعرة قريب من الشبه بمذهب «أوستن» في القانون» فإن الحكم 
عندهم لا يكون حكمًا شرعيًا إلا إذا حكم به الشرعء كما أن «أوستن» يقول: 
لايكون القانون قانونًا إلا إذا أمر به الحاكم» ونظرية «سافيني» شبيهة بمذهب 
المعتزلة فإنهم يقولون: إن الحسن والقبح مدركان قبل ورود الشرعء ولا يتوقف 
إدراكهما عليه» والشرع كاشف لما أدركه العقل ومقره» كما أن «سافيني» يقول: 
إن القانون قانون قبل أن يأمر به الحاكم؛ والحاكم يقره وينفذه؛ لأنه قانون» ونحن 
إذا نظرنا إلى حقيقةٍ الأحكام الشر عي بقطع النظر عن هذا الخلاف نجدها تنطبقٌ 
على فكرة التوفيق بين مذهبي المعتزلة والأشاعرة انطباق حقيقة القانون على 
فكرة التوفيق بين مذهبي «أوستن» و«سافيني»؛ حتى ليخيل إليك أن الخلاف 
والتوفيق في فهم حقيقة القانون منقولٌ من الخلافيء والتوفيق في فهم حقيقة 
الحكم الشرعيء فإن الأحكام الشرعية على أنها أوامر من الخالق قد روعي 
فيها مصالح العباد وا شتركت مع العقل السليم في تحسين ما يحسنه. وتقبيح 
مايقبحه -متنزلة على رعاية ما كان عليه العرب من الأفكار والمبادئ والتقاليد 
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ومجاري العادات» وهو ما يسمَّى عند القانونين بالنشوء التاريخي للقانون» يدل 
على ذلك ارتباط الأحكام الشرعية بأسباب نزولها ارتباطًا وثيقًا يعين على فهمها 
وإدراك الغرض منهاء ومن ذلك ما روي أن مروان بن الحكم بعث بوابه إلى ابن 
عباس يقول له: إن كان كل امرئ فرح بما أتى وأحب أن يحمدّ بما لم يفعل معذبًا 
فلنعذبن جميعًاء فقال ابن عباس: ليست هذه الآية لناء وإنما هي في يهود سألهم 
رسول الله صَوَتَهءَلَهوَسَهٌ في أمر فكتموه وأظهروا سواهء وظنوا أنهم استحمدوا 
اوصرن ا ا ييا حورا وارحرا بها ارا دن كيان اللي 
فأنزل الله الآية: 8 وَإدْ أَحَذَّ أَللّهُ ميكق أَلَّذِينَ روأ لكاب لفْبيئْتة, لِلثّاين ولا 
ا لامي 0 لالض لوقو يما ار اجون 

يُحْمدُوا با َم يَْعَلُوأ قلا تَحْسَبَتهُم , ِمَفَارَةِ مِّنَ ألْعَذَابِ 4 [آل عمران /اما- 
ا 0 ومن هذا القبيل أن رسول الله ءوسل #نهى عن ادخار لحوم 
الأضاحى فوق ثلاثء فقيل له: إن الناس ينتفعون بالأضاحى ويدخرون الودك 
(الدهن) ويصنعون من جلودها الأسقية. فقال رسول الله صَََلنَدعَدَهِوسَلو: إنما 
نهيتكم من أجل الدافة -جماعة كانوا يدفون على المدينة؛ أي يمشون إليها مشيًا 
بطيئًا من شدة الجوع- فكلوا وتصدقوا وادخروا“”"» فكان معرفة سبب النزول 
معينًا على فهم المقصود بالنهي؛ على أن الأحكامً الشرعية الواردة في اقتلاع 
العادات المرذولة التي كانت مستحكمة في النفوس متأصلة في الطباع» قد وردت 
على قاعدة التدرج وتهيئة النفوس لقبولٍ الحكم فيهاء فليس القانونيون هم الذين 
ا و ا ا ا ا 
رع ١‏ التهريظة بأسباب ازور الازرلك أرل ب يمكتووعي قله الى : د 
تَمَرتِ أَلدَخِيل وَالْأَعْتب تَفّخِدُونَ مِنْهُ سَكَرَا وَرَدْقّا حَسَنًا 4 [التحل: 5107]؛ فكان 


() [رواه البخاري 5/ 5٠‏ رقم 5558.» ومسلم 4/ 5١57‏ رقم /101. تحقيق]. 
)١(‏ [صحيح مسلم (7/ .)١51١‏ تحقيق]. 
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المسلمون يشربونها وهي لهم حلالء ثم إن عمر ومعاذًا وجماعة من الصحابة» 
قالوا:يا رسو الله: أفتنافي الخمر فإنها مذهبة للعقل متلفة للمالء فنزل قوله 
تعالى: « يَسْعَلُونَكَ عَنٍ أَخْكَمْرِ وَالْمَبْسِرِ قل فِيهِمآ إِنَمٌ كبر وَمَتَفِعْ لِلئّاس 4 
[البقرة: .]7١14‏ فتركها قوم مخافة الإثم الكبير» وشريها آخرون 00 بآن فيها 
منافع للناس. وفي هذه الآية زعزعة لعادة الخمر في نفوس القوم شيئَاء ثم دعا 
عبد الرحمن بن عوف ناسّا من المتأولين فشربوا وسكرواء فأم بعضهم فقرأ «يا 
أيها الكافرون أعبد ما تعبدون»؛ بحذف 9 ل 4 [الكافرون: 7] فنزل قوله تعالى: 
«لا تَقْرَبُوا آلصَّلَوةَ وَأَنقُمَ سُكَلِرَئ 4 [النساء: 47]؛ وكان بعد نزول هذه الآية 
لايشسربون إلا ناا وبع الليله وكان ذلك أدعى إلى زحزحق هذه العادة عن 
النفوس كثيراء وقل بعدها من كان يشربها؛ ثم دعا عتبان بن مالك قومًا فيهم سعد 
بن أبي وقاص فلما سكروا افتخروا وتناشدوا الأشعار حتى أنشد سعدٌ شعرًا فيه 
عجارا صا حي عار سرود ناذا إى ررك ا ارد كقال 
عمر:” بين لنا في الخمر بيانًا شافيّاء فنزلت الآية: نما لكر وَالميِيرٌ 
َلْأَنصَاب وَلأمُ جمس قن عمل عَمَلٍ آَلمَيْطنٍ فَآجْتَنْبُهُ 4 إلى قوله تعالى: 
« فَهَلُ أنثم متك مُنكَهُونَ 4 [المائدة: 40- ]4١‏ فقال عمر: الفيييا""” , 

فآنت ترى أن آياتٍ الخمر نزلت على مناسباتٍ الوقائع والحوادثٍ على 
سبيل التّدرج والارتقاء» وعلى وفق قاعدة القانونيين في التدرج بالقوانين والتطور 
بها مع تطور الأمم ورقي الأفكار وتغير مجاري العادات» شأن سائر الأحكام 
الشرعية التي نزلت بمكة والمدينة على سبيل التدرج والذهاب بها إلى الكمال 
شيئًا فشيئًا فنزلت الأصول الكلية بمكة من الإيمان بالله واليوم الآخر والأمر 
بإنفاق المالٍ والصلاةٍ والنهي عمًّا هو كفر أو تابع للكفر من الذبح لغير الله 
)١(‏ [قصة تحريم الخمر أخرجها أبو داود (”/ 065 رقم 032517٠١‏ 237171). والنسائي )0// 5 رقم 


0) 0 )6/ 7ك رقم ا و(ه0/ 24 وأحمد /١(‏ 7م رقم 08") و("”/ ال 
رقم )١551/‏ . تحقيق]. 
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وللآلهة الذين اتخذهم المشركون شركاء لله والأمر بمكارم الأخلاق من العدلٍ 
والإحسانٍ والوفاءٍ بالعهد والأخذ بالعفو والإعراض عن الجاهلين» والدفع بالتي 
هي أحسن والنهي عن الفحشاءٍ والمنكر والبغي» والقول بغير علم والتطفيف 
في المكيالٍ والميزانٍ والفساد في الأرضي والزنا والقتل والوأد» ونزلت الجزئيات 
المكملة لهذه الكليات بالمدينةٍ على تدرج وتنقل كإصلاح ذاتٍ البين والوفاء 
بالعقودٍ وتحريم المسكرات» وسن الحدود لحماية الضرورياتٍ من الدين» ورفع 
الحرج بالرخص والمخففات» وكان من حكمة هذا التدرج تأنيسٌ الحديثي العهدٍ 
بالإسلام وتأليفهم » فكانت القبلة بيت المقدسء ثم صارت مكة, وكانوا يتكلمون 
في الصلاةٍ ويتلفتون بها بلا حرج عليهم؛ فنزلت الآية: « وَقُومُوأ يله كَِتِينَ 4 
[البقرة :1178 فتركوا الكلام ونزلت الآية: «ألْذِينَ هُمْ في صَلَاتِهمْ حَدشِعُون » 
[المؤمنون: ؟]» فتركوا التلفت وكان الطلاق إلى ما لا نهاية» قيار فلاثاء وكان 
إنفاق المال غير محدود. بل بحسب الخبرة» فصارٌ محدودًا مقدرًا في الزكوات» 
وأقر الناس أولا على ما كانوا عليه في الجاهلية من نكاح المتعة ثم حرم» وكان 
الظهار طلاقًا ثم صار غير طلاق إلى غير ذلك مما كان في الجاهلية» فأقروا عليه 
أولاء ثم نبوا عنه» أو كان في المبدأ خفيفًا بسيطًا فأحكم وكمل تكميلا. 


0 
وه‎ 2 1١ 6 ح١‎ 
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الإلغاء والنسخ 
فيا لشريعة وا لقانون'' 

إلغاء القانون هو إبطال العمل به صراحة برفع قوته الإلزامية بقانون آخرء 
ونسخ القانون هو: إبطال العمل بنصه دلالة بسر قآنونٍ آخر يناقضه بألا يستطاع 
التوفيق بينهماء ويترتب على العمل بأحدهما إبطال العمل بالآخر فينسخ المتأخر 
منهما المتقدم. 

فالنسخ إلغاء ضمني للقانون» وذلك مثل الدستور المصري الصادر في ؟ ١‏ 
ا ل ل ل ل ل 
بغير نص صريح. 

وإبطال العمل بالقانون المنسوخ أو الملغى معناه رفع حكم القانون السابق 
بالقانونٍ اللاحقء أو هو بيان انتهاء الآول؛ فهو يطابق النسخ الشرعي في معناه 
المع عد اجرف السك خرصي موحي لانت ليزي ابل تسر عي 
متخي أو جو : بيان انتهاء أمد الحكم. 

والنسخ في كل من الشريعة والغانوق وسملة إلى التدرج التشريعق والبشوء 
القانوني اللذين بيناهما في بحثنا السابق» فهو عامل في تكوين أحكامهما والسلوك 
بهماني مسالكِ الكمالٍ إلى بلوغ الغاية التي أرادها الشارع في كليهماء غير أن 
احبر تي ا لع ريرك يا ل رضي 
الوحي صَِآَلنَءَيَِوسَلَرَ وكما أمهما يتفقان في الحقيقةٍ والمعنى تتفق أحكامهما 
كذلك في أمور: 

أولا: أن الحكم في الشريعة والقانونٍ لا ينسخ إلا بالدليل القوي أو الأقوى 
منه» ولا يجوز أن ينسح بالأضعفي منه» فينسخ الكتاب بالكتاب وبالسنة المتواترة 
(03 الس القاية+المدهالخامسء رمظاؤية لاله سهراير اقم 


انذهذا 
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والمشهورة» والسنة المتواترة تنسخ بالسنة المشهورة وبالمتواترة وبالكتاب» ولا 
يجوز أن ينسخ الكتاب أو السنة المتواترة بخبر الآحاد لضعفي. ولا بالإجماع 
والقياس؛ لأنهما دونهما . ومنع الشافعي نسخ الكتاب بالسنةٍ أو العكس مستدلا 
بقوله تعالى: #إ ما تَنسَحٌ مِنْ دَايَةٍ يَةٍأَوْنْدِِهًا تأتِ بحَيْرٍ مِنْهَا أو مِثْلِها 4 
(الشرة” ٠‏ والسنة ليست خيرًا من الكتاب ولا مثله؛ فلا تنسخ أحكامه يها 
معو هنا ناسعن على القان يقولء تعالى: ل وََنَوَلْمَا إِلَيِكَ الذّكْرَ لِعبَيَنَ 
لئان ما 1 لاعف # [النحل: 5 5]» فلا يكون الكتاب رافعًا لما جاءت به السنة 
بل مبينًا لها. 

والجواب عن الأول أن المراد بالخيرية في الآية الخيرية بالنسبةٍ للعباد» وأن 
الناسحٌ يكون خيرًا لمصالحهم لا الخيرية في ذات الناسخ» والسنة قد تكون خيرًا 
لمصالح الناسٍ من الكتاب. 

ويجاب عن الثاني بأن المراد بالتببين في الآية التبليغ» وعلى أنه يراد به حقيقة 
التبيين» فالمرادٌ التبيين في الجملة» فالنسخ أيضًا مبين لانتهاء أمد الحكم. فلا ينافي 
جواز نسخ السنة بالكتاب» كذلك القانون لا ينسخ بالأضعفيء فلا يجوز أن تنسح 
القوانين والأوامر الصادرة من سلطةٍ تشريعية عليا بالأوامر واللوائح الصادرة من 
سلطة تنفيذيةٍ أو إدارية» ولا بالمنشورات الصادرة من سلطة إدارية» ولكن يجوز 
أن تنسح الأوامر واللوائح والمنشورات بمثلها؛ لأنها في قوتها وليست بأضعف 
منهاء وبالقوانين الصادرة من سلطةٍ تشريعية 

تاك أن كل من الستكه نقد رخي والقاقون لذ يجوز أن بل بالعن زرا 
الاستعمالٍ الذي صار به إهمال القانون أو الحكم الشرعي عادة متبعة» وعرفا 
جاريًاء فلا يجوز القول بإلغاء الأحكام الخاصة بالرقيق في الشريعة الإسلامية؛ 
لأن الناس تركوا الاسترقاق وصار إهمالهم له عادة مستحكمة. وإن كان هذا 
الإهمال لا ينافي روح الشريعة الإسلامية التي تصبو مبادثها إلى تحرير الرقاب» 
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لكن لا نقول: إن أحكام الرقيق نسخت بذلكء وإلا لزم أن يكون في الشريعة نسخ 
بعد وفاة الرسول صَرَلَعَهِوَسَلَرَ وهو غير جائز شرعًاء ولزم نسخ كل حكم شرعي 
تجري عادة الناس بإهماله» وهذا بَيّن الاستحالة» وكذلك إذا أهمل الناس العمل 
بقانونٍ مدةً من الزمان حتى صار إهمالهم له من عاداتهم المرعية» لاايصح القول 
بأن هذا القانون قد ألغي بحكم جريان العادة على تركه؛ أما إذا نص على أن 
القانون لا يلغى إلا بقانونٍ كما هو الشأن في مصر فلا يلغى بالعادة حتمًا. 

ولعدم وجود مثل هذا النص في فرنسا قام الخلاف على أن العادة تلغي 
القانون أو لا تلغيه» ولكن المحاكم الفرنسية حكمت بأن العادةً لا تلغي القانون 
إلا في المواد التجارية لاغير؛ لآن العادة التجارية كالاتفاق» والاتفاق شريعة 
المتعاقدين. 

ثالمًا: أن الحكم ينسخ في الشريعة بانعدام محله شرعَاء كالتوارث بالهجرة 
إلى المدينةٍ قد نسخ بانعدام الهجرة وسقوط فرضها بعد فتح مكة بقول رسول الله 
صَولنَعَََوسَل: ”لا هجرة بعد الفتح لكن جهاد ونية”"» وذلك مقيد بزمنٍ الوحي 
أيضَاء وكذلك القانون يلغى بانعدام محله انعدامًا كليّاه كحكم رهن الأطيان 
الخراجية (مادة 007 مدني»» فإنه بطل بانعدام نوع الأطيانٍ الخراجيّة بالقانون 
الصادر في ' سبتمبر سنة 1895. 

فآنت ترى أن النسحٌ وأحكامه في الشريعة والقانونٍ متفقان غالبّاء وهذا 
يدل على أن أحكام النسخ في القانون لم تأت بجديدٍ على ما عرف من الشريعة 


الإسلامية الغراء. 


(١)[صحيح‏ البخاري (54/ 1١6‏ رقم 000 وسح 1 /امة ١‏ رقم 6). تحقيق ]. 
نا 
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العادة 
فيا لشريعة وا لقانون'" 

قبل أن أبدأ بحثى هذا أشكر «مجلة المحاماة الشرعية» على تبنئتها لى 
تيغدذها اتناك موهيرن أن آل التاسيع بامزها جز امنا للتلوق من هذه 
المجاملة:» وذاك التشجيع؛ على أني في المحاكم الشرعية لم أخرج عن أسرة 
إخواني المحامين الشرعيين» ولا تزال تجمعنا روابط العدالة» وأواصر القضاء 
الشرعي في دائرة خدمته التي نشترك فيها معّاء ولن يزال قلبي يخفق بما تخفق به 
قلوهم» وصدري ينبض بما يتحرك في صدورهم.ء وأرجو أن يكونوا مني كما أنا 
منهم» وهنا أبدأ بحثي قائلا: 

العادة مصدة مو مضادر القاتر نه ورك مد أركان تكربيين وكانت القراعد 
الفائوثية قديضا فسا بالعادة كمنا في القانون الروسان القديي» وغساذاتٌ العرزب 
في الجاهلية وعادات الإنجليز السكسونيين القدماء. ولكن التشريع الحديث 
قد جعل من القليل نشوء القواعد القانونية بالعرف والعادة» غير أنه إذا كانت 
العادة عامة قديمة شائعة بين الناسٍ نافذة فيهم كانت عرفا قانونيا» وقاعدة من 
قواعد القانون تطبق كمادة من مواده» وقد أصبحت المواد التجارية معظمها 
ناشيئئ بالعادة والعرف كتحديد أجرة الأجير بما عرف بين الناس. وكاستنزال 
الظروف والأكياس من الوزن الكليء واعتبار قنطار القطن غير المحلوج 7١8‏ 
رطلا إلى غير ذلك من العرف التجاريء ولا يعتبر الشرع الإسلامي العادة إلا في 
حدودٍ أحكامهٍ وني دائرتها»ء فلا ينشاً بها حكم شرعي مستقل عن أصولٍ التشريع 
الإسلامي كما تنشاً بالعرف القانوني قاعدة قانونية» بل تستقرى العادة ويستفتى 
العرف في بيان تطبيق الأحكام الشرعية التي يختلف تطبيقها باختلافي العادة في 


(1) [السنة الثانية؛ العدد السادس» شوال 54 ١ه‏ - مارس 197١‏ م]. 
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كل زمانٍ ومكانٍ كالإقرار والنذور والآيمان ومخارج الزكاة والطلاق المعلق» 
تجارية» بشرط أن تكونٌّ العادة في حدود الأحكام الشرعية» ولا تناقض حكمًا في 
الشرع. فالقانون والشريعة كلاهما لا يعتد بالعادة إذا ناقضت النصء. ولا يعول 
عليها بل يعتبر النص دونها ولو كانت عرفا قانونيا؛ٍ فالمعاملات الربوية التى 
اعتادها بعض الناس في هذا الزمان لا يعتمد عليها شرعا لمناقضتها لنص تحريم 
الرباء ولكن الشرع يعتبر العادة في بِيانٍ الجنيه أو القرش مثلا إذا وقع الشراء بكذا 
حيهًا أو يكذ قرشاء هدمل على غالب المعدذاول بين النامن عادة. 

وكذلك سلامة المبيع من العيوبء فإنه واجب عرقاء وإن لم يشترط لفظاء 
وقس على ذلك كل شرط يوجبه العرف في المعاملات» وهذا معنى الأثر: 
المعروف عرفا كالمشروط شرطًا». وكذلك يحكم الشرعٌ العادةً في إخراج 
الزكواتء فيجعلها من القوت الذى يقتاته أهل البلد خاصة» فإن كانوا يقتاتون 
اراد عير از الات اد الى أو لوقه كان انيما بتداترة و تلك 
إذا حلف ألا يركب دابة» وكان عرف البلدٍ لايعني بالدابة إلا الفرسء لا يحنث 
بركوب الحمارٍ مثلاء وإذا أقرّ رجلٌ بمالٍ كثير لآخر, فقال الآخر: هو ألف درهمء 
وقال المقر: هو ثلاثة دراهم؛ فإن كان المقر غنًا فالقول للمقر له» وإن كان فقيرًا 
فالقول للمقر؛ لأن ثلاثة ئة الدراهم مال كثيرٌ عرفًا بالنسبة للفقيرء ولا يعتبر مالا 
كثيرا عند الغنى في العادة» وكذلك من كانت دعواه في مجلس القضاء ينفيها 
العرف. فقد سبق الظن عليها بالبطلانٍ» كعامل يدعي على أمير أنه اقترض منه 
آلف جنيه؛ أو أن الأميرٌ تزوج بابنته الشوهاء» ودخحل بها ولم يوفها مهرهاء وكآن 
يدعي رجل معروفٌ بالفجورٍ وأذى الناس على آخر معروف بالصلاح أنه تقب 
بيته وسرق متاعه. 

ودليل اعتبار العرف في الشريعة ثابتّ بأقوالٍ الفقهاء. واستقراء أحكام 
التسريعة وبالآثر "ما رآه المومتون حسا فهو غند الله سن وضاراه المومنون 
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قبيحًا فهو عند الله قبيح2"00» ولاريب أن ما يتناكره العرف مما لا يراه المؤمنون 
حسناء بل مما يرونه قبِيحاء وإنما انفردت الشريعة الإسلامية دون القانون بعدم 
جواز نشوء قاعدة شرعية أو حكم شرعي بالعادة وحدها؛ لأن الشريعة نزلت 
بالقضاءٍ على كثيرٍ من العاداتٍ المرذولة» وتنقية المجتمع من أدرانهاء ولا يتفق 
هذا مع الاسترسال إلى العاداتٍ وتركها تنشئ القواعد والأحكام التي تنظم 
علاقات المجتمع على ما فيها من مفاسد ومضار. بل تعتد بالعادات في دائرة تطبيق 
أحكامها على مختلف الوقائع التي تتغير بتغير الأزمان» وقد قضت الشريعة على 
كثبرمن غاداث الجاهلبة كال واد والبحيرة والساقة والوصيلة والكمر والميسر 
والأنصاب والآزلام وحمية الجاهلية إلى غير ذلك» فالشريعة تدخل العادات 
المستحسنة في حضانتها وتربيها على قواعدها وتنشئها على مبادتها؛ لتحميها من 
عوامل الفسادء وتقيها نفئات الطباع الشريرة التي تبتدع العادات المرذولة كي تبقى 
مبعث السعادة للمجتمع» وقوام صلاحه وفلاحه. وما دامت الأمة على عادات 
دينها وتقاليده التي غذيت بلبانه» فلن نشعر بحاجةٍ إلى تشريع غير الإسلام. 
فالذين يشعرون بعدم صلاحية التشريع الإسلامي الخاص بعلاقةٍ الأزواج 
وتوارثهم وتوريث الأنثى على النصفي من الرجل» ويروت المساواة بين الرجل 
والمرأة في كل شيء كما في العاداتٍ الغربية ليس منشأ شعورهم هذا من نقصٍ 
قْ التشريع الإسلامي» بل من تمشيهم في تيار المدنية الكاذبة والعادات الغربية» 
وخروجهم على العادات الدينية» ومروقهم من دينهم ذاته» وتراهم وهم يتخبطون 
في جهالتهم وينسبون شعورهم في هذا إلى عدم ملاءمة أحكام الإسلام لهذا 
العصرء «كبرت كلِمَة تَخْرْجُ مِن أَفْوحِهمٌَ إن يَقُولُونَ إِلّا كَذبَا 4 [الكهف: 6]. 
ارجعوا إلى عادات دينكم التي تربت في حجر الدين وتغذت بمبادثه؛ ولا 
تسيروا على نبج عاداتٍ غيركم رغبة في زخحرف المدنية وحبًّا للتقليدٍ الأعمى 
الذي أشربته قلوبكم. فلا تغالوا في تقديس المرأة واحترامها حتى تؤثروها على 


)١(‏ [أخرجه الطيالسي /١(‏ #". رقم 57 27)» وأبو : نعيم في الحلية عن ابن مسعود(١/‏ 770). تحقيق]. 
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مؤسوغ#السزايالشرضية المجلد الثالث 
الجول لق لحي والعمايو والمشور ةو و تعركرا نبها | كات يدم هده الميدتة 
من المخادئة والمعاقرة واختلاط الجنسين فيما يكون مثارًا للفتنة بينهما وإفسادًا 
للزوجات والأزواج وغير ذلك» فإذا ما عدتم لما تعارفه الإسلام من العاداتِ 
فانظرواء هل تحسون بنقص أحكامه أو منافرتها لحالاتكم الاجتماعية؛ إنكم 
حينئذٍ تعرفون قدر الدين وتحسون فضائله إن كنتم تعقلون. 
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العلاقا تالخاصة 
م 0 7 ١١‏ 
العلاقات الخاصة هي العلاقات بين الأفرادٍ بعضهم ببعض» وهي موضوع 
القانون المدني والتجاري وقوانين : الأحوال الشخصية» » فمن الأحكام الشرعية 
التي تنظمها ما يقرر قواعد عامة؛ ومنها ما يقرر جزتيات ومسائل فرعية: 
السو عم سس يْكأتهَا الْدِينَ اموأ لا كأكلباً 
َمْوَلَكُم بَيْنَكُم بالْمَطِلٍ إلّآأن تكون يِجَرَةٌ عَن تراض تنكم 4 [الساء: 8 
فإنه يفيد قاعدة عامة في العقودٍ هي التراضيء فإذا كان في العقدٍ ما يفسدٌ الرضاء 
أو ينقصه من غلطٍ أو غشٌ أو تدليس أو إكراء كان العقد غير لازم» وذلك باتفاق 
بين الشريعة والقانون. 
مراتب العقود في الشريعة والقانون 
للعقودٍ أربع مراتب في القانونٍ وهي: 
ا الفح لتحي اللاو ودر لدي لير جد نيما يسيم الرضاءة ١‏ 
لقص تتصراب العاضل البالخ مككازا ببيم بع أو إجارة أو رهن مثلا بدون غلط أو 
غش أوتعليس 
أو نوع التصرفيه ره امراك لكلي أ الذي اعنم قي ركن الصو 
فمثال الغلط ني موضوع العقدٍ أن يبي إنسان داره التي بمصر الجديدة» والمشتري 
فاهم أنها داره التي بمصر القديمة؛ والغلط ني نوع التصرفٍ كأن يؤجر إنسان 
داره بأجر معلوم» والمشتري فاهم أنه يشتريها بهذا لأجرء وأن التصرف بِيعٌ لا 


(0) [السنة الثانية» العدد الثامن» ذو الحجة 59 7١ه‏ - مايو ١1م‏ ]. 
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إجارة» وفقد الإدراك الكلي كتصرف الصبي غير المميز والمجنونء وانعدام ركن 
التصرفٍ كعدم ذكر الثمن في البيع. 

*- العقدٌ الفاسدٌ: كتصرف المكره؛ وكالتصرف الذي وقع فيه غش أو 
تدليس؛ أي احتيال من أحل المتعاقدين على الآخرحى أحدث غلطًا عنده متأثدًا 
هذه الطرق الاحتيالية» ولو علم الحقيقة ما تعاقد أو ما رضي بشروط العقدء 
وكالغلط الذي يحدث في أوصاف المعقود عليه بأن اشترى ساعة فضة:. فإذا هى 
من الألومنيوم؛ والفرق بين العقد الباطل والفاسد أن الباطلٌ يعد غير موجود, 
فلكلٌ من المتعاقدين أن يتمسكٌ ببطلانه» ولا تلحقه الإجازة: أما الفاسد فيعتبر 
صحيحًا نافذًا حتى يطلب مَنْ كان الفساد ضارًا به من أحد المتعاقدين فسحّهء وله 
أن يصححه ويجيزه؛ لآن فسادً العقد إنما جعل لحمايته. 

- العقدٌ الموقوفٌ: كعقدٍ الفضوليء فإنه موقوف على إجازة من له 
الإجازة» وكتصرفات الصبي المميز الدائرة بين النفع والضررء فإنها موقوفة على 
إجازة الولي أو القيم. 

أما مراتب العقد في الشريعة الإسلامية فهي: الانعقاد ثم النفاذ ثم الصحة 
ثم اللزوم, يقابلها عدم الانعقاد وعدم النفاذ وعدم الصحة وعدم اللزوم. وكل 
عقد نافذ فهو منعقد حتمًا. وكل عقدٍ صحيح فهو منعقد نافذ» وكل عقد لازم فهو 
منعقد نافذ صحيح دون العكسء فقد يكونٌ منعقدًا غير نافذ» وقد يكون منعقدًا 
نافذًا غير صحيحء وقد يكون منعقدًا نافدًا صحيحًا غير لازم. 

١‏ - غير المنعقد كما إذا كان موضوع العقدٍ فاقد المحلية للتصرني الذي 
هو نوع العقد» كبيع المعدوم, أو ماهو على خطر العدم كبيع اللبن في الضرع. 
وبيع الحمل وبيع المضامين وهي ما في ظهور الفحولٍ من النسل؛ وكالعقد على 
المحارم, أو كان العاقد فاقد الآهلية كعقد الصبي غير المميز والمجنون. 

١‏ - غير النافذ كما إذا كان العاقد لا يملك التصرف في العقدٍء وليس له 
الولاية عليه كعقد الفضولي والمحجور عليه. 


دكا 
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"- غير الصحيح كالعقدٍ الفاقدٍ شرطًا أو أكثر من الشروط اللازمة لصحته؛ 
كجهل مقدار المبيع أو مقدار الثمن» وقد اعتبرت الحنفية غير الصحيح قسمين 
باطلا أو فاسدًاء وفرقوا بينهما بأن الفاسد إذا اتصل به القبض نفذ دون الباطل» 
وقالوا: الباطل مالم يشرع بأصله ولا بوصفه» والفاسد ما شرع بأصله دون 
وصفه. ومثلوا للباطل ببيع الميتة» فإنها ليست مالا شرعا ولا في الجملة» وللفاسلٍ 
ببيع الخمر مثلا فإنها وإن لم تكن مالا شرعا ولكنها مال في الجملة لاعتبارها عند 
الذمى مثلا. 

4 - غير اللازم كما إذا كان العقد مما ثبت فيه الخيار كخيار التعيين وخيار 
الشرط وخيار العيب وخيار الرؤية» وكخيار من زوجت وهي صغيرة عند 
البلوغ في الأحوال التي يثبت يثبت لها الخيار فيها. ومن العقود غير اللازمة ما كان فيه 
شر أركال أو نايسن «رتسن رض وك نامل اقيم تدم أن ارو و النقب جد 
والتاحوة جا اول طاارا ار تسافا او عد ااذه وعدم ازومها وا عام 
التراضي أو ينقصه حقيقة كالإكراه والغشء أو حكمًا كفقد ركن العقدٍ من الثمن 
أو المبيع مثلاء فإن هذا يؤدي إلى النزاع» وكل ما يؤدي إلى النزاع لا يقع فيه 
حقيقة الرضاءء وكذلك فاقد الأهلية فإنه فاقد الإرادة التامة» والرضاء إنما ينبني 
على الإرادة التامة» والمنعقد النافذ الصحيح اللازم هو الذي استكمل الرضاء 
حقيقة وحكمّاء فتكون الشريعة الغراء بتقريرها مبدأً الرضاء في العقود قد انتتظمت 
بهذا المبدأ جميع العقود في سائر مراتبهاء وهذا من معجزات القرآن ومدهشات 
الشريعة الإسلامية. 

ااي ال ا و ا و 
وقد تقدم الكلام فيه؛ وشبه العقد كأن يقوم إنسان بترميم جدارٍ بيت رجل غائب 
والجدارآيل للسقوط فإنه يوجب على هذا الغائب أجر» ونفقات الترميم قات 
ال 0 معاد الس 
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أن يكون متبرعًا في عمله هذاء ولا يعرف ذلك إلا من ترك الإشهاد. فإذا أشهد 
ا ا ل ا 
الأخلاقء فهي في مثل هذه المسائل تقدر قصد التفضل وتجعله في حسبانها حتى 
يقومَ الدليل على خلافه. 

ومن أسباب الالتزام الجريمة: فإنها قد توجب في القانون تعويضًا على 
المجرمء وكذلك في الشريعة أن الإجرام إذا كان خطأ يوجب الدية وهي 
كالتعويض في القانون» وكذلك في الجريمة المدنية كإتلاف إِنسانٍ مال إنسان 
عمدًاء فإنه يوجب عليه تعويض ذلك المال أو قيمته في الشريعة والقانون. 

بقي من أسباب الالتزام النص. فإذا نص في القانون أو في الشريعة الإسلامية 
على أن نفقة الابن الفقير على أبيه كان ذلك سببًا لالتزام الأب وإلزامه بهذه النفقة. 

(ب) وأمًا ما يقررني الشريعةٍ جزئياتٍ وفروعا مما ينظم العلاقات الخاصة 
بن الآفراة فكي »وقد انبعت ثبتت الشريعة به تشريعًا كاملا شاملا لجميع حاجاتٍ 
الناس في المعاملات من المداينات والمبايعات والشفعة والقراض «المضارية»)» 
والإجارة والمساقاة والمزارعة والسلم والصرف والوديعة والرهن والعارية إلى 
غير ذلك» وفي الشريعة تشريع محكمٌ تام في نظام الأسر والأحوالٍ الشخصية 
من الهبة والوصية والمواريث والنكاح وما يتعلق به والطلاق والخلع والنفقة 
والحضانة وغير ذلك. 

واكند يوخا البيدا العاوق ريد من اتحكاء مارب تون بهذا الخبيل تبي 
الله عن سبٌ آلهة المشركين في قوله تعالى: 9 وَلَا سبوا ألَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونٍ 
ألله تسيا ننه هذذا ؤَا كير ِل 4 [الأنعام :7, وإنما يأتي العموم في هذه 
الأحكام الجزئية من عموم عللهاء فإن علة النهي في هذه الآية التذرع إلى المحرم» 
وسب الله محرم, فما أدى إليه وهو سب آلهة المشركين -ولو كان مباحا في ذاته- 
محرم. فيؤخذ من هذا قاعدة عامة هي: «كل ما أدى إلى المحرم فهو محرم ولو 
كان مباحًا في ذاته»» وذلك هو باب سد الذرائع المعروف في الشريعة. 
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ومن هذا القبيل في معاملات الناس الخاصة نبي رس ول الله صَََِلَهءإتَهوسََ 
عرو الاتسكاره كان عله الى إقاجة لسعو على الثانى ينه ل ذلك من شوو 
هذا العضر كير إصبدا و الأوراق النقادية» قيبحرم غلى كل دكومة إلساافية شبرعا 
إذا بلغ القدر الذي ينشأ منه تضخم الثروة الأهلية» فإغلاء الأسعار. 

وفي الشريعة جزئيات قاصرة على مواردها ولا تتعدى أسبابها ومواضعهاء 
فهي قاصرةٌ على زمن الرسول فيمن وردت فيهم, وقال الفقهاء: ومنها شهادة 
خزيمة وقبولها وحدها في الآمور المالية التي لا بد فيها من رجلين أو رجل 
وامرأتين بنص الكتاب, وقصته: ”أن رسول الله صَََِنَءَلِتَهِوَسَهَ اشترى ناقة من 
أعرابي» ونقده ثمنها فجحد الأعرابي الثمن» وقال للنبي صََلنعَلَهوْسارٌ: من يشهد 
لك؟ فقال النبى صَِئَمءإنوْسَر: من يشهد لى؟ فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد لك 
يا رسول الله أنك نقدت الأعرابي ثمن الناقة» فقال: كيف تشهد لي ولم تحضرني؟ 
قال خزيمة: إن أصدقك فيما تأتينى به من خبر السماءء أفلا أصدقك فيما تخبر به 
من أداء ثمن الناقة؟! فقال صَآلنءَكَووسك: من شهد له خزيمة فحسيه)"0". 

وقالوا: إن من هذا القبيل إطعام الأعرابي كفارته لأهله. فإنه ”جاء أعرابي 
إلى رسول الله صَيََّنََْبتَهِوَسَلَرَ فقال: هلكت وأهلكت يا رسول الله. فقال: وما 
أهلكك؟ قال: واقعت أهلي في نهار رمضان. قال النبي عَبَألدَمعييَهِوسَل: فهل تجد 
ماتعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. 
وهل أتاني ما أتاني إلا من الصوم؟! قال: فهل تجد ما تطعم ستين مسكينًا؟ قال: 
لاء ثم جلس. فأتي النبي صَإِنهعلهوَسَامَ بعرق فيه تمرء فقال له: تصدق بهذا. فقال: 
أعلى أفقر منايا رسول الله؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي 
صََِلَََوسَررَ حتى بدت أنيابه» ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك'”"". اه. فإن إطعام 


)١(‏ [رواه أبو داود (”/ 7١4‏ رقم )7”5٠01‏ والنسائي (1/ 7٠١‏ رقم 47541) والرواية أنه ابتاع فرسا. 
تحقيق ]. 


ومفح تس سان 
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الأهل لا يجوز في الكفارة لتفويته حكمة الزجر المقصود بالكفارة» ولكنه خاص 
بهذا الأعرابي ولا يقاس عليه غيره كما لا يقاس على خزيمة في الشهادة. 

وإني أسائل القائلين بذلك: ما الحكمة في وجود جزئيات في الشريعة 
قاصرة على مواردها؟ وإنما أنزلت الشريعة للمصالح العامة معللة بها أو مدعمة 
بالحكمةء والرسول مشرع أو مفصل لما شرع الله في كتابهِ العزيز» وما ينطق عن 
الهوى. وما علينا إن قلنا: إن هذه الجزئيات قاصرة على مواردها من ناحية» ولا 
تخلو عن تشريع أيضًا؟ فإن شهادة خزيمة بإخبار رسول الله صَرَلنَعَلَهوسَدهَ قاصرة 
عليه من جهة نصاب الشهادة في الأمور المالية لمعارضة ذلك لنص الكتاب» 
ولكنها تقرد مد السيادة على النهادة وتدل على جواز الشهادة على شهادة 
الثقةِ الصادق الذي وقع في نفس السامع صدقه. فإذا شهد اثنان أمام اثنين بواقعة 
رأياهاء ووقع في نفس السامعين صدقهما جاز لهما أن يشهدا على شهادة من رأيا 
رأي العين» وقد قال بجواز الشهادة على الشهادة كثيرٌ من الآئمة ومنهم الإمام أبو 
حنيفة» ولم لا يكون الأمر في قصةٍ الأعرابي الذي أطعم أهله عرق التمر مجرد 
تصدق من رسول الله صَإَِتعَيَهوسَلهَ على أهل ذلك الأعرابي؛ لما علم من فقرهم 
واستحقاقهم للصدقة؟ وأما كفارةٌ الأعرابي فمؤجلة في عنقهٍ إلى أن يقدرٌ على ما 
أوجبه الله في الكفارة بحسب المراتب المذكورة» والكفارة تعتمد القدرة حتمًا؛ 
لأنها مال أو عمل» وتؤجل عند العجز إلى حين القدرة كسائر التكاليف التي هي 
مال أو عمل» وليس في الحديث ما يدل على أن إطعام أهله عرق التمر قد أجزأ في 
كفارة الأعرابي» وفي هذا أيضًا تشريع تأجيل الكفارة حين العجز إلى حين القدرة 
بطريق المفهوم. والله الهادي إلى سواء السبيل. 
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المبادئ| لد ستوربة 
6 9 9 00 


لقد سبقت الشريعة الإسلامية إلى تقرير المبادئ الدستورية التي انتهى إليها 
أرقى ما وصل إليه فكر الإنسانٍ المتمدين في هذا الزمانٍ ني أنظمةٍ الحكم وقواعد 
السلطانء وتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكومين. 
الشورى: 

تررك السرم امور المحكرية ار بااميا والح التوري بثره على 
«وَقَاوِرْهُمْ فى الْأمْر 4 [آل عمران: 104]» وقوله: « وَأَمُوُهُمَ شُورَّئ بَيْتَهُمْ 4 
[الشورى: "ا وقول وسول الث هه الكتدوسة: ”من استشار لم يعدم 201 
وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: ”يا رسول الله! الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه 
قرآن, ولم تمض به منك سنة. فقال: اجمعوا له العالمين.ء أو قال: العابدين من 
المؤمنيسن» فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوافيه برأي واحد'””. والأدلة على 
شورية الحكومة الإسلامية متوفرة قولا وعملاء وتكاد تكون من الأمورٍ المفروغ 
هخ صحفا ويقينعياةغاية الأمر أن لنافريا بحثا عسى أن يكون طرينا. 

وذلك أن ما يحتاج من مبادئ الشريعة إلى شكل خاص يتحقق به في الخارج, 
ينظرفيه إلى المبدا لآ إلى الشكل؛ لآ الشكل سبيل إلى تحقيقه فحسب» ؤهذا في 
غير العبادات التي تعبدنا الله ها في أشكالٍ خاصة ليس لنا أن نتقدم عنها ولا نتأخر 
كالصلاةٍ والصوم وأعمال الحج ومقادير الزكوات» فشكل جباية الزكاة في عهد 
النبي صَِزَلنعيَِوسََهَ وخلفائه الراشدين ليس مما تعبدنا الله بأوضاعهء بل علينا 
جباية الزكاة وإن خالفنا طريقة جبايتها في ذلك العهد, فاتخذنا مكان العامل 


() السنة الثالثة» العدد الثالث» شعبان ٠176١ه‏ - ديسمبر ١191م].‏ 
(0) [أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 4١ /٠‏ رقم1ا 5١لا‏ . تحقيق]. 
(؟) [أخرجه ابن عبد البر 7/ 807 رقم .١17١١‏ تحقيق]. 


لسججمُتجككتتبا 





























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 


والعاشر الصيارف ورجال الإدارة مثلًا . ولا علينا أن نلتزمَ طريقة ة دفعها إلى الفقير 
في قذارة ثيابه ومسكتته ومقامه بالعراء؛ ليسد بها جوعة يوم أو يدفع بها عري سنة 
كما كان يفعل وقتئذِء وليس علينا من بأس إذا أنشأنا بأموالٍ الزكاة ملاجئ للفقراءِ 
والمعوزين يجدون في بحبوحتها الطعام والشراب والكساء والدفء والنظافة 
والعلم والأدب والشعور بالكرامة والاعتداد بالنفس وتعلم الحِرفٍ والصناعات» 
كل هذا لا يأباه الدين» بل يحث عليه ولو كان فينا عمر بن الخطاب الآن ما وسعه 
إلا أن يفعلّ ذلك. 

وكذلك لما قررت الشريعة الأسلامية هبدأ الشورى كانت طريقة الاستشارة 
في عهد الرسول صَََّنَهَََهِوسَبَرَ وعهد الخلفاء من قبيل الشكلء فكان لرسول الله 
َلوسر مستشارون ممن يرى فيهم الحصافة وسداد آل رأي وقوة اليقين 
ونفاذ البصيرة» كما كان صَلَعَلَهَِسَهَ يقبل المشورة ممن يعرضها عليه من سائر 
الصحابة» كما قبل مشورة سلمان الفارسي في حفر الخندق حول المدينة في غزوة 
الخندق”": ولما نزل المسلمون في غزوة بدرٍ على أول ماء من بدر؛ جاء الحباب 

من المتذ و وقال: «يارسول الله! أرأيت هذا المنزل أمن رلا أَنْرَلَكَهُ الله ليس لنا أن 
نتقدمه ولا نتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة 5؟ قال : بل هو الرأي والحرب 
والمكيدة. قال : يا رسول الله! فإن هذا ليس بمنزل؛ فانهض بالناس حتى نأتي أدنى 
ماء من القوم فننزله ثم نغوّر ما وراءه من القنّبء ثم نبني عليه حوضًا فنملاء 

ماءً فنشرب ولا يشربونء فقال له: أشرت بالرأي»”"» وفعل النبي كما أشاره 
وقد استنتج من هذا أستاذنا الجليل الشيخ عبد الوهاب خلاف -المفتش الآن 
بالمحاكم الشرعية- أن أصحاب رسول الله صََّلَنَهءَِنَهوَسَلهَ لم تكن لهم المشورة 
إلا فيما وراء الوحي دون ما نزل به وحي”". اه 
)١(‏ [المواهب اللدنية /١‏ 187» وتاريخ الطبري 7/ 057. تحقيق]. 


() [مغازي الواقدي /١‏ 257 والكامل في التاريخ ”/ .١1‏ تحقيق]. 
(") [علم أصول الفقه ص54 7؟. تحقيق]. 
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فكان رجال الشورى وهم الهيئة التشريعية التي تستنبط الأحكام يختارهم 
الخليفة ولي الأمر من ذوي الاجتهادٍ والبصر بالأحكام الشرعية وسداد الرأي» 
غير أنهم ليسوا كرجال التشريع في الممالك الدستورية الحاضرة في سلوك 
سبيل الحرية المطلقة في التشريعء وإنما هم مقيدون بأصولٍ الشريعةٍ الإسلامية 
فلا يخرجون عن أصولها وقواعدها في التشريع بل يرجعون إليها في استنباط 
الأحكام. 

ذلك كان شكل الشورى في ذلك الوقت. فلا علينا إذا ما خالفناه إلى اتخاذ 

يقةٍ النيابة عن الأمةٍ بواسطة الاقتراع العام تمسكًا بالمبدأ دون الشكل كما 

قدمنا. 

ولاانجد حرجا علينا أن نقول: إن بيعة الأمة للخليفة كانت بمثابة الاقتراع 
العام المباشرء واختيار الخليفة لرجال الشورى كان بمثابة اتتخاب الأمةٍ لهم 
انتخابًا غير مباشر؛ أي انتخابًا من درجتين؛ الدرجة الأولى انتخاب الآمة للخليفة» 
والدرجة الثانية اتتخاب الخليفة لرجال الشورى. 

وعلى هذا فالشريعة تقرر مبدأً الاتتخابء وكون الانتخاب على هذه الطريقة 
من قبيل الشكل الذي كان يلائم ذلك العصرء فكأنما الأمة حينما تضع للخليفةٍ 
البيعة في عنقها تمنحه الثقة التي بها يختار الهيئة التشريعية» وتجعل له الحق أن يعهد 
بالخلافةٍ إلى من يختاره من بعده على المسلمين حذرًا من تفرقٍ الكلمة وتنازع 
المسلمين كما صنع أبو بكر؛ إذ عهد بالخلافة إلى عمر بن الخطابء وللخليفةٍ أن 
يجعل الخلافة بعده في أفرادٍ معينين» كما صنع عمر إذ جعلها فيمن مات رسول 
الله صَِِلَهَْيِوسَََ وهو عنهم راض؛ وهم الستة المعروفون وكأن الخليفة عمر أراد 
بذلك ترشيح هؤلاء الستة للخلافة وتخويلهم بالنيابة التي استمدها من الآمةٍ أن 
يختاروا من بينهم الخليفة الذي تؤخذ له البيعة على الآمة بعد ذلك. 

على أنا نجد في طريقتهم الانتخابية طريقة اختيار الخليفة للهيئة التشريعية 
مزايا؛ إذ اتتخاب الخليفة أو السلطة الحاكمة لرجالٍ الشورى أكفل بدرايتهم 
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وأوثق لكفايتهم فيما يوكل إليهم من طريقةٍ الانتخاب العام المباشرء فإن غمار 
الأمة وسوادها إنما ينقاد إلى اختيار من هو أعظم جامًا أو أقوى نفوذًا أو أثرى 
مالاء وقد يندفع بالأهواءِ والأغراض إلى تجاوز ذي الكفايةٍ والعلم والضلاعةٍ 
إلى غيره» ومن أجل ذلك جعلت الحكومات الدستورية في هذا العصر تسد هذا 
النقص بتوفير ذوي الكفاياتٍ في المجالس النيابية بطريقة التعيين. 
النيابة عن الأمة: 

مبدأ قررته الشريعة الإسلامية الغراء في فروض الكفايات التي إذا قام بها 
البتعض سقطت عن الباقين وإذا تركها الكل أثموا جميعًا كالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الواجبين بقوله تعالى 8 وَأَكَكُنٍ مِّنَكُمْ أمَةٌ يَدْعُونَ إلى 
ير وَيَأمُرُونَ بِلْمَعْرُوفٍ وَيَتْمَوَْ عَن الْمُدكرٌ وَأوْلَتيِكَ هُمْ ألْمْئْنِحُونَ 4 
[آل عمران: 5 »]1٠١‏ وكالجهاد في سبيل الله» وصلاة الجنازة» فإن سقوطها عن 
الباقين بفعل البعض إنما كان بطريق النيابة عنهم» ولا شك أن الشورى على 
القولٍ بأنها واجبةٌ وهو المتبادر من الأمر بالشورى من فروض الكفايات؛ لأنها 
لا تجب إلا على القادرين وجوبًا عينياء وتتجب على جميع الأمة وجوبًا كفائياء 
وقيام القادرين بها يسقط فرضها عن سائر الأمة بطريق النيابة. 

وقد قال الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده بوجوب الشورى في هذا الزمان 
بطريق النيابة عن الآمةٍ والاقتراع العام؛ لأنها تعينت لآداء هذا الواجب وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

هكذا أوجب الأستاذ الإمام الانتخاب والنيابة عن الأمةٍ؛ لأنهما تعينا في هذا 
المناق ظريقا لآداسواحي الشتوري ومشدمة لنمومقدمة الى اعت واج 

ولكن يستدرك على الأستاذ الإمام أن طريقة الانتخاب والنيابة عن الأمة قد 
عرف مما أسلفنا أنهما مبدآن في الشريعة الإسلامية» فإذا استعملناهما للشورى 
فإنما نستعمل ما ثبت بالشرع, وليس بنا من حاجة لجعلهما مقدمة للشورى 


م١‎ 
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الواجبة لنثبت وجوبهما بذلك على ما فيه من ضعف؛ إذ الشورى قد تحققت فعلا 
امال الب عو م ا 0 
لأ لا سيم إذاعرفا أ من امور للحاكم 09 أن يجمع رجالا لور 
باختياره هو على سبيل الجواز وإن كان الواقع قد يأباهء وينتفي التَّعيّن مادام 
جوازغير هذه الطريقة ممكنًا. وستأتي -إن شاء الله- في مقالٍ تالٍ على سائر 
المبادق الدستورية الأسلامية. 
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المبادئ| لد ستورية 
في ا لشريعة الإسلامية'"' 
؟- المرية الشخصية وحرية المأك 


وكذلاق دلت الشريعة الأسلافية اسان الحريالشخصية وبحرية الولف 
بما أذنت فيه من المباحاتء وبتشريع حرية التصرفي في الأملاك من البيع والرهن 
والإجارة والإعارة وغير ذلك» وحرمت أن يباعَ مِلْكُ الإنسانٍ عليه جبر إلا إذا 
كان ذلك للمصلحة العامة» وقد ذكر في (مرشد الحيران»: ضاق على الناس 
الصحابة أرضين بكرو وزادوا في المسجدء وهذا من الإكراه الجائز”". اه. 

وكذلك يباع ملك الإنسانٍ عليه جبرا لقضاء الدين الواجب عليه والنفقة 
الواجبة؛ ويؤخذ كذلك بحق الشفعة جبراً. فحرية الملك مقيدة في الشريعة مهذه 
القيود كما هي مقيدة كذلك بمثلها في التشريع القانوني. 

وقوام الحرية الشخصية ما أباحه الله للإنسان أن يعيش في أي بلد شاءء وأن 
بسبر ألى ثباء» ويقيم خيك يشاء» قال تعالى: 8 كشوأ فى متا كبها وكلوا من 
قم اه ممم و ا 0 مي بكاو ست م إن مد 2 
رَرْقَهء وَإِلَيّه آلَثمُورُ 4 [الملك: ١ »]1١‏ فَإِذًا قُضِيتِ أَلصّلَوةُ فَأَنتَشِرُواً في الْأَرْضٍِ 
وََبْتَعُوأ مِن فَضْلِ أللّهِ 4 [الجمعة: »1٠١‏ 8قُلْ مَنْ حَيّمَ زيتة أللّهِ ألى أخرَج 
لِعِبَادِء وََلطَيبَتِ مِنَ آلرَرْقٍ 4 [الأعراف: 017 ١‏ وَالأَرْضَ وَضَعَهَا لَِأْنامِ © 
فِيهَا فَكِهَةٌ وَألتَخْلُ ذَّاتُ ألأحُمَاءٍ 4 [الرحمن: ١٠-١١]الآية»‏ 9 وَهْوَاَلَذِى سَخَرَ 
َلْبَخْرَ لَِأْكُلُوا مِئهُ لما طريًا وَنَمْتَخْرِجُوأمِنْهُ حِلْيَةَ تلْبَسُونَهَا 4 [النحل: .]١6‏ 

وَسَخْرَ لَكُم ما فى ألسَّموتِ وَمَا فى ألأرْضٍ جمِيعًا مِّنْهُ 4 [الجائية: 17] إلى غير 

0 [السنة الثالثة» العدد الرابع» رمضان 6ه يثاير 15م ]. 
(1)[مرشد الحيران ص75 حاشية المادة ١164‏ نقلا عن حاشية أبي السعود على مسكين 7/ 019. تحقيق]. 
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ذلك من الآيات الدالة على إباحةٍ السير في الأرض ي والتمتع بالطيباتٍ من الرزق» 
وما سخر الله لنامن المخلوقات؛ وقد جعلت الشريعة الإسلامية للحرية الشخصية 
حدًا لا تعدوه وضربت عليها نطافًا لا يتجاوزه إنسانٌ مكلف إلا اس: ستحق العقوبة» 
فهي محدودة بقوله تعالى: « وَلا تلوأ يد دِيِكُمْ إلى ألتهْلْكَةٍ 4 [البقرة: 115]: 
« يَتأيّها آلذِينَ ع اموأ لا تَأكُلوَا أمولسكم بئتكم بألْمَطِلٍ 4 [النساء 1 
ولوأ وَأَشْرَبُوا وَلّا حُسَرِفُوا 4 [الأعراف: ١"]ء‏ وقول رسول الله صَََلنَهَلِتَووسَلهٌ: 
"كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه'”"» ”المسلم من سلم 
العسلموخ من لهانه وبنه"7 "كل والس وتضتدق ما اخطاتك نان سرف 
ومخيلة»”" إلى غير ذلك من الآياتٍ الدالةٍ على ما شرع من العقوباتِ ا 
وما بين من الحرمات والمحظورات, ومن الأحاديث الدالة على مثل ذلك 

وقد ساق أسعاذنا التجليل فضيلة الشيخ غيد الوهاب خلاف في كلامة غلى 
حريةٍ الذاتٍ وحرية الملك وحرية المأوى التي يجمعها وينتظمها لفظ الحرية 
التدخصية ف الحو الغالهدمة البحكة الثائة من ممدلة الميذافاة الشركة من هذه 
االصوص ها المتدلييه عي شرع عد الحويا كان رادم كابد وله على لشريج 
حرية الذات بقوله تعالى: : « قلا عُدْوَنَ إِلَا عَلَ أَلَّلِمِينَ © [البقرة :“13 و فمَنِ 
أَعْكَدَئ عَلْيَكُنْ فَأَعْكَدُ وَأَعَلَبْه ييل ما أعقد 1 ئ عَلَيَكُمْ 4 [البقرة: »]١196‏ 
ل 0 © إِنّمَا جَرَوَا آلْذِينَ يُحَارِبُونَ 

لو شولةة وَيَسْعَْوَّنَ فى الأرض قَسَادًا 4 [المائدة: “9م] الكية؛ وكاستد لاله على 
0 انها ألدية ع ءَامَمُوأ لا تَأَكُلَا أَموَلَكُم 
بَيْنَحُم بِالْبَطِل إِلآ أن تَحُون د تِجَلرَةَ عن كَرَاضٍ مِنِكُمْ © [النساء :959 


(١)[أخرجه‏ مسلم / 75 رقم 5014. تحقيق]. 

() [أخرجه البخاري »١1١ /١(‏ رقم )٠١‏ عن عبد الله بن عمروء ومسلم /١(‏ 50» رقم )5١‏ عن جابر. 
تحقيق ]. 

() [أخرجه ابن ماجه (؟/ 115ءرقمه "» والنسائي (5/ 9 رقم 225054)» وعلقه البخاري (1/ 
)0 ولفظه “كلا واشربوا والبسوا وتصدقواء في غير إسراف ولا مخيلة»' . تحقيق]. 
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7 كلو مو كم بَيْنَكُم بالطل وَدلو يه إل كام 4 [البقرة: 114 ] 
الآية؛ و أذ يخ :اجلون : وَل لين ْم إِنمَايَأَحُلُونَ فى مونم 
نَايَا 4 [النساء: ٠‏ الآية؛ ل وََلسَارِقٌ وَألِسَارِقَةٌ فَأقَطَعُوَاً أيدِيَهُمَا 4 [المائدة: 8؟] 
الآية؛ واستدل على تشريع حرية ة الملكِ ببعض الأحاديث الدالةٍ على تحريم 
الغصب وعلى وجوب رد الآمانة. 

وهنا أرجو أن يسمح لي أستاذي أن أقول: إن هذه النصوص التي ساقها أدلة 
على تشريع هذه الحريات هي أدلة على حدود تشريع هذه الحريات وعلى ما 
جاده الك سةا ناكا لها 

أما تشريعٌ هذه الحريات فأدلته النصوص الدَالةٍ على الإباحةٍ والإفساح 
والتوسعةٍ؛ لأن الحرية قوامها الإباحة والانطلاق فلا تكون نصوص الحظر 
والمنع والعقوبة والتحريم أدلة عليهاء وإلا كان الشيء دليلًا على نقيضه. بل 
إن هذه النصوص أدلة على حدودها وعلى نهاية ما يتسع له نطاقها في الشريعة 
الإسلامية» ويؤخذ من هذه الآدلةٍ أن الحرية الشخصية محدودة في الشريعة بألا 
يضر الإنسان بنفسه ولا بغيره لا في النفس ولا في المالٍ ولا في العرض. 

أقاحد النعرية السيقصيةاق القائوق قور الأ رض الاتساة بلقي ##القرر بع 
قد بذت القانون في أخبا جعلت نطاق الحرية حماية للإنسانٍ من الإنسانٍ وسياجًا 
للإنسانٍ من الإضرار بنفسه. 

ومن أجل ذلك جعلت على الانتحار عقوبة أخروية مشددة» وحكمت 
بموت المنتحر كافرّاء وحرمت إلقاء النفس إلى التهلكةٍ» وحرمت الإسراف وهو 
مايضر بمال المسرفيء وقد يضر بالغير أيضًاء وشرعت الحجر على السفيهِ المبذر 
مع أهليته لسرن لحكل وباو لاوا لاحر خاد الوصية بر عرض الخرنة د 
في ثلث المال لتعلق حق الورثة بالتركة حين استحقاق الوصية بعد الموت من 
أجل أن تصرف الموصي قد يضر بالورثة» وقد قال رسول الله صََآَلَهءَلِنهوسَ1َ 


نذا 
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لسعد بن أبى وقاص -حين قال له: أفأتصدق بثلث مالى؟-: الثلث والثلث 
كثير؛ لأن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس»77". 
المساواة 

وقررت الشريعة مبدأ المساواة بين الناس بقوله تعالى: ل إِنّمَا أَلمُؤنُونَ 
ِخْوَةٌ 4 [الحجرات: 21٠١‏ «إِنَ أْحْرَمَكُمْ عند أنه أنْقَاكُمْ 4 [الحجرات: :]1١‏ 
وقول رسول الله صَََِلنَعلنَهوَسَ: ”إخوانكم خولكم”"». ”الناس سواسية كأسنان 
المشط“”", ”لاا فضل لعربي على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى»". 

ل المأوى 1 حرمة المسكن 

يبي ثرا خلأ ير عي ريك عق تتأيلر رشلا 

ا ع لد لأ قزري ص فنأ كي يعت 
تَدَخْلُوهَا حَقٌ لت لصف ون قبل فم ابطر لضو سف و 
ينا تتتلوق عَلِيمٌ © [النور: 78-7]» وقول رسول الله صََأَلدَهَلِتَووسَلَ : "من تطلع 
على قومفي بيوتهم ففقئت عينه كانت هدرًا"””', »”إذا استأذن أحدكم ثلانًا فلم 
يؤذن له فليرجع ”2 و”'من تَسَمَّعَ حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنلك 
يوم القيا مة »0 والانك: الرضاصن: 


(١)[أخرجه‏ البخاري 5/ ”رقم 1/57؟» ومسلم ”7/ ١56٠١‏ رقم .١157/8‏ تحقيق]. 
(1) [أخرجه البخاري / ١59‏ رقم 70464. تحقيق]. 

(7) [أخرجه الدولابي ؟/ 577 رقم 449. تحقيق]. 

(5) [أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 1/ 17 رقم 47/4 . تحقيق]. 

(5) [أخرجه أحمد /١7‏ 5487 رقم ٠١877‏ والطبراني 4/ 755 رقم 079. تحقيق]. 
(5) [أخرجه البخاري 8/ 05 رقم 465 57» ومسلم 7/ ١195‏ رقم .5١101‏ تحقيق]. 
(0) [أخرجه البخاري 4/ 57 رقم 57 .٠١‏ تحقيق]. 
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وهنا لا بأس من أن نسوقٌ أدلة الحظر والمنع للتدليل على شرعةٍ حرية 
المأوف؟؛ لأن قوامَ هذه الحرية سلبي؛ معناه: منع تعدي الغير على مأوى الشخص 
بخلافٍ حرية الذات وحرية الملكِ؛ لآن قوامهما إيجابى؛ معناه: إعطاء الحق في 
الفعل والعمل والإباحة فيهماء فلا تصلح أدلة عليهما نصوص الحظر والمتع 
من الفعل كما تصلح للتدليل على حريةٍ المأوى. ولكل مقام وجه في التعليل 
والتدليل. 

حرية القول والكتابة والاجتماع 

حرية القولٍ المعبر عنها بحرية الرأي أحيانًا وحرية الكتابة والاجتماع في 
حدود المباحات الشرعية قد كفلتها الشريعة بطلب الأمرٍ بالمعروف والنهي 
فق الماك وقرضتهما على المسلعينة ولا يشطيعون القيام بذلك إلا إذا تمتهوا 
بحرية الرأي والكتابة والاجتماع» وما توقف عليه الواجب فهو واجب. 

وقد ذهب أستاذنا الجليل عند كلامه على حرية الرأي إلى الرأي الذي هو 
المشورة» فجعل الأمر قسمين: ما يرجع إلى أمور الدنياء فلكل فرد أن يبدي رأيه 
فيه» وساق دليلًا على ذلك قصة الحباب بن المنذر حينما أشار على رسول الله 
صَإِلنَءَِنَهوسَهٌ في غزوة بدر بأن ينزل على أدنى ماء من بدرء وتمامها ذكر بمقالنا 
السابق فليرجع إليه» أما ما يرجع إلى الأمور الدينية فاستدل عليه بالنصوص الدالة 
على جواز الاجتهاد والقياس2". 

وليس الرأي الذي ذهب إليه ونحا نحوه بداخل في باب حرية الرأي التي 
فى ري سانل هيقر لبها وقسناءه وهاء نهو العد و قال معان بخرية اقول 
المرادة قي المبادئع الدسغورية اللمدية: 

أما ماذهب إليه أستاذنا فمن باب المشورة والتشريع وأولى به أن يقال في 
تشريع الشورى في الإسلام لا في تشريع حرية القول. 
(09[السياسة الشرغية ف الععرن الدسظررية م 49 تتطتيق]. 


كنذا 
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الأمة مصدر السلطات 

قررت الشريعة الإسلامية سلطة الآمة واستمداد سلطة الحكومة منها بعهد 
البيعةٍ الذي كان يُعْطَاهٌ الخليفة صاحب الساطة التنفيذية والقضائية حينتذ» أما 
السلطة التشريعية فكانت لرجال الشورى ومنهم الخليفة» وقد ثبت أن عمر بن 
الخطاب استشار الصحابة في حدٌ شارب الخمر””» واستشار كذلك في ميراث 
الجد والإخوة وكان بينه وبين زيد بن ثابت وعلي وابن غياس ححوارٌ وجدال في 
هذا الأمر” وكان التخليقة يجتهداق الأمر فير افقه عليه رجال الشورى. أو يجتهد 
أحد رجال الشورى في أمر فيوافقه عليه سائرهم ويكون ذلك إجماعًا. 

ولاش ك أن الشورى في الإسلام لا سيما إذا كان رجال الشورى من سعة 
الحرية وقوة الرأي بحيث يجادلون الخليفة ويحاورونه في سبيل المصلحة 
العامة هي أجلى مظهر من مظاهر سلطة الأمةٍ» وكان الخليفة مسؤولاً أمام الأمة 
عن أعماله الإدارية وسيرته بين الرعية» ولها حق عزله إذا جار أو أساء السيرة 
حتى لقد قال أبو بكر في الخطبة التى خطبها بعد البيعةٍ له بالخلافة: «إني وليت 
عليكم ولسث بخيركمء فإن أحستت فأغينوني وإن أسات فقوموقي0 0 وقال عهر 
بن الخطاب بعد بيعته: «من رأى منكم في اعوجاجًا فليقومه. فقال أعرابي: والله 
لو رأينا فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا»9». 


)١(‏ [أخرجه عبد الرزاق /٠‏ /الا"٠‏ رقم 115057» والحاكم 5/ 5١1‏ رقم .81١17‏ تحقيق]. 

(؟) [أخرجه عبد الرزاق /٠١‏ 7 رقم ١11009‏ والحاكم 54/ /الاارقم 487/. تحقيق]. 

() [الكامل في التاريخ ”/ 197» وتاريخ الطبري / .5١١‏ تحقيق]. 

(5) [جاء في الزهد لابن المبارك /١(‏ 2174 رقم 217) ما نصه: "أتى عمر بن الخطاب مشربة بني حارثة» 
فوجد محمد بن مسلمة» فقال عمر: كيف ترانى يا محمد؟ فقال: أراك والله كما أحبء وكما يحب من يحب 
لك الخير» أراك قويا على جمع المال» عفيفا عنه» عادلا في قسمه» ولو ملت عدلناك» كما يعدل السهم في 
التقاف» فقال عمر: هاه! فقال: لو ملت عدلناك» كما يعدل السهم في الثقاف. فقال عمر: الحمد لله الذي 
جعلني في قوم إذا ملت عدلوني". تحقيق]. 


لمذنا 
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ديموقراطية الحكومة الإسلامية 

قال تعالى مخاطبًا رسوله مدعو : ( إِنَّمَآأنت مدير © لَّسْت عَلَيْهِم 
بِمْصَيْطِرِ 4 [الغاشية: -7١‏ 7؟]» وقال رسول الله صََنَهَْلتِوِوَسَل: ”إن الناس إذا رأوا 
ظالمًا فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده”". والظالم 
أعم من أن يكونٌ السلطان أو غيره؛ فهذا دليل على أن صاحب الساطة التنفيذية 
ومن ينوب عن رسول الله صِبَرَآنَهََدَهِوسَلَرَ ويخلفه في أمته ليس له على الأمة السيطرة 
المطلقة بحقٍ وبغير حق» فإن رأت الأمة منه سيطرة بغير حق أو ظلمًا وجب عليها 
اعاحة عا جد وو تتسغيد الطدل:وقا ضيه بالتدى والضواب» قال يول النة 
:إن الله يرضى لكم ثلانًا ويسخط لكم ثلانًا يرضى لكم أن تعبدوا 
الله ولا تش ركوا به شيئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقواء وأن تناصحوا 
من ولاه الله أمركم»”", ويجب على ولي الآمر أن يقبل المناصحة. 

وأكثر أعرابي في مجلس عمر بن الخطاب من قوله لعمر: «اتق الله يا عمر! 
تقال ادم فى السعلس: أكتررت على ابر المؤضى قال عمر: دع ه قل شير 
فيهم إن لم يقولوها ولا خير فينا إن لم نقبل»”". 

فهذا ممايؤيد ديموقراطية الحكم الإسلامي وأنه يقضي على السلطة 
الحاكم رتعوك ارزع لى إعمالهنا والزلقات انبرل لعى ال على ين ام 
يقبل النصح ويأتمر بالمعروف بقوله تعالى: وَإِذًا قِيلَ لَهُ أنَّقِ آَللّهَ أَحَدَتَهُ الْعِرَُ 
بِآلإنْم فَحَسَبُهُه تعتتارخية ربنق البهاة 4لالقرة 3 0 
قالت له: إن الله يعطينا في المهر قنطارًا بقوله تعالى: ١‏ وَدَانَيْكُمَ إِحْدَدهُنَ قِنظايًا 4 
اس واس سر يي و كد 


)١(‏ [أخرجه أبو داود 5/ ١7١7‏ رقم 4778» والترمذي 5/ 551 رقم 1158. تحقيق]. 
(1) [أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص08١‏ رقم 447. تحقيق]. 
(") [الخراج ص 77. تحقيق]. 
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تدل دلالة واضحة على ما تقده”"2» وكان أبو بكر رَوََلَدعَنهُ قبل خلافته يحلب لقوم 
منائحهم (شياههم)؛ لتدر اللبن كثيرًا ببركة يديه فلما تولى الخلافة قالوا: الآن لا 
يحلب لنا منائحنا؟ فقال لهم: لأحلبنها لكم ولن يغيرني ما دخلت فيه””. وكتب 
الشريعة مفعمة بأدلة تسامح الحكم الإسلامي وديموقراطيته وقربه من الشعب. 
مبدأ فصل السلطات 

لم يكن الحكم الإسلامي بحاجةٍ إلى هذا المبدأً؛ لأنه لم يكن يُحْسَى 
عدوان من إحدى السلطات الثلاث على الأخرى» وهذا المبدأ إنما نشأ في دساتير 
الأمم الحاضرة وليد الخشية من عدوان إحدى السلطات وافتياتها على سلطان 
السلطة الأخرىء. فقسموا السلطان إلى ثلاث سلطات: السلطة التنفيذية والسلطة 
القضائية والسلطة التشريعية؛ ولجؤوا إلى مبدأ فصل هذه السلطات بعضها عن 
بعض حماية من عدوان إحداها على الأخرى؛ وذلك لأن السلطة التشريعية 
في دساتير الأمم مطلقة الحرية في التشريع غير مقيدة بأصولٍ ترجع إليهاء كما 
هو الشأن في السلطة التشريعية الإسلامية التي تشرع الأحكام الجزئية في دائرة 
الكليات والمبادئ العامة للشريعة الإسلامية» فلا يعقل عدوانها ويؤمن افتياتها ما 
دامت لا تخرج عن دائرة الشريعة في التشريع بخلاف السلطة التشريعية في دساتير 
الأمم الحاضرة؛ إذ تستطيع أن تفتات ما دامت مطلقة الحرية في التشريع 

وخلاصة القول أنه لم تمس الحاجة في نظام الدولةٍ الإسلامية إلى مبداً 
فصل السلطاتء وقد حاكم علي بن أبي طالب وهو في خلافته اليهودي الذي 
سرق درعه إلى شريح القاضي فطلب منه البينة كما يطلب من سائر الناسٍ» ورد 
شهادة الحسن انه لأنه أيه كما لأتضر شيادة الأبن لآبية عن سائر الناس وفكانت 
السلطات الثلاث بيد الخليفة» ومع ذلك لم يقع ما ينقض استقلال كل سلطة فيما 


ا 455 والكامل في الاري 0 ام . تحقيق]. 








ا 
++ 
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جعلت له ولا ما يخدشها. وإذا وقع الآن ما يدعو إلى فصل السلطاتٍ وكان ذلك 
أقرب إلى العدالةٍ وأدنى إلى كفالةٍ حسن النظام في الدولةٍ واستقامة الحكم فإنا 
لا نجد في الشريعة نضًّا يمنع من إدخال هذا المبدأ في نظام الدولة الإسلامية» بل 
نصوص الشريعة تؤيد كل ما يؤدي إلى استقامةٍ الحكم وعدالته والسير به على 
ودر ا.ه. 
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المبادئ| لد ستوربة 
6 9 7 00 


7 حرية الأديان 

أما حرية الأديان بالمعنى المعروف في القوانين م الوضغية كمما تأباه الشريعة 
الإسلامية» وقد جعلت جزاء من يخرج عن دين الؤسلام القتل؟ وذلك لآن الدين 
الإسلامي قد جعله الله سعادة للإنسان في دنياه وخر ف فخروج المسلم منه 
إضرار بنفسه وإلقاء بها في الشقاء الأبدي» وحرية الإنسان في الشريعةٍ محدودة 
بالأبضى يقي دولا بالقير كما بلقنا مو نذا فإن لكل اله ومحدة سراسية وى 
الرابطة التي تربط أفراد الشعب الواحد وتجمعهم على وصف واحدٍ كالجنسية 
أو اللغة أو الوطن» والوحدة السياسية في الشريعة الإسلامية هى الدين الإسلامي» 
وعوسيل الله الذى يمي أن يحصضه به المسباموة جميكا: والرحم التى لابين 
الأجناس المختلفة والأنساب المتباينة وتجعلهم جميعًا إخوانًا على البر والتقوى 
متعار ين واللذي ترح من الإسادم بصدد أن يعن صرعييد الخررع «ريتيدي 
به سواه وأن يضلل بضلاله الناسء وفي هذا تفكيك لعرى الوحدة السياسية 
الإسلامية» وتصريم للألفة والمعونة على الخير»ء وذلك يوازي جريمة الخيانة 
الوطنية التي تعاقب القوانين الحديثة في الأمم المتمدينة عيها بأصرم العقوبات» 
فإنقالوا : إن الدين الإسلامي متعصبٌ إذ يحكم بالقتل على المرتدٌ عنه؟ قلنا: 
وأنتم متعصبون وقوانينكم إذن متعسفة جائرة؛ إذ تحكمون بالإعدام على الخيانةٍ 
الوطنية» إذ الردة عندنا بمثابة الخيانة الوطنية العظمى عندكم» وكما أن في خيانة 
الوطن خروجًا على الوحدة السياسة عندكم؛ فكذلك في الردة خروج على 
الوحدة السياسية عندناء وليست من باب الحجر على الأديانٍ أو التضييق على 
)١(‏ [السنة الثالثة» العدد الخامس» شوال ٠706١ه‏ - فيراير 1977 م]. 


انففا 
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حرية الدين كما ترونبهاء وإن تشريع العقوبة على المرتد عن الإسلام يقاس بفكرة 
الشريعة الإسلامية وروحهاء وبالوجهة التي تراها في الردةٍ لا بوجهة نظر الشارع 
الوضعي وفكرته. 

ولما لم يكن معنى تفكيك الوحدة الإسلامية متحققا فيمن لم يدخل الإسلام 
جعلت الشريعة له حرية الدخول في الإسلام, فإن شاء دخل وإن شاء لم يدخل» 
وقررت مبدأً حرية الأديان بهذا المعنى في قوله تعالى: 9 لآ إكْرَاَ في ألدِين قد 
َبينَ ألرُشْدُ مِنَ أَلْمَنَ 4 [البقرة: 01757 وهذه الآية محكمة لا مشاحة في العمل بها. 

وأما من قال: اغبا مسحيضة رل الي ” « يَتأَيُهَا آلِئْ جَهِد الْكُثَارَ 
َألْمْتفِقِينَ وَأَغْلْظ عَلَيْهمْ 4 [التوبة: 77]» فيرده عمل عمر بن الخطاب بها 
في قصة «وَسَق) الروميء فإنه كان مولى لعمر بن الخطاب فعرض عليه عمر 
الما ووقال 4 اسلو قإنك إن ألمت امتجيع كسان آناة المتلدينة 
فإنه لا ينبغي أن أستعين على أمانتهم من ليس منهم., فلما أبى وسقٌّ الإسلام» قال 
غينه لأ إكراء فى الذي 0 

وأي دليل على العمل بهذه الآية أقوى حجة وأثبت دعامة من ألا يستطيع 
عمر -وهو أمير المؤمنين- إكراه مولى من مواليه على الإسلام؛ على أن من 
الخطأً البين القول بالتعارض بين الآيتين؛ إذ الآبة الأولى تنفي الإكراه الفردي 
بأن يؤتى بكافر ويجعل بين السيف والنطع» ويقال له: إن أسلمت وإلا قتلناك. 
والآية الثانية تأمر بالجهادٍ وهو قتال جماعة الكفار والمنافقين» وفرق بين النهي 
عن الإكراه الفردي بالقتل وبين الأمر بقتالٍ الجماعةٍ ومحاربتهم. فكل من الآيتين 
لا يعارض الآخر ولا يلتقيان على أمر يتعارضان فيه؛ لأن قتال الجماعة مشروعٌ 
لإيصال دعوة الإسلام, أما من بلغته الدعوة فأبى فلا سبيل لنا عليه. 


)١(‏ [حلية الأولياء 9/ 5 ". تحقيق]. 
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فالآية الأولى فيمن بلغته الدعوة فامتنع» والأخرى فيمن مانعونا في بِثٌ 
الدعوة وحالوا دونهاء فشرع لنا مقاتلتهم لتبليغها إلى من لم تبلغه. 
وأما من قال إغها منسوخة بقوله تعالى: « فَأَقتُلُوأ ألْمْفْركِيدَ 

جَدتَمُوهُمٌَ © [التوبة: ل يي يك 

اتمسخ إذا يت التعاوض -وظهر مما أسلفنا أن لا تعارض -» على أن النسحٌ لا 
يجوز مع إمكانٍ التوفيق بين الآيتين بجعل المرادٍ بالمشركين إنما هم مشركو 
قريش» وكان النبي صَزَلتَعيِوسَلَهَ لا يقبل منهم إلا الإسلام؛ لأنه نشأ فيهم وتربى 
بينهم» فحجة الله به عليهم ألزم وأقوى. فتبقى الآية الأخرى: 9 ل إِكْرَاةَ فى 
أليِينِ 4 [البقرة: 757]؛ عاملة فيمن عدا مشركي العرب من الكتابيين. 

قال أبو بكر الجصاص: ويجوز أن تكون الآية الأولى « لآ إِكْرَاهَ فى ألدِين ‏ 
[البقسرة: 1705 نزلت أولا في جميع الكفارٍ قبل الأمر بقتالٍ المشركين؛ ثم نسخ 
ذلك في حق المشركين خاصة بقوله تعالى: ل فَأَقَكُلُوا لْمْفْرِكِينَ 4 [التوبة: 5]» 
الآية» ومشركو العرب قد انقرضوا وليس منهم في هذا الزمان أحدٌ» فيكون عدم 
الإكراه على الإسلام عامًا في جميع من ليسوا مسلمين”". اه. 

الإدارة والقضامٌ في الشريعة الإسلامية 

قد جعلت الشريعة نظامًا للحكم بتولية الخليفةٍ الولاة على الأقاليم» 
ومحاسبتهم على أعمالهم. ومراقبتهم والتجسس عليهم» ومنعهم من قبول 
الهدايا لما فيها من شائبةٍ الرشوة» وكان النبي لوده يتولى أمر ما يليه بنفسه 
ويولي فيما بعد عنه كما ولّى على مكة عتاب بن أسيد”"» وعلى الطائف عثمان بن 
أبي العاص الثقفي”". وعلى قرى عرينة خالد بن سعيد بن العاصء وبعث عليا9) 


)١(‏ [أحكام القرآن ؟/ . تحقيق]. 

(؟) [أخرجه الطبراني في الأوسط 94/ ١١‏ رقم 07٠4.والحاكم‏ ”/ 541 رقم 50717. تحقيق]. 
() [أخرجه ابن ماجه ١70 /١‏ رقم 487 والطبراني 9/ !5 رقم /8175. تحقيق]. 

(4) [أخرجه البخاري 0/ ١77”‏ رقم 4749. تحقيق]. 


نض 
ا790لتخ7ختنتصنا” 
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ومعادً”" وأبا موسى الأشعري”" إلى اليمن» وكان يؤمر على السرايا ويبعث السعاة 
لجمع الأموالٍء فكان يأتي الساعي وليس معه إلا سوطه إذا وجد مصرفا للزكوات 
هنالكء وكان النبي سه يحاسبهم على المستخرج والمصروف كما في 
الصحيحين عن أبي حميد الساعدي ”أن رسول الله صَرَلعََهوَسَلرَ استعمل رجلا 
من الأسد يقال له ابن اللتبية على الصدقات:. فلما رجع حاسبه فجعلٌ الرجل 
يقول: هذا لكم وهذا أهدي إليّ» فقال النبي صَإَنَمُءَيَوسَلءَ: ما بال الرجل نستعمله 
على العملٍ مما ولانا الله فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إليّ؟! أفلا قعد ني بيت أبيه 
وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟! والذي نفسي بيده لا نستعمل رجلا على العملٍ مما 
ولانا الله فيقبل منه شيئًا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرًا له رغاء» 
وإن كانت بقرة لها خوار» وإن كانت شاة تيعر, ثم رفع يديه إلى السماء وقال: 
اللهم هل بلغت - قالها مرتين أو ثلان"”". اه. 

وكان إنما يولي الأكفاء على الأعمالٍ الرحماء بالناس» قال عمر بن 
التظاي» ابدوا1 اد وجا على غصاءة ويد يعد فى تال العصدا تامرح هو ركنن لله 
يفا ققد كنا ق ابه وويسولهوجياعة الموافية "© وجافوج إلى غهر لبمامه 
صك الولاية على عمل من الأعمالٍ فجلس الرجل عند عمرء وأتى عمر ببعض 
وله فقبلهء ققال ارجا أنقبل ييا أمير المؤسدين 1 فوا إن ها أقبل لى ولدافبوكآن 
الرجل بذلك أراد أن يفهمَ عمر أن له شدة قلب وغلظة كبد يحزم بهما الأمور فيما 
يولّى عليه» ولكن عمر فهم أن ليس بمثله للناس رحمة ولا بر» فقال له: لا تل لي 
عملا أبدًا. 

وقصارى القول أن الشريعة جعلت لإدارة الأعمالٍ الداخليَّةٍ نظامًا يكفل 
العدالة والكفاية في العمل وتحقيق الرحمة بالرعية» قال رسول الله صَإِلنَعَلتهوَسارٌ: 
(1)[أخرجه البخاري 1/ ٠١5‏ رقم 140. تحقيق]. 
(7) [أخرجه البخاري 5/ ١5١‏ رقم 57 47. تحقيق]. 


(*) [أخرجه البخاري 4/ 78 رقم 591/4» ومسلم 7/ ١577‏ رقم 14777. تحقيق]. 
(:) [الطرق الحكمية ؟/ 576. تحقيق]. 


إشضا 
'جللُُْجبتتتت 
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”كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»“”'» وحتمت الشريعة الضبط في أموالٍ 
الدولة والمحاسبة على المستخرج منها والمصروف والوارد والصادرء والرحمة 
بالرعيةٍ ومسؤولية الراعي تقتضي توفير الأمنٍ والراحة لهم؛ والنظر في سائر 
شؤونهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية والعلمية والتشريعية بعينٍ الإصلاح 
والسبداد. 

وعلى هذا فالشريعة قد قررت مبدأ التقسيم الإداري» وتوزيع الأعمال 
وضبطهاء وقررت اللامركزية في الشؤون المحلية باستقلال الوالي بجباية الزكاة 
من أغنياء إقليمه؛ وصرفها في فقرائه دون مراجعة الخليفة في ذلك حتى كان 
يأتي الساعي «جابي الزكاة» وليس معه إلاسوطه كما قررت المبادئ القانونية 
الحديثة اللامركزية في تولى الشؤون المحلية لمجالس القرى والمجالس البلدية 

وللشريعة الإسلامية نظامٌ في القضاء يبسر التقاضي على المتخاصمين» 
ويكفل العدالة والبساطة في الإجراءات» وقد أمرّ عمرٌ في كتابه إلى أبي موسى 
الأشعري -وكان قاضي البصرة- بالمساواة ب ين الخصوو ن عدل القاضى ونظره 
ومجلسه”"» وجعل البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلى آخر ما جاء 
بكتابه المعروف من المبادئ التي يسير عليها القضاء إلى يومنا هذاء وكان علىٌّ 
-كرم الله وجهه جهه- أول من فرّق بين الشهودٍ كي لا يسمع أحدهم كلام الآخر””, 
وأظهر بذلك كثيرًا اا ا و ل 

وقصارى القول في القضاء الإسلامي أنه شوغ جامعًا للمبادئ الثلاثة التي 
تتسابق إلى تحقيقها أنظمة القضاء في العالم المتمدين» ولم يصلوا فيها إلى مبلغ 
الشريعة الإسلامية منها وهي: 
(١)[أخرجه‏ البخاري ”/ ١١٠١‏ رقم 3504 ومسلم "/ ١509‏ رقم 1879. تحقيق] 


(0) [إعلام الموقعين ؟/ ١58‏ . تحقيق]. 
(؟) [أخرجه البيهقى /٠١‏ 7 رقم ٠011/١‏ وابن أبي شيبة ؛ / 4 رقم 55508. تحقيق]. 
0 #جكحكتكتتبري 


فض 
22222ب 
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)١(‏ بساطة الإجراءات في رفع الدعاوى 

)١(‏ سهولة التقاضي وتقريبه وتيسيره ومجانيته. 

(؟) سرعة الفصل في الخصومات. فقد كان في صدر الإسلام يجلس قاضي 
البلدة بمسجدها الجامع وهو أكبر مسجد فيهاء والمسجد يلاحظ في بنائه القرب 
من المصلين ومساكنهم؛ وأهل كل مسجد جامع هم الذين يتقاضون فيه عادة؛ 
فإذا ما جلس القاضى للقضاءٍ فمن كانت له خصومة أخذ بخناق خصمه ومضيا 

إليه فذكر كل منهما حجته ومن كان خصمه خائيً بعث القاضي في طلبو بدون 
تأجيل للقضية فيقضي بب: بينهماء ويفصل في الدعوى في مجلس واحدٍ. 

وقاضي البلدة يقضي لأهلهاء ولكل من يرفع | ليه خصومته من غير أهل 
بلدته» وله أن يحيل المتقاضي إلى قاض آخر بكتاب يسمى في عرف الفقهاء 
١كتاب‏ القاضي إلى القاضي» إذا رأى في ذلك تسهيلا للتقاضيء أو ضمانًا للعدالة 
كأن يكون المدعي أو المدعى عليه في بلد القاضي المحال عليه. 

ل الع اي م ا ل ال 
قوله تعالى: «# وَتَمّتْ كَلِمَتُ رَبَكَ صِدَقَا وَعَدَلا 4 [الأنعام: ]1١‏ الآية؛ أي: 
صدقافي الإثبات وعدا في الإزام والضدق ق الإثبات هو الذي افنضى فى 
الشاهدٍ شروطًا خاصة من العقل والبلوغ وعدم الحدّ في قذفٍ وغير ذلك؛ وفي 
الشهادة نصابًا يختلف بالعتلاف المشهود به فإن كان زنا مكلا كان لا بد من أربعة 
نووم وآة كان نا أ على كاعد فتريجااة أ ويد وام اقاة ون كان نينا لا 
يطلع عليه الرجال من عيوب النساءٍ قبلت فيه شهادة المرأة وحدها. 

واقتضى الصدق ف الإثبات» كذلك الأخذ بالبينة القاطعة, والأمارات 
البقينية كدلالة الحبل غلى الزنا. 

أما العدل في الإلزام فاقتضى في القاضي شروطًا من الإسلام والعقل 
والبلوغ والعدالة والكفاية» وغير ذلك من صفات القاضي المستوعبة في كتب 


فض 
اي 
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الفقه. واقتضى أيضًا أن لا يقضي لأحدٍ الخصمين ما لم يسمع كلام الآخر» وأن 
لايقضى القاضى يعلمة» ولسبت الآن بضده استيعاب كل ماورة في المريعة 
المأخوذ من كلياتٍ الشريعة فاكتفينا بما ذكر» والسلام. 


ملعف 
-5)(ده. 








أهضا 




















مجموعة مقالات من مجلة المحاماة الشرعية الأستاذ/ عبد الله صيام 
العلاقات|الخارجية للد ولةالإسلامية 


ومقابلتهابا لقانون لد ولي العام" 


قررت الشريعةٌ الإسلاميةٌ الغراء في سياستها الخارجية أهم المبادئ العصرية 
ا ل ل ل 

أماني الحرب فقد حدت الشريعة في معاملة الضعفاء من الأعداء غلى ما 

يحقق البر بالإنسانية والرحمة بالضعيف. فقد خبى رسول الله كوه عن 
قتل النساء والصبيان والشيوخ الذين لا رأي لهم في الحرب”"» وعن قتل العسفاء 
وهم الأجراء"». ويدخل فيهم الذين ينقلون الجرحى ويعنون بمداواتهم. 

وقد مرٌ رسول الله صََلَْْلَهوَسَلءَ على امرأةٍ مقتولةٍ في غزوة من الغزوات 
فقال مستنكرًا: ”ما كانت هذه لتقاتدل»» وقد روى الجماعة إلا البخاري من 
حديث أبي بريدة عن أبيه ”أن رسول الله َآلتَعََوسَدََ كان إذا أمّر أميرًا على جيشس 
أو سرية أوصاه ألا يغل ولا يغدر ولا يمثل ولا يقتل وليدًا“©. 

وقد أوصى أبو بكر أسامة بن زيد وهو ذاهب لقتال المرتدين”" في جيش 
عظيم بمثل ذلك» وقال له: ولا تعزقوا نخلاء ولا تتلفوا زرعّاء وإذا رأيت قوم 
قدفرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له"». يريد بذلك 
الرهبان الذين لا يشتركون ني الحرب؛ وقد أمرت الشريعة الإسلامية بالإعلانٍ 


سر مه اص 2 
«٠‏ سا 


بالحرب إذا أراد المسلمون حربًا . قال تعالى: ١‏ وَإِمّا تَحَاكَنَّ مِن قَوْمِ خِبَّاةٌ فَأَثِبدٌ 


)١(‏ [السنة الثالثة» العدد الثالث» ذو القعدة 107١ه‏ - مارس 19737 م]. 

(؟) [أخرجه البخاري 4/ ١‏ رقم ."١010‏ تحقيق]. 

(") [أخرجه ابن ماجه 5/ ٠١1‏ رقم 7/857. تحقيق]. 

(5) [أخرجه أبو داود 5 / 4* ]رقم 7579. تحقيق]. 

(0) [أخرجه مسلم "/ /1701 رقم 21771 وأبو داود 5/ ١65‏ رقم 1517,. والنسائي 8/ 8 رقم 28577 
والترمذي 4/ ١١‏ رقم / 5ه واد بن ماجه 5/ ١١1‏ رقم 1١80/‏ التحقيق]. 

() [كذا بالأصل وهو خطأء وإنما كان بعث أسامة قِبَّل الشام. تحقيق]. 

(0) [تاريخ الطبري 7/ 1705. تحقيق]. 











ضضا 
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لجح عل سْوَاءٍ 4 [الأنفال58] والتبذ على سواء معناه الا يآخ د المسلموث من 
برودو نسار هيو 8د :| و على ظرة» رن صمي انا يعاترية بالسربي على يترا 
منهم جميعًا في معرفتها ووقت الشروع فيهاء ومن أجل ذلك أوجب بعض أئمة 
المسلمين الانتظار بالحرب حتى يستطيعٌ ملك المحاربين تعميم خبرها في جميع 
أطرافٍ مملكته بعد الإعلان بها تورعا من الغدر والخيانة. 

ولا أرى القانون الدولي يبلغ في طريقة ة إعلانٍ الحرب من التسامح والبعد 
من الغدر ما بلغه الدين الإسلامي المجيد. 

بح ل ا جعي اين يوي 1 ا ا 
والترقهوا لى من لحو مقض عوده ملظ قال تعالى : كمد 
لْمُفْرِكِنَ د كم لم يَنقُمُ يَنقْصُوكُمْ سَمْنَاوََمْ يكلهرُوأ عَلَيْكُمَْ أحَدا ينوا إِلَيْهِمْ عَهَدَ 
0 4]» وقال: «إلا لذي عَهَدُمْ عد آلْمسجد آلخَرَام ب 

سْتَقَامُوا لَكُمْ فَأَسْكَقِر . سْكَقِيمُوأ لَّهُمْ 4 [التوبة : 1ه ورغبت لنا الشريعة في الب والاقساط 
إلى الدول الأخرى في وقت السلم. قال تعالى: لَاينقَحم أ ل عن أي أ 
يقُِوكمْ في اين وَلَمْ يحْرِجُوكُم مّن دِيرِكُمَ أن تَيَرُوهُمْ و5 تقَسِطُوا لهم إن 
اع سي ا ا 
لَّهُمَ 4 [التوبة: 3]» والاستقامة والإقساط إلى الدول المسالمة للمسلمين لا يكون 
إلا بتحسين العلاقاتٍ بيننا وبينهم» وتبادل المجاملاتٍ الدولية وإنشاء المعاهدات 
التجارية والاتفاقات السياسية. وأول معاهدة سياسية حدئت بين المسلمين وبين 
غيرهم صلح الحديبية الذي صالح فيه رسول الله صَرَللَعلتَووسَارَ م: مشركي العرب 
على وضع الحرب عشر سنين» وكان في السنةٍ السادسةٍ من الهجرة''» وتبعه عهد 
أبي بكر صَدَزْبَدْعَدهُ لأهل نجران”"»؛ وعهد عمر بن الخطاب وَيَدَزَتَدعنَهُ لأهل إيليا"". 
)١(‏ تاريخ الإسلام 7/ 0774 والبداية والنهاية 4/ 141. تحقيق]. 


() [تاريخ الطبري ”7/ ."”7١‏ تحقيق]. 
(9) [تاريخ ابن خلدون 7”/ 118. تحقيق]. 


ِل 
سكم 


لفتانا 
وو وص 
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وكذلك يقتضص الير بالمبنالمين مج البدؤل تناو ل الممشلين السياسيية 
والمدلوييد التجازيين «القناض] )؛ للقيام بالمصالح وتوثيقٍ العلائقٍ الوديّة. 

وجماع القول ف ذلك؛ أن الشريعة قد قررث ف الحرب والسلءم مبدايخ 
لواتبعهما المسلمون لكانت الأمم الإسلامية اليوم أعز الدول جامَّاء وأقواها 
ساعدًاء وأمنعها حصئاء وأوفرها ثراءً» وأحكمها صناعة. 

)١(‏ المبدأ الأول: قوله تعالى: «إوَأعُِولَهُ ما معطم من فو ون 
َبَاِ أَخْخَيّلٍ تُرْهِبُونَ بوء عَدُوَ أله وَعَدْوَكُمْ وََاكَرِينَ من دُونِهمْ لا تَعْلّمُوتَهُمُ 
لله مم6 [الأنفال: 1*٠‏ وفي إعداد ما يستطاع من القوة لزوم انخاة أقصى ما 
وصل إليه الإنسان من معداتٍ الحرب والأسلحةٍ والذخائر من غواصاتٍ تسبح 
في أعماق البحار إلى مدرعات وطرادات تمخر عباب الماء» وطيارات تسرب 
في الأجواء ذلك إلى جيوش مدربةٍ معلمة أحدث الفنون العسكرية ونظمها 
وخططياء الل غير ذلك يبنا تبهدعية الثقوة و العظية البرية واليخرية, 

ويلزم من اتخاذ هذه العدد تعلم الصنائع والحرف ودراسة الفنونٍ والعلوم 
التي لا بد منها لصنع هذه القوة من ميكانيكا وطبيعة وهندسة وكيمياء وغير ذلك. 

حتى إذا ما استكملت للدولة الإسلامية عدتها من السلاح والكراع 
ومسشحدكات العده والآلاكه :و عمف ل لكدما ع عيوة الول مهابةء وحشو 
قلوءها فزعًا لا يطمع فيها طامع ولا يستضعفها قوي, دعاها الإسلام بعد ذلك 
للجنوح للسلم. 

(1) وهذاهو المبداً الثاني المأخوذ من قوله تعالى: وإ جتَحُوألِلسَّلْم 

جْنَحَ لَهَا وَتَكلْ عَلَ أللّه 4 [الأنفال: ١‏ والجنوح للسلم يلزم تفرغ الدولة 
0 الداخلية من تنمية الثروة الآهلية» وترقية التجارة» والقيام بسائر وجوه 
الإصلاح.ء وإنفاذ المشروعات النافعة من صحية واقتصادية واجتماعية وعلمية. 
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رموه شيو خط يعض الوك الإسادمة ال هي مسح الجهاق ل سيول اه 
بألا نتقطع عن الحرب أبد الآبدين. 

وقد يكون هذا الفهم من أسباب استياء ء الدول الإسلامية التي ضعضعتها 
الحروب المتوالية بلا انقطاع» أو بتخلل فتراتٍ سلم لم تمكنها من استعادةٍ قوتها 
واسترجاع بأسها كتركيا في عهدها الأخير لولا أن قبّض الله لها زعيمها مصطفى 
كمال الذي وقف بها في مصاف الدول العظمى في سنين قليلة. 

وقديقال: : إذا كنا قد أمرنا بالجنوح للسلم فما معنى إعداد أقصى عدة 
للحربء فنقول: إن عدة الحرب وسيلةٌ إلى استقرار السلم» وعونٌ على الظفر في 
الحرب إن وقع فإن الدولة القوية المنيعة قلما يُطْمَع فيها» ولا يفوتنا أن الجنوح 
مسحي ال و ا م ا ا 
حاربنا واعتدى عليناء قال تعالى: ل وَكتلُافي سبي الله ألذين يقي نَكُمْ ولا 
تَعْكَدُوَاإِنَّ أَللّه لا يحب أَلْمْعْتَدِينَ 4 [البقرة: ط قَمَن أَعَْدَ ئ عَلَْبْكَُْ 
فَأَعْتَدُوأ عَلَيّهِ يِمْلٍ ما أَعْتَدَئ عَلَه يْكُمْ 4 [البقرة: 144]» ط وَإِنْ عَاقَبَكُمَ فَعَاقبُوا 
ِعِثّلٍ مَا َو : قِبْثُم بهء © [النحل: 157]. 

وغلى هذا فاشتراكامصر فى مؤتقر السام الذولي الاي غقد هذا العام يق 
جنيف مشروع. لولاما يشوبه من تقصيرها في إعداد العدة اتباعًا للمبدأ الإسلامي 
الأول» فإن المبدأين مرتبطان بعضهم ببعض ارتباطا وثيقاء وما دامت الدول لا 
تمنعنا من الدعوة الإسلاميّة ولا تتحرش بقتالنا للاعتداء منها عليناء فلا ينبغي 
اعتداؤنا عليها « قَلَا عُدُونَ إِلّا عَلَ ألطَللِمِينَ 4 [البقرة اا 


9 [ 2 
.-31)- 
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0-8 
غفاض الث دعة ٠<سةءالقائنم ٠»‏ 
2 خ )02 
ورعايةا لمصالح فيكليهما 

اتفقت الشريعة والقانون على رعاية المصالح الدنيوية واجتلاب السعادة 
للمجتمع البشريء وامتازت الشريعة برعاية المصالح الأخروية وطلب السعادة 
الأبدية قيما وراء هذا العالم الفاني» ففرض القانون والشريعة أن يعيش الناس 
يذو العحياة على نظام بمفع من تطرق الخلل إلى الهيك: الاجتماعية وحفظ 
الأمن والنظام فيها ليستعينوا بهذا النظام على صيانةٍ حقوقهم وترقية شؤونهم» 
ووضع حدود الحريات البشرية في دائرة الوتام والتعاونٍ وتبادل المصالح. كيلا 
يؤدي التشاحن على المصالح والتنازع على الْبقاءِ إلى فناءٍ الهيئةٍ الاجتماعية» 
ولايحتاج هذا الأمرفي القانون إلى دليل» فإن مشرعي القوانين قد صرحوا بأن 
هذا هو الغرض من القانون؛ على أن السلطات التشريعية في الممالكِ الدستورية 
لاتكاذ عمل قانونا مشروعادون أن ترفقه بمذكر و تنسبرية ثبين العرضن من سَنه 

أما في الشريعة الإسلامية» فإن بقاء هذا العالم إلى أن يبلغ منتهاه» ويصل إلى 
أمده الذي أراده الله له يقتضي أن يكون المراد من الشريعةٍ بقاءه وصيانته بحفظ 
عند الله وتقوم الساعة» وزعم الإمام الرازي أن أحكامً الشريعة غير معللةٍ؛ لآنها 
كأفعال الخالقٍ فلا تعلل”"» واتفقت المعتزلة على أن أحكام الله تعالى معللة 
برعاية المصالح الدنيوية والأخروية؛ غير أن هذا التعليل إنما يعرف من الشارع 
نضًّا أو تلويحاء وقد دل الاستقراء الذي لا يعارض فيه الرازي ولا غيره على أن 
أحكامَ الشريعة معللة بالمصالح. 
)١(‏ [السنة الثالثة» العدد السابع» ذو الحجة ١76١ه‏ - أبريل 17م ]. 


(؟) [تفسير الرازي 7/ 4١٠»؛‏ ومعالم الأصول ص ؛ ٠١‏ وما بعدها. تحقيق]. 


عاضا 
"ككَُكتتبيبيتي 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 


من ذلك قوله تعالى في بعئة الرسل: 9 يُسَلَا مُبَقِرِينَ وَمُنذِرِينَ لقلا 
يَكُونَ لئاس عل الله حُجّة بَعْدَ آلمُسْلٍ 4 [النساء: 8 وقوه ل الى حَلَىَ 
َلْمَوْتَ وَآَخُيَ ِيبْلوكم أَيُكُمْ أَحْمَّنْ عَمَلا 4 [الملك: ل وَمَا حَلَقْتُ أن 
التي | إل لِمَعْبُدُونِ © [الذاريات: 0 « وَهْوَ آلَذِى حَلَقَ ألسّموتِ وَالْأَرْضَ فى 
سَِةٍ أيَّاوِ وان عَرْشْدُر عَلَ أْمَآءِ لِيَبْلوَكُم أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا 4 [هود: 7]: هذا 
في مجملاتٍ الأحكام وأصولٍ الشرائع وتعليل بعثة الرسلء أما التعليل لتفاصيل 
ال لو ا ل عو وا ا م 
«مَا يُرِيدُ أَللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيكُم مِنْ حَرَجِ وَللَكن ير يد لِيطهِركُم وَل لِيْتِمّ نِعَمَتَهُ 
م وقوله: «كُيب عَلَيِكْمُ الصِيَامُ ل 
من قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتقُونَ نَ ‏ [البقرة: 01187 وقوله: وو العا ته ون 
المشاياء وَألْمَْكَرِ» [العنكبوت: 5 وقوله: « أَذِنَ للد 0 ين يقلن بأنهُمْ 
ل :5 9 وَلَكُمْ في اَلْقِصَاصٍ حَيةُ يتأ أؤلى الألبتب لَعَلّكْ 
تَتّقُونَ © [البقرة: 11/8 ].7) |.ه. 

ومن ذلك قوله تعالي: إلى وبْدَئَْاوَرًا وها لكلا يحو 
عل الْمُؤيِيِينَ حَرَجٌ ف أَْواج أَدْعِيَآيِهِم ذا قَصَوَا 4 مِنْهْنَّ وَطْرَا © [الأحزاب لاا]ء 
رارلان تعب معريم الحتمر والميسر ٍإنّمَا بر ليطن أن يوق تفتسم 
القت وَالْيقْضَآء فى تر وَالْتئِرِ وَيَضْدَكمْ عن ذكر أله عن الصلزة 4 
[المائدة: ]9١‏ الآية. هذاوإن من يسدخصى مقاصيك الشريعة ينين لاسعتا أنه إنما 
تدور على رعاية المصالح وأن حكمة الحكيم سبحانه تقتضي أن يكون ترتيب 
الأحكام على علتها على وفق المصلحة: 


1١ 


6 


)١(‏ من الموافقات للشاطبي ج١‏ ص" بتصرف. 








0 
دللجحُُ0ا ' 




















مجموعة مقالات من مجلة المحاماة الشرعية الأستاذ/ عبد الله صيام 
مقاصد الشريعة ومقاصد القانون 

عرف من استقصاءٍ نصوص الشريعة الجزئية وقواعدها الكلية أن مقاصدها 
ترجع إلى المحافظة على ثلاثِ كلياتٍ: الضروريات والحاجيات والتحسينيات. 

أ- أما الضروريات: فهي التي لا بد منها في إقامة مصالح الدين والدنيا بحيث 
لا يستطاع حفظ مصالح الدارين بدونها إلا باختلالٍ وفسادٍ وفوضىء» وهي جارية 
في العباداتٍ والعاداتٍ والمعاملات والجنايات. 

)١(‏ فالعباداتٌ راجعةً إلى حفظ الدين في العلاقة بين الخالق والمخلوق 
اعتقادًا وعملا كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاةٍ والزكاة والحج وما أشبه 
ذلك. 

(؟) والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل كتناول المأكولات 
والمسرويات واتهداذ التكردات لأقامة أذ الحاك أها تناو ل هذه الأشياافنه 
ناحية اللذة والشهوة فمن المباحات التي هي من الحاجيات لا من الضروريات. 

() والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمالٍ والمصالح المرتبطة 
لعلاقة الإنسان مع غيره؛ كانتقال الأملاك بالعقد على الأعيان أو المنافع أو 
الأبضاع؛ وهذه الثلاثة ثة مناط المحافظة على الضروري فيها وجودي؛ أي يرجع 
إلى جلب المصالح. 

(4) أما رابعها: وهو الجنايات فمناط المحافظة فيه عدمي؛ أي يعوذ إلى 
فزع المفاسهو منع الخلل بالقصاصي والديات وحد السكر وتضمين قيم الأموال. 

ب- وأما الحاجيات فهي: الفسح والرخص المقصود بها رفع الحرج 
والمشقة. وهي جارية أيضًا في الأربعة السالفة. 

)١(‏ ففي العبادات كرخصة السفر بقصر الصلاة وإباحة الفطر في رمضان 
للمسافر ورخصة المرض في الصلاة والصوم. 

() وفي العادات كإباحة التمتع بالحلال من الطيبات. 


ضف 
دللللبججُجججا' 


























موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 

(*') وفي المعاملات كالسلم والمساقاة والقراض (المضاربة)» وإلغاء 
التوابع في العقد على المتبوعات كثمرة الشجرة ومال العبد. 

(5) وفي الجنايات كالقسامة وضرب الدية على العاقلة. 

ج-وأما التحسينيات فهي: الأخذ بمحاسن العادات وتجنب ما تألفه 
القلوب السليمة» وتعافه العقول الصحيحة» وجماع هذا القسم مكارم الأخلاق» 
وهي جارية في العباداتٍ كالطهارة وستر العورة وأخذ الزينة للصلاةٍ والتقرب 
بنوافل التخيراك» 

وف العادات: كآداب الأكل والشرب. 

وفي المعاملات: كالمنع من بيع النجاسات ومن بيع الماء والكلا والنار» 
وسلب أهلية العبد للإمامة والشهادة» وسلب أهلية المرأة للإمامة. 

وفي الجنايات: كمنع قتل النساء والصبيان في الجهاد. 

بعد هذا التقسيم نستطيع أن نعرفٌ ما تعرضت له القوانين الوضعية من هذه 
الأقسام بالرجوع إلى العلاقات القانونية التي تنظمها أنواع القوانين فلا نجد ما 
يدخل في العلاقات القانونية من الضروري والحاجيى إلا ما يجري في المعامللات 
والجناياتٍ لا غير» فإن الأولى راجعةٌ إلى علاقة الملكِ والالتزام وطرق انتقال 
الملكية وكيفية نشوئها وانقضائها إلى غير ذلك مما هو موضوع القوانين المدنية 
والتجارية وقوانين المرافعات. 

والثانية راجعة إلى قانونٍ العقوباتٍ وقانون تحقيق الجنايات. 

ولا يخفى أن الحاجيّ في عرن القانون معدودٌ من الضروري في عرف 
الشريعة» وعندهم أن كل لازم لنظام المجتمع من الضروري. 

أما التحسينيات فلم يدخل منها في القانون إلا ما يتعلق بالآداب العامة 
كالاغتسال مبيئةٍ منافية للحياءء والسكر البَدِّن في المحلات العمومية والتحريض 


























مجموعة مقالات من مجلة المحاماة الشرعية الأستاذ/ عبد الله صيام 


على الفسقٍ بإشارات أو أقوالٍ وإغراء الأطفال بالشحاذة. تراجع المادة (770 
عقوبات)؛ والمادة )١1604(‏ تعاقب من يهتك حرمة الآداب وحسن الأخلاق7". 
ومما تقدم يعلم أن الشريعة الإسلامية أوسع دائرة من القانونٍ وأفسح شرعة 
وأكثر متناولا لسائر العلاقات البشرية» وأن القانون الوضعي بجانب الشريعة 
الإسلامية كالجدولٍ الصغيرٍ بجانب البحر الخضم المترامي الأطراف المتباعد 
الأرجاء؛ وما الشريعة إلا من كلمات الله © ل لَوْ كن لْبَحْرُ مِدَادًا لَكلِمَتِ رَقَ 
عفد ألْبَحْرُ قَبْلّ أن تَنمَد كلمت رَقٍ وَلَوْ جِمْنا بمِقلِهء مَدَدَا 4 [الكيف ٠‏ 
« وَلوْ نما الْأَرْضِ مِن هَجَرَةٍ أكلة والجخر ونقاوين قروم ته خرن 


> سا 2 


نفدت طلمنة َللّهِ 4 [لقمان 7 ]. 

ذا والانس يم عاد الحتريرة | مسلاا ويشرب امير 04 لاا 
وأغراضها لتصغر في نفسه كل قوائر اح ريات سر عا بر عم رار صم 
وتتضاءل أمام عينيه شرائع البشر تضاؤل سراب بة بقيعة يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا 
جاءه لم يجده شيئًا. 


0١ 
دا‎ 
700) 


.77 5 أصول القوانين لمحمد كامل بك مرسى وسيد مصطفى بك ص‎ )١( 


أذنادا 


























مجموعة مقالات من مجلة المحاماة الشرعية الأستاذ/ عبد الله صيام 
قواعدا لشربعة الإسلامية وأصولها 

التتكفل نموها و صلاحها لكل زمان ومكان”" 

لقاقل أن يقول: إذاكانت الشريعة الإسلافية قد تتزلت أحكامها على 
مقتضى الحوادثء ووردت على رعاية أحوال العرب ومجاري عاداتهم حين 
نزولهاء فكيف تصاح لغير العرب من سائر الأجناس التي تخالف العرب في 
وقائعهم وتقاليدهم وأحوالهم مع أن الشريعة نزلت عامة لسائر البشر؛ بل كيف 
تنمو أحكامها وقوانينها وتتجدد تجدد الوقائع والحوادث ومغايرتها لما كان عليه 
العرب؟ 

فنقول: إن الشريعة الغراء قد تضمنت قواعد وأصولا تكفل مسايرتها 
للزمانٍ على تطوراته في أحوالٍ الناس الاجتماعية» وتبدل العادات والآداب في 
الأمم» فليست الشريعة جامدة ضيقة الدائرة عندما وقف بها علماؤنا المتأخرون 
الذين حكموا بإقفال باب الاجتهادٍ مما أدى إلى نبذهاء واتخاذ القوانين الغربية 
والاقمائن ها فى بعضن الدول الاسلافة فيل الشريعة الإساامية نامية ذاك قد 
واسعةء ألاترى الإمام الشافعي رَيَدَليَُعَنَهُ حينما قدم مصر فرأى في عاداتٍ أهلها 
وطباعهم وأحوالهم ما يخالف أهل بغداد الذين استخرج لهم مذهبه القديم» 
فاستخرج لأهل مصر مذهبه الجديد» وهذه قواعد الشريعة التي تخرجها عما 
يظنه بعض الناس من الجمود إلى انفساح متناولها واتساع انطباقها على متجدد 
الأحوال وتطورات الآزمنةٍ والأمكنة. 


)١(‏ [السنة الثالثة» العدد 4» »٠١‏ صفر / ربيع أول ١70١ه‏ - يونيو/ يوليو 1977م]. 
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موسوعة السياسة الشرعية المجلد الثالث 
القاعدة الأولى 

أن ورود العام من أحكام الشريعةٍ على سبب خاص لا يسقط دعوى العموم 
على ما هو المختار من أقوالٍ العلماء والفقهاء”» كقول رس ول الله صَرَلنَءَلدوسَ1َ 
حيكما مر يشاة ميموثة ””أيما إغات ادي قلط طيدر ل واكار لعا لسر لد 
خرجت على أسبابها باتفاق العلماء» كقوله تعالى: « وَألِسّارِقُ وَالسَارِقَةُ َأقْطَعُوَاً 
أَيْدِيَهُهَا 4 [المائدة: 8] الآية» فإنها نزلت في سرقة المجن أو رداء صفوان©, 
ونزلت آية الظهار في سلمة بن حجز”"» وآية اللعان في هلالٍ بن أمية”» ونزلت آية 
العضل في قوله تعالى: «َلَا تَعُصُلُوشَنٌ أن يَنكِحْن أَرْوجَهُنَ 4 [البقرة: 7809] 
الآية» في معقل بن يسار حينما عضل أخته عن مراجعة بعلها”"» وكل هذه 
الأحكام واردة على العموم؛ ؛ وذلك أن الحجة إنما هي في حكم الشارع لاني 
السبب الخاصء ومن أجل ذلك صح خروج الجواب عن سنن السؤالٍ إِذَا كان 
السبب الخاص سِؤالَا كما في قوله تعالى: ا« يَسْعلُونكَ مادا يُنَفُِونَ كل مَآأَنقفكم 
من حم خَيْرِ ودين وَالأقرينَ ْمَك وَالْمَسَكِينٍ 4 [البقرة: 6 الآية» وقوله 
تعالى: © يَسْعَلُونَكَ عن الْأحِلَة كُلْ جى مَوْقِيتُ قِيثُ لِلنّاي وَأحْحَج 4 [البقرة 5 1] 
وحكم الشارع واردٌ على العموم دائمًا دون التقيد بسبب الورود إلا أن تقوم 
القرائن على خصّوص الحكم بالسبب كقول رسول الله مَإتَعوَسَلهٌ لأبي بردة 
لماضحى بالجذعة: 0 نجحزنئك»7, وقوله عَيَآالَاَعَك روس لد الرحهمن بخ غوف 
لما أصابه مرض الحكة: ”البس الحرير»©. 


)١(‏ [المستصفى ص”77. تحقيق]. 

(7) [أخرجه البخاري (1/ 45» رقم 00777)» ومسلم /١(‏ /7177”» رقم 23757). والترمذي (5/ 2357١‏ رقم 
2 واللفظ له. تحقيق]. 

(") [أسباب النزول ص97١»‏ وتفسير الماوردي 7/ ”". تحقيق]. 

(:) [كذا بالأصل والصواب: سلمة بن صخرهء ينظر: البحر المحيط في التفسير .١1٠١ /٠١‏ تحقيق]. 

(5) [تفسير الطبري .١١5 /١9‏ تحقيق]. 

(6) [الكشاف /١‏ /ا/ا7. تحقيق]. 

(0) [أخرجه البخاري ”/ ١1‏ رقم 400. تحقيق]. 

(4) [أخرجه البخاري 4/ 47 رقم 1914 ومسلم 7/ 17151 رقم 0177 7. تحقيق]. 


حجنن 


























مجموعة مقالات من مجلة المحاماة الشرعية الأستاذ/ عبد الله صيام 
القاعدة الثانية 

أن الشريعة أقدت بحا مع الكلم وألفاظٍ العموم التي يدخل تحتها كثير 
من الأفرادٍ والأنواع والأجناس؛ كفل سول انام امورو كل مسكر 
حرا م" فأدخل العلماء تحت هذا العمو م الحشيشة والبنج وسائر ما يسكرء 
وقوله هوس : ”كل ء | 6 عليه أمرنا فهورو)00 كل قرض جر 
نفعافهور ل ”كل شه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل0', 1 | | 
على الجا حرا مودر بال كرضي 7 »”كل أحد أحق بماله من ولده ووالده 
وسائر الناس أجمعير: 00 كل محدثةٍ بدعة. وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار”". ومن الآبات قوله تعالى: 9 إِنَّمَا أَخْنْمْرُ وَألْمَيْسْرِ وكات بوركم 
رحس مِنْ عم عَمَلٍِ ألشَّيْطنٍ فَأَجْكَن جَتَنِبُوهُ # [المائدة: »]4٠‏ إلى آخر الآية : فدخل في 
الخمر كل مسكر جامدًا كان أو مائعًا من العنب أو غيروء ودخل في الميسرٍ أكل 
أموالٍ الناس بالباطل» ودخمل فيهما تحريم كل عمل يوقع العداوة والبغضاء 
ومح كر اروس الصاداووت ل ترلسرعاتمي” © قَدَ فََضَ لله لَكُمْ 

له أيميحُمْ 4 [التحريم الي عد برد لتالدسعاى ' قُل إِنَمَا 
زاوج ما 394 نان ورتم ولتق يكثر انلق أن لشركراً 
أنه مَالَمَ يِل بهء سُلْطَانًا دنا أن كَقُولُوا عل ألنّه ما لا تَعْلَمُونَ 4 [الأغراف: +]ء 
عب ير سحا وه 0/0 
قِصَاصٌ * [المائدة: 44] كل جرح يمكن القصاص فيه مفهومًا من لفظ القصاص 


)١(‏ [أخرجه البخاري 0/ ١١‏ رقم "4741 ومسلم 7/ ١986‏ رقم .١11949‏ تحقيق]. 
(5) [أخرجه البخاري 7/ 14 ومسلم ”/ 14 رقم 1171. تحقيق]. 

() [أخرجه البيهقي 5/ "لاه رقم 4777 ٠»ءوابن‏ أبي شيبة ؟ / "ارقم ٠19‏ 9 . تحقيق]. 
(8)[أخرجه البخاري */ “الارقم 235178 ومسلم 7/ ١١57‏ رقم ٠4‏ . تحفيق]. 

(4) [أخرجه مسلم 4/ ١185‏ رقم 1074. تحقيق]. 

(1) [أخرجه سعيد بن منصور 7/ ١55‏ رقم 7791. تحقيق]. 

(0) [أخرجه النسائي ”/ ١84‏ رقم .١01/8‏ تحقيق]. 


تخانا 
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الدَّال على المماثلة؛ ودخل في قوله: ١‏ وَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4 [البقرة: 77؟] 
وجوب نفقة الطفل وكسوته ونفقة مرضعته على كل وارث قريب أو بعيدٍ ويؤخذ 
من قوله تعالى: 8ه لوقل الْذى عَلَبْهقَ يلقع دوف 4 [البقزة 11ج 
حقوق النساءٍ على الرجالٍ وحقوقٍ الرجال على النساءِ المنصوصة في الشريعة 
ودخل في قوله تعالى: 9 وَجَروا سَيّحَةٍ هَحَه سم سَيّكَةُ مَكْلّهَا 4 [الشورى: 1 ل 
أَعْكَدَئ عَلَيْكُمْ فَأَعْكَدُ ديلل اه عُكَدَئ عَلَيكُمْ 4 [البقرة: 194]) 
(تإقاغ ققح فعاوي] ييل كاخريت ون 4[الجل:11] بي اللببايات 
وعقوباتها حتى اللطمة والصفعة» ودخل في قوله تعالى: #قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ 
لطّيِبَتُ 4 [المائدة: ] كل طيب من المطاعم والمشارب والملابس والفروج» 
وقس على هذا سائر أحكام الشريعة المقرونة بألفاظٍ العموم أو المفهوم عمومها 
بالسياق أو التعليل بعلةٍ عامة أو القرانن. 
القاعدة الثالثة 

أن الشريعة قد أقرت الاجتهاد والقياس والعمل بهما فيما لم يرذ فيه حكمٌ 
من الكتاب أو السنة» وأكثر أحكام الشريعة الجزئية داخلة في باب الاجتهاد 
والقياسء والمراد اجتهاد مَنْ توفرت فيه شروط الاجتهاد من العلم بالكتاب 
والسنة ومقاصد الشريعة وغير ذلك». وكذلك يراد من القياس «القياس» الصحيح 
الذي لا يناقض شيئًا مما ورد في الكتاب أو السنة؛ ؛ وقد كان أصحاب رس ول الله 
تومه يجتهدون في الأمور ويقيسون بعض الأحكام على بعضء ويعتبرون 
النظير بنظيرو» وقد أقر رسو ل الله صََآنَةءيَووَسَرٌ سعد بن معاذ على حكمه في بنى 
قريظة برأيه» وقال له: ”لقد حكمت بحكم الله من فوق مسبع سماوات»”2» وأمر 
رسول الله صََنَءلَِوسَلَهَ ألا يصلي أحدٌ العصرٌ إلا في بني قريظة فاجتهد بعض 
الصحابة وصلاها في الطريق نظرًا إلى معنى الأمر وهو النهوض بالسفر والإسراع 
)١(‏ [أخرجه البخاري 5/ 0" رقم 5 ."/8٠١‏ تحقيق]. 


>39 
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ل ل ة 
رسول الله َبَآَاتَةعَدِوْسَلَ واحدة من الطائفتين 

و”قتل أبو قتادة قتلًا في غزوة حنين» امسق سلبه. فقال رجل من القوم: 
سلب هذا القتيل عنديء فأرضه عني» فقال أبو بكر: لا والله ذا لا يعمد إلى أسد 
من أسود الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه» فقال مََآاَءبووْسَر: صدق»”"؛ 
وهذا إقرار منه لرأي أبي بكر وَََنَدعَنه. 

ولقند اجفهد رسول الله صالنه ْوَل من نفسه في بعض الأمور حتى عاتبه 
ربه على ما فعل باجتهاده في الإذن لبعض المنافقين بالتخلف عن غزوة تبوك 
في قوله تعالى: ط عَما لله عَدكَلِمَ أت لَهُمْ 4 [التوبة : 147» وفي قبول الفدية 
لا م «الَولَا كِب مِّنَ أله سَبَوَ 
امتكه نينا أعذ اب عَظِيمٌ 4 [الأنفال ل 
باليمن ”أتاه ل إلبه في لام ادعاه كل منهم. فأقرعً بينهم 
وجعل الغلام للقارع؛ وعليه للآخرين ثلثا الدية؛ فلما بلغ رسول الله صََلدَعوََةَ 
ضحك من قضاء علي حتى بدت نواجذه'”". وهذا إقرار منه لقضائه. و'"خرج 
صحابيان في سفر وليس معهما ماء؛ فصليا بالتيمم ثم حضر الماء في الوقت؛ 
فأعاد أحدهما ولم بعد الآخر, فصوبهما رسول الله تعس وقال للذي لم 
يعد: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للآخر: لك الأجرمرتين)»7)) وأقر 
رسول الله َه ارود اسجرر المدلجي »لقاش على حكمه يان ادام زيد 
وأسامة انه بحضها مخ يعض » وكات زيد أبرضن وابنه أسامة أسوة حت لقد برقت 
أسارير وجهه سرورًا للسيدة عائشة وهو يخبرها الخبر”؛ وقال أبو بكر وَدَلَدُعَنهُ 


)١(‏ [أخرجه البخاري ”/ ١5‏ رقم 457. تحقيق]. 

)١(‏ [أخرجه مسلم ”/ ٠‏ رقم .١101/1‏ تحقيق]. 

(©) [أخرجه البيهقي 4١ /٠‏ رقم 5١١5856‏ . تحقيق]. 

(5) [أخرجه أبو داود /١‏ 45 رقم /51. تحقيق ]. 

(5) [أخرجه البخاري 8/ 197 رقم ,311/١‏ ومسلم "/ 0١‏ رقم .١504‏ تحقيق]. 
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في الكلالة: «أقول فيها برأبي فإن يك صوابًا فمن الله» وإنذ يك خطأ فمني ومن 
الشيطان. أراه ما عدا الوالد والولد»”"2» فلما استخلف عمر قال: (إني لأستحي 
من أن أرد شيًا قاله أبو بكر»» وقال الشعبي عن شريح قال: قال لي عمر: اقض بما 
استبان لك من قضاء رسو ل الله صََلنََيَِوَسلَ فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله 
د ا ل ا رك لارصيت 
به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واس ستشر أهل العلم والصلاح 0 

ومن هنا يعلم أن الشريعة توافق القانون في أن القضاءً مصدر من مصادر 
التشريع كما هو الشأن في بلاد إنجلترا وغيرها. 

وقال المزني: الفقهاء من عصرٍ رسو ل الله صوِنعَوسلهٌ إلى يومنا استعملوا 
المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمرٍ دينهم» قال واجيسي] 9101 ادن 
حدق ونظير اياف راط اك قا عور للحن زنكاو القراس أنه العقويه يا اموز 
والتضيل عليهاة .اه 

وحن النباس المسيع عليه كاب السوين على المعصدات ن ثرا 
تعالى: « وَألْذِينَ يَرْمُونَ ألْمُخْصَئَدتٍ د ملم يأو يأزعَة شْهدَآ هَجدُوهُمْ كيين 
جَلَدَة 4 [النور: 4]» وقوله تعالى في الإماء: ١‏ فَإِذآ أَحْصِنّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِمَدحِمَةٍ 
فَعَلَيْهنَ نِضَمُ نِصْمٌ ما عَلَ ألْمُحْصَئنتِ مِنَ الْعَدّاب 4 [النساء: وان الجمهود 
الما ا سرس ري ارسي ومن قَكَلهُ 
مِنكُم مُتَعَمدٌ معدا 4 [المائدة: وات لكات ياتا على اوسنت 


- 


في قوله تعالى: « يَتأيُها الذي اموا دا تحدم المُؤِْئت مِئتِ كُمّ طلَّقتُمُوهُنَ مِن 
كل أن كتين هنما لَك لين من عدو تَعْتَدُونَهَا 4 [الأحزاب: 49] الآية» 
وألجمعواعلى توريث البتتين الثلثين قياساغلى الأختين» وقياس المظاهرة بالبنث 
)١(‏ [أخرجه ابن أبي شيبة 5/ ١198‏ رقم ٠‏ 1" تحقيق]. 


(2) [إعلا م الموقعين / ١5‏ . تحقيق]. 
() [جامع بيان العلم وفضله ؟/ 80/7 رقم .١115/‏ تحقيق]. 











خالا 




















مجموعة مقالات من مجلة المحاماة الشرعية الأستاذ/ عبد الله صيام 


على المظاهرة بِالأمّ ولم يفهمُ من الأدلةٍ السابقة بِقَهَ 5 قصر الاجتهاد والقياس على 
ذم سول ا العيحاة. كان ظاهر عدوم علله ا لأدلة بجر رو انها ور لياس 
ب كل عصعو و زعاو وي لهذا النظر العتجل الصحيع دان قرا عله الشبريعة إذما 
تنزلت كلية لتنطبق على كل زمانٍ بحسبهء وتطبيقها إنما يكون بطريق الاجتهاد 
رخات راتما ا ا 
بداب الاج ينتوم انر عا ويعقاق ملل فار دوو الشترينة ومقاص انها بن 
انطباقها على كل زمانٍ ومكانٍ اتباعا لعموم رسالته صَؤِلنَعَيَِوَسَههَ لجميع الخلقٍ 
في جميع الأزمنة والأمكنة؛ وسد باب الاجتهاد يقصر انطباق الشريعة على عصر 
خاص» فكان من أجل ذلك قولا منبودًا؛ وهنا رأينا أن نعرج على تبيان القياس 
في القانونٍ الوضعي استكمالا للفائدة» ولكي تعلم أوجه المفارقة بين القياسين. 
القياس في القانون 

القياسٌ في القانونٍ قاعدة من قواعدٍ تفسيرٍ النصوصي القانونية؛ وهو مقياس 
الأحوال التي ليس فيها نضٌّ على الأحوالٍ التي فيها نص وذلك مثل المادة 
0 عقوبات ونصها: 

لا يحكم بعقوبةٍ ما على من يسرق إضرارًا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو 
ومثل المادة(717١75)‏ مدني» ونصها: «المحررات غير الرسمية تكون حجة على 
الو ا 0 وار ع عر 
صوص نستقلة ذا عن النص الذي هو الأصل؛ف فمثلًا مل اتيس لبي على 











ا 
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بالقياس ثبوت حكم الأصل للفرع بنص مستقلٌ عن نص الأصلء فيقال: : النييذ 
حرام يجب اجتنابه؛ ويصي ذلك حكمًا شرعيًا ونضًا من النصوص الشرعية» وإن 
كان القياس مُظهرًا لحكم الفرع لا مُنشْنًا لإرادة الشارع إياه وشموله بحكم الأصل 
قبل القياس. وقصارى القول أن القياسّ في الشريعة الإسلاميّة أداة تشريع أحكام؛ 
لأنه مصدرٌ تشريعيٌ في الشريعة ةِ وهو في القانونٍ أداة تفسير نصوص؛ لآن القائمين 
بداهم النضاق ومن يوكل البهم تطيق الغوالين وهم ليسواهينات تشريعية حت 
يكونَ قياسهم تشريعًا مستقلًا عن نص الأصل» كما هو الحال في قياس الشريعة 
الإسلامية» والقياس في القانون يشبه الفحوى في الشريعة الإسلامية أو مفهوم 
الموافقة وسيأتي بيانه. 

ومرعدها و يتنةتواعة اللصرينة الف وكا دروا وم نديد لكل :زمار 
ومكانٍ المقال التالي إن شاء الله وبالله التوفيق 


216 
4 0 د. 
6 00" 
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قواعدا| لشريعة الإسلامية وأصولهاا لتىتكفل 
نموها و صلاحها لكل زمان ومكان © 
لا 


«الأصرارام» 

من أصولٍ الشريعةٍ التي تعين على انفساحها واتساع متناولها «المفهوم). 
وهو قسمان: )١(‏ مفهوم الموافقة. (؟) ومفهوم المخالفة. 

)١(‏ فمفهوم الموافقة: وهو المسمى بالفحوى: دلالة لفظ المنطوق الشرعي 
على ابوك حكية اميد 5 رك لحري معاي الجدكم يمير ديع اللثةه واخدرطت 
الشافعية ني هذه الدلالة أن يكونَ المسكوت أولى بالحكم من المنطوق كدلالة 
قوله تعالى 9 فَلَا تقل لَّهُمَا أ > [الإسراء : 1377 على تحريم الضرب. فإنه يفهم 
لغة أن علة النهي الإيذاء» والضرب أبلغ في الإيذاء من التأفف للوالدين؛ ولم 
يشترط ذلك الحنفية فجعلوا المسكوت الأولى بالحكم من المنطوق والمساوي 
له فيه سواء؛ ولذلك أوجبوا الكفارة بالأكل عمدًا في مار رمضان بنص وجوبها 
بالجماع في قول 0 لله صبَرتَدعَيَوسََرَ للأعرابي الذي قال: جامعت أهلي في 
كناو وعشياة: #اعفق ري 00 لآن معنى الحكم وهو الجناية الكاملة على صيام 
لشو لجال مدي حلي يوا في الداع روي الكل متا وق اليد دونه 
تعريم حرا سال النيو يا لآلا دروي اكلدرغير سق في تولدتعالي! : إن آلَذِينَ 
يَأَكُلُونَ أَمُوّلٌ ألْيَتدئ ظُلْمًا إِنَمَا يَأَكُلُونَ فى بُظُونِهمْ نَارَا 4 [النساء: »]1٠١‏ 
لفهم أن المعنى لغة هو إتلاف مال اليتيم؛ فيكون هذا المعنى المفهوم من النص 


)١(‏ [السنة الرابعة» العدد الأول» جمادى ١70١ه‏ - أكتوبر 1971 م]. 
)١(‏ [أخرجه البخاري / ”7 رقم 1915. تحقيق]. 
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باللغةٍ كالعنوان له ليدخل في النص كل ما تحقق فيه هذا العنوان» ويكون ثبوته 
بدلالة هذا النص لا بالقياس. 

(؟) ومفهوم المخالفة: وهو دلالة لفظٍ المنطوق في غير محل النطق على 
ثبوت حكم للمسكوت مخالف لحكم المنطوق وهو خمسة أقسام: 

ال ل ل لو دي 
فيه الوصف المنطوق كقوله تعالى: 8 و: مَن لم يَستَِعْ ين ِنخُْ طَولا أن يَدَكِمَ 
َلْمُخْصَئَدتٍ الْمُؤْمِئَتِ فين ما مَلَكْتْ أَيََنُكُم م من فَتَيَِكُمْ الْمُؤْيِنتِ مئتلت 4 
[النساء: 175» فإن الوصف بالمؤمنات يدل على عدم حل غير المؤمنات في هذه 
الآية. 

(؟) مفهوم الشرط وهودلالة اللفظٍ على ثبوتٍ نقيض حكم المعلق 
يم بن اح ا د غَددة فتظر إن 
مَيْسَرَةِ 8 [البقرة: ٠‏ فإنه يدل على أن المدين إذا لم يكن ذا عسرة بل موسرًا 
00 

(ج) مفهوم الغاية وهو دلالة اللفظ على ثبوت نقيض الحكم لما وراء الغاية, 
كقوله تعالى: 8 فَإن ع لنقها قاذ 2 ارين مقنيكة كه وَوْجَا غَيْرَوْر © 
[البقرة: ]77*١‏ فإنه يدل على أنها بعد نكاح زوج غيره تحل. 

لي كا د ا 0 
بدلالة لفظه كقوله تعالى: « فَأجْلِدُوهُمْ هُمَ كَمَلِنِينَ جَلْدَةَ * [النور: 5]» فإنه يدل على 
ا رس 

(ه) مفهوم اللقب وهو دلالة تعليق حكم باسم جامد على نفي الحكم عما 
عداه. كقول رسول الله صَبَأَآنَهءَلِتَوِوسَلر: «في الغنم زكاة»» فإنه يدل على أن غير الغنم 

لاازكاة فيهاء وإذا ثيبتت ثبتت الزكاة في غير الغنم شرعاء فإنما ذلك بدلالة منطوق آخر 

لأ شري المقيوء على مما ده 

وأرى أن هذا القسم الآخير ليس من مفهوم المخالفة في شيء إلا إذا كان 
هناك حصر بأدواتٍ الحصر المعروفة» مثل: لا زكاة إلا في الغنم» فيكون ثبوت 
لها 
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الحكم المخالف أي ثبوت نقيض الحكم لما عدا المحصور فيه بدلالة الحصر لا 
بسبب التعليق باسم جامد كما يقول الأصوليون, وأنكر الحنفية مفهوم المخالفة 
بأقسامه. 
المفهوم في القانون 

أو الاسترشاد بالحكمة والغرض المقصود من النصء وهو أيضًا قاعدة من 
قواعد التفسير في القانون» وهو استنباط معنى ينحصر فيه الغرض المقصود من 
النص القانونيٍ مثل كلمة (ليل) الواردة في المواد ( 2717١‏ 737/7, 7375) الخاصة 
بالسرقة» ومادة )"١١(‏ الخاصة بقتل المواشىء فإنه لا يقصد بها الليل الفلكى 
من الغروب إلى الشروق» بل يقصد بها الظلام الحالك الذي يغلب ألا يتمكن 
المسطو عليه فيه من الاستغاثة» فإن القانون ينقل السرقة في هذه الحالة من جنحة 
إلى جناية؛ وعلى ذلك فالسرقة التى تحدث بعد الغروب ببرهة قليلة تقيد أنها 
ارتكبت غبهارًا. 1 َ 

وهذا المفهوم يشبه القياس في الشريعة الإسلامية في أن المعنى المستنبط 
هو المؤثر في الحكمء وإن خالف المقيس ظاهر النص في المقيس عليه فكما أن 
الإسكار هو المؤثر في حرمة الحشيشة» وإن كانت الحشيشة تخالف اسم الخمر 
الوارد بها النص كذلك ارتكاب السرقة بعد الغروب بفترة يسيرة أو قبل الشروق 
ذلك رزالر اق سطليا مر ة عارا اج مم ةتون كان <لاك يخال هر نض 
الليل الذي يبتدئ من الغروب إلى الشروق الوارد في المواد السالفة. 

وخلاصة ذلك: أن ينظر إلى معنى النص دون التقيد بلفظه؛ لهذا سنقابله 
بالمبحث الذي يلي: النظر إلى المعنى أو التقيد بالنص في الشريعة وموعدنا بهذا 
البحث العدد الآتي إن شساء الله تعالى. 


























مجموعة مقالات من مجلة المحاماة الشرعية الأستاذ/ عبد الله صيام 
قواعدا لشربعة الإسلاامية وأصولهاا لتىتكفل نموها 
وصلاحها لكل زمان ومكان”" 
م 


الاصل امس 

من قواعد الشريعة التي يعتمد عليها في صلاحها لكل زمان ومكان باب 
سد الذرائع؛ وهي الوسائل التي تفضي إلى مصلحة أو إلى مفسدة يعتبرها الشرع 
كذلك. فَتَعْطَى حكم ما تؤدي إليه من حرمة أو كراهة أو وجوب أو ندب أو إباحة» 
وهي أربعة أقسام: 

)١‏ وسيلة موضوعة في الشرع للإفضاءٍ إلى مفسدة كالزنا الذي اعتبره الشرع 
وسيلة إلى متسدة اخخلاط الأنساب» وكشرب المشكر المؤدي الى السكرء 
وكالقذف المؤدي إلى مفسدة الفرية. 

؟) وسيلةٌ موضوعة للمباح قصد بها التوسل إلى مفسدة؛ كالنكاح إذا قصد 
به التحليل» فإنه وضع في الشرع وسيلة إلى المباح» ولكن قصد به التوسل إلى 
مفسدة التحليل» وقد قال رسول الله صَآَلتَعَيَنَوِوسَل: ”لعن الله المحلل والمحلل 
له“"". وكالبيع إذا قصد به الرباء فإنه وضع لمباح فعدل به إلى مفسدة الربا. 

*) وسيلةٌ موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى مفسدةٍ ولكنها مفضية 
إليها غالبا كالصلاة في أوقاتٍ النهي» وسب آلهة المشركين المؤدي غالبًا إلى 
سب الله عَدُوًا يكير علم. ومن هذا القسم تَرَيّن معتدة الوفاة المؤدي غالبا إلى 
مفسدة الخطبة في العدة. 

)١(‏ [السنة الرابعة» العدد الرابع» رمضان ١170ه‏ - يناير 19177 م]. 


(7) [أخرجه أبو داود 7/, 47١‏ رقم 25077 والترمذي ”7/ 4١94‏ رقم 21١١9‏ والنسائي ”/ ١59‏ رقم 
5" وابن ماجه ”/ ١١17‏ رقم 1970. تحقيق]. 











لكان 
ا 




















موسوعةالسياسة الشرعية المجلد الثالث 


4) وسيلةٌ موضوعة للمباح وقد تؤدي إلى المفسدة ولكن مصلحتها أرجح 
من مفسادتها كالنظر إلى المخطوبة والمستامة «للبيع»» والمشهود عليها ومن 
يعاملها الإنسان فإن مصلحة الترغيب في النكاح بنظر المخطوبة وتعرف المرء 
تبريكنه ق الحاهوالأطمان إلى حبين العشسرة واتتللاف اللخطيبين #ومضاعة 
عدم الضرر في البيع بالنظر إلى الجارية المستامة» وكذا مصلحة صحة الشهادة 
والمعاملة أرجح من مفسدة النظر إلى الأجنبية في هذه الأمور. 

فالقسم الأول جاءت الشريعة بمنعه كراهة أو تحريمًا بحسب درجته في 
المفسدة, والقسم الأخير جاءت الشريعة بإباحته أو استحبابه أو إيجابه بحسب 
درجته في المصلحة. والقسمان الوسط جاءت الشريعة بالمنع فيهما. 

وقد استدل ابن القيم في إعلام الموقعين”" على منعهما في الشرع بتسعة 
وتسعين وجهًا ذكر منها ما يلي: 

أولا: قوله تعالى: «اوَلا يَضْرِيْنَ بأَرْجْلِونّ ِِعْلَمَ مَا يحْفِينَ من زينْتِهنٌ 4 
تور اتاء عب ىضرن شرب الربخل وإن كان عباتا فى 3اقهة لثات يكون زويعة إلى 
إثارة الغريزة الجنسية في الرجالٍ بما يسمع من صوت الخلخالٍ ووقع شخاشخه. 

ثانيًا: قول رسول الله صَزَلتَعكوسَ: ”من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: 
يارسولالله! وهل يث يشتم الرجل والديه؟! قال: 0 
ويسب أمد فيسب أمه»” » فجعل الرجل سابًا لأبويه بتسببه في ذلك وتذرعه إليه 
بي فيروووذلك لصي إلى قبيله إهاة الوالديق قالرا, 

ثالنًا : أن رسول الله معيو كان يكن عن قشل المنافقين مع كونه 
مصلحة؛ لئلا يكون ذريعة إلى تنفير الناسٍ منه وقولهم: إن محمدًا يقتل أصحابه» 
فهذا أيضًا من المباح المفضي إلى الفسادٍ غالبًا. 


)١(‏ [إعلام الموقعين 0/ © وما بعدها. تحقيق]. 
(1) [أخرجه مسلم /١‏ 47 رقم .4١‏ تحقيق]. 
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رابعًا: تحرد يع الجميع ل التكاح,, بين المرأة وعمتها أو خالتها؛ لآنه ذريعة 
إلى قطيعة الرحم بقول رسول الله صََتَعَيووْسل: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم 
] 
اج اليا ب لاشم ‏ الاريي 

اوكا نبي الشارع عن احتكار الأقواتِ”"؛ كي لا يكون ذريعة إلى غلائها 
على الناس. 

يد ا ا صيصاي 

و همي الشارع عن بيع السلاح في من الفتشة"لثلايكون وسيلة 
القادة على متصية دوي عل ذا للم كل بسح و جازة أوسدارحية توي 
يليار على الزتروالعدواة ل بعاد ا يدا اانا ويس اد بي 
أرباع الدَّينَ”» وذلك أن الدّين أمرٌ ومع وكل منهما إما مقصود بذاته أو وسيلة 
إلى المقصود بالمفسدة أو المصلحة» فصار سد الذرائع إلى المفسدة أحد أرباع 


الدين. 
يل .م 


)١(‏ [أخرجه الطبراني /١١‏ /1” رقم .١١1911‏ تحقيق]. 

(5) [أخرجه البخاري ”/ 59 رقم »5١4٠‏ ومسلم 7/ ٠١7‏ رقم .١1417‏ تحقيق]. 

(") [أخرجه مسلم 7/ ١778‏ رقم 1705. تحقيق]. 

(5) [أخرجه البخاري / /الا رقم 7195» ومسلم / ١11/5‏ رقم .١1075‏ تحقيق]. 

(5) [أخرجه البزار 9/ 57 رقم 089؛ والطبراني ١75 /١1‏ رقم 2587 والبيهقي 4/ 010 رقم .1١1/8٠١‏ 
تحقيق ]. 

() [إعلام الموقعين /١‏ /اه. تحقيق]. 
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قواعدٌ ا لشردعة الإسلاميّة وأصولهاا لتيتكفلٌ نموها 
وصلاحها لكل زمان ومكان”" 
معت 


الآصرالسابه”»: 

(الأصل السابع) التعزير: وهو من السياسة الشرعية» بل هو أهم أركانها 
وأقوى دعائمها وأكثر أفرادهاء وهو العقوبة على ذنبٍ لم يجب فيه من الشارع 
حدٌ ولاكفارة؛ لأن الحدَّ يغني عن التعزير» وكذا الكفارة إل على قولٍ بعض 
الفقهاء ”© ومثال ما فيه التعزير سرقة القليل الذي لا قطع فيه؛ واليمين الغموس 
عند أبي حنيفة وأحمد بن حنبل رََإيَعَنَْا والنظر إلى المرأة الأجنبية بريبة ونحو 
ذلكء فيسوغ فيه التعزير وجوبًا عند أكثر الفقهاء وجوارًا عند الشافعي”*؟». وفي 
مقدار التعزير أقوال: 

الأول: ألا يبلغ بالتعزير في معصيةٍ من المعاصي الحد الذي يجب في نوعهاء 
فلا يبلغ التعزير على النظر أو اللمس حد الزناء ولا في التعزير على سرقة ما دون 
النصاب حد السرقة» ولا على الشتم بدون القذف حد القذف. وهذا قول طائفة 
من أصحاب الشافعي وأحمد”"”. 


(١)السنة‏ الرابعة» العدد الخامس والسادسء ذو القعدة» شوال ١10١ه‏ - فبراير ومارس 9177١م].‏ 

02 «الأصل السادس» في السياسة الشرعية قد سبق الكلام عليه في مقالنا المنشور بالعدد السابع بالسنة 
الأولى من هذه المجلة صفحة رقم 01/9 فليرجع اليه. 

() [تبيين الحقاكق /١‏ 269" وروضة الطالبين /٠١‏ ا والمغنى 9/ 65 والإنصاف /٠‏ 55 
00 ِ 

( )[البحر الرائق ه/ 45 والمغني 9/ 5 والحاوي الكبير /١١‏ /1"؛. تحقيق]. 

(5) [المهذب ”/ 3200 والمغني 9/ ك/ا١‏ . تحقيق]. 


بده 
و مع سان 
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الثاني: أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود التي جاءت بها الشريعة» وذلك إما 
أريغوة سوط إذا اضعرنا آدتى بعد لل قيق »و إما كماتوة إذا اعدرنا أدقى جد للع 
وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة رَتَآيَهعَئ”". 

الثالث: ألا يزيد التعزير على عشرة أسواط» وهذا أحد الأقوال في مذهب 
موقيو" 

الرابع: وهذا هو القول الأخير وهو أصح الأقوال وأليقها لهذا الزمن؛ وإن 
كان ابن القيم جعل أصحها القول الأول في كتابه «الطرق الحكمية»: أن التعزير 
إنما يكون بحسب المصلحة» وعلى قدر الجريمة» فيرجع التعزير فيه إلى اجتهاد 
الحاكم؛ ثم قيل تفريعًا على هذا الرأي: إذا اقتضت المصلحة أن يبلغ بالتعزير 
إلى حد القثل فهل يجوز؟ قال بالجواز مالك وبعض أصحاب أحمدء وقد أجاز 
بعض أصحاب الشافعى وأحمد قتل الداعية إلى البدعة» وقد قتل عمر بن عبد 
العزيز غيلان القدري؛ لأنه كان داعية إلى مذهب القدرية البدعي؛ ومشى مالك 
على رأي عمر بن عبد العزيز في ذلك. 

وإنما اخترنا هذا الرأي الأخير ورجحناه على سائر الأقوالء بالرغم من 
ترجيح ابن القيم للرأي الأول؛ لأن المنقولّ عن النبي صَأَلنَعَلَهوسَهَهَ وخلفائه 
يرجح ما رجحناء ويؤيد ما اخترناء فإن النبي صَآَلَمءَيْنَدوَسَءَ جلد الذي وطئ 
جارية امرأته» وقد أحلتها له مائة سوط”" وأبو بكر وعمر يَدَلنَدَعَتَا أمرا بجلد 
من وجد مع امرأةٍ أجنبية في فراش واحدٍ مائة» وضرب عمر من زور عليه خاتمه» 
فأخذ من بيت المالٍ مائة في اليو م الأول ثم في اليوم الثاني مائة» ثم في اليوم الثالث 
مائة» وعلى هذا يحمل قول النبي صََلنََْوِوسٌَ: ”من شرب الخمر فاجلدوه. فإن 


)١(‏ [الجوهرة النيرة 7/ 157» وكفاية النبيه /10/ »44١‏ والإنصاف /٠١‏ 161. تحقيق]. 

(0) [شرح منتهى الإرادات ؟/ 6 ١ه‏ والقوائ نين الفقهية ص 770 . تحقيق]. 

(") [أخرجه أبو داود 5/ ١61/‏ رقم /555» والترمذي / 5 رقم ١‏ » وابن ماجه ”/ 667 رقم 
0١‏ والنسائي 1/ ١‏ رقم 6””". تحقيق]. 











لملناقا 
ملكتا 
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عاد فاجلدوه. فإن عاد في الثالثة أو الرابعة فاقتلوه”"» فالقتل هنا من قبيل التعزير» 
والوكان موقيل البعد لأمر داق العدرةالا: لى ""ابروهة] الف ورةضن رون 
الله صََََََِوسَلَهَ وخلفائه ينقض الرأي الأول الذي رجحه ابن القيم» بل ينفيه 
ويرجح الرأي الأخير على سائر الأقوال إذ لم يراع فيما ذكرنا عنهم عدم تجاوز 
الحد في المعصية التي عزر فيهاء بل ولم يراع عدم تجاوز عشرة أسواط أو أدنى 
حد للعبدٍ أو الحرٌ. 

وليس التعزير قاصرًا على الجلدء فقد يكون بالحبس وبالنفي وبالتعذيب» 
وذلك موكولٌ إلى اجتهاد الحاكم؛ أي إلى رأي الهيئة التشريعية الإسلامية؛ وما 

تراه متفقًا مع المصلحةٍ ومناسبًا لنوع الجريمة ومقدارها؛ وهذا القول الأخير 
يتمشى مع أحدث نظريات الجريمة في القانون الحديث؛ حيث يجب أن يراعى 
في العقوبة مصلحة المجتمعء والتناسب مع الجريمة. 

وقصارى القول أن السياسة الشرعية ومنها التعزير شطر من الدين ما كانت 
لا تناقض أصلا من أصوله. ولا تنافر حكمًا من أحكامه. وهى أكبر معوان على 
انطباق أحكام الشريعةٍ على مختلف العصوره ولولاها لما كان في الشريعةٍ كفايةٌ 
لكثيرٍ من حاجات الناس في أمورهم الدنيوية» ولما كانت الشريعة تبيانًا وشفاءً 
ع ع ليس جر ب 
١ 00‏ ل وَتَدَآء حاتت سر و م 

0 ل َتأيّها الئاش مذ جَاءَتَكُم مُوعِطة َه م 

: ُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فى أَلصّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ َلْمُؤْمِنِينَ 4 [يونس: 100]» 28 ورد 
في هذه الآيات يؤيد العمل بالسياسةٍ الشرعية» والأخذ بها حيث لا يوجد نص 
استدلالا بعموم هذه الآيات من كفاية الكتابء وأنه تبيان لكل شيء؛ وهدى 
ورحمة وشفاء لمافي الصدور ولو تركت جريمة لا نص فيها بلا عقوبة دون 
010[ ارد ابرهارد عقارق فم رارج دللا 03 رقم 101/7. تحقيق]. 


(؟) [الطرق الحكمية /١‏ 787 وما بعدها. تحقيق]. 


اتا 
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إدخالها في باب السياسة الشرعية لانتفى أن يكونّ الكتابٌُ كافيًا لحاجات الناس 
في شؤون معاشهم, وأن يكون تبيانًا لكل شيء؛ وقد وردت الرسالة التي بّعِتْ بها 
العناوق الأمرى عن طروت يعمو مين؟ 

)١(‏ عموم التكليف بها جميع البشر. 

(؟) وعموم تناولها جميع ما يحتاج إليه الناس لصلاح معاشهم ومعادهم. 
ولايتم ذلك إلا بالسياسة الشرعية. 

وإلى هنا انتهينا وللّه الحمد من القواعد التي تعين على نمو الشريعة وسعة 
واكركياةوما المسرفة إلاباللة قعالرن هو سي ونع الوكيل . 


0[ 0319 
حت مك ١‏ أل هه 
-(3-. 
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التشريعالجنانى 
في ا لشريعة الإسلامية والقانون'") 


الجرناء 

الجزاء: ركن من أركان القانون ودعامة للأحكام الشرعية» فلا بد منه لاتباع 
أحكامهما واحترام نصوصهما: 1 

(أ) الجزاء القانوني: هو الأذى الذي يتهدد الإنسان بما يصيبه في نفسه أو في 
ماله أو في شرفه إذا خالف القانون» فقوام الجزاء القانوني ما يأتي: 

)١‏ العقاب الجسدي: بالإعدام أو الحبس. أو المالي بالغرامة لمخالفة 
القوانين الجنائية التي تنص على الجرائم والعقوباتء ويتبع ذلك العقوبات 
التابعة المزرية بالشرفٍ من عدم التحلي برتبةٍ أو بنيشان» أو العزل من المجالس 
الإدارية وفقد الحقوق الوطنية. 

”) التعويض المالي لمخالفة القوانين لمن أصابه ضرر هذه المخالفة؛ سواء 
كانت المخالفة للقانونٍ الجنائي أو القانون المدني. 

*) بطلان العمل الذي عمل مخالقًا لنص القوانين المتعلقة بالمرافعاتٍ أو 
تحقيق الجنايات كرفع الاستئنافٍ في غير ميعاده القانوني, فإنه يعتبر باطلاء وكما 
إذا تصرف قاصرٌ في ملكه بالبيع ونحوه أو رهن إنسان منزلا بغير عقد رسمي» 
فإن البيع والرهن باطلان في القانون. وإنما عد بطلان العمل الذي عمل مخالفا 
للقوانين المتعلقة بالشكل والإجراءات جزاء مخالفة هذه القوانين من قبيل 
التجوز عند القانونيين» والتوسع في معنى الجزاء؛ ليتم لهم ما أرادوا من أن الجزاء 
رك من أركانٍ كل قانون جنائيًا كان أم غير جنائي حتى إذا ما قيل لهم: وما جزاء 


)١(‏ [السنة الرابعة» العدد التاسع والعاشر» صفرء ربيع 107١ه‏ - يونيو ويوليو 1977 م]. 
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مخالفة القوانين المتعلقة بالإجراءات؟ قالوا: جزاؤه بطلان العمل الذي عمل 
مخالمًا لها والغرامات التى يكون قد فرضها القانون في بتعض الأحوال كغرامة 
إنكار التوقيع الصحيح أو رفض دعوى التزوير أو الالتماسء وإلا فإن الجزاء 
بمعناه المطابق إنما يكون على مخالفة القوانين الجنائية. 

(ب) والجزاء الشرعي هو: العقاب الدنيوي أو الأخروي الذي يتوعد الشارع 
به العاصي لأوامر الشريعة الإسلامية» أو الثواب الذي يوعد به المطيع لأوامرها 
المنتهى بنواهيها عقابًا أو ثوايًا في الدنيا أو الآخرة» فالجزاء الشرعى شطران: إما 
ثواب وإما عقاب؛ أي ترغيب أو ترهيب بواقع في الدنيا أو في الأخرىء فالأقسام 
أرضة: 

)١‏ فالترغيب بواقع في الدنيا كقول رسول الله صََلتهعَبِوسَلهَ: "من أحب أن 
ينسأ له في أجله؛ ويبسط له في رزقه فليصل رحمه'”"'» وقوله تعالى: « وَإِنْ حِفْثُمُ 
غَيْلَةَ كَمَوْفٌ يُغْنِيِكُمْ أ للَّهُ من فَضْلِوِء 4 [التوبة ل وَأنححُوا الأ 
مِنكُمْ وَألضَّلِحِينَ مِن عِبَادِكُمْ وَإِمَبِكُمْ إن يَكُوئُوأ فآ يُْنِهِمْ أللّهُ مين 
فَضْلِدِء © [النور: 5 "]. 

١‏ والترةبيديواقم في الأخرى كقوله تعالى, © وَمَن يُطعٍ أللّهَ وَرَسُولَةُ 
. حول يلت كرىري زوالا د :10 إن تَجْكَنِبواً بير ا 


وب سدوة >ي4.ى سه 2< كج .2ه 


تُنْهَونَ عَنْهُ نُكَفْرُ عَدَكُمْ سَيّكَاتِكُمْ وَنُدَج كُم مُّدْخَلَا كَرِيمًا 4 [النساء: ]"١‏ 


وذلك كثير في الشريعة. 
ال ل ل ا 0 «وَمَن يَعْصٍ أله 
تاقواو وتقفة خةو نار 1ت ل ارا فنلةا فيقا لةو عَذَات 0 0" 
0 نيه وكا في فَأَجْلِدُوا كل 
وحِدٍ مِّنْهُمَا مِأعَةٌ جَلَدَةِ4 [النور: 017 8 وا ل 


(١)[أخرجه‏ الحاكم 5/ /ا/1١‏ رقم 6١‏ الاء وابن حبان 7/ ١١‏ رقم 478. تحقيق]. 
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- 


بأَرْبَعَةٍ شُهَدَآءَ فَأَجْلِدُوهُمْ تَمنِينَ جَلَدَة4 [النور: 18]» كيب عَلَيَكُمُ ألْقِصَاصُ 
فى الْقَثَل > [البقرة: 174]» وهذا النوع الأخير هو المشابه للجزاء القانوني فهو 
أذى يتهدد الإنسان في نفسه أو في مَالهِ أو في شَرفهِ أو في بطلانٍ عَمِلهِ جزاءً ارتكابه 
ممنوعًا شرعاء وقوام هذا الجزاء ما يلي: 

(أ) القتل «الإعدام» جزاء القتل العمد «العدوان» أو الخروج من الدين 
الإسلامىء أو ارتكاب المحصن الزناء وكذا القصاص فيما تتحقق فيه المماثلة 
من الجروح» قال تعالى: موا لخِرُوحَ قِضَاص # [المائدة: © ؛ ]. 

(ب) الجلد جزاء الجناية على الأعراض بالقذفٍ بصريح الزناء من كان حرًا 
عفيمًا ويتبع ذلك من العقوباتٍ التي تزري بالشرف حرمانه من قبول شهادته أبدًا 
عند الحنفية أو حتى يتوب عند الشافعي؛ وهذا كالحرمان من التحلي برتبة أو 
الحرمان في الحقوقٍ الانتخابية في القانون الوضعيء والجلد كذلك جزاء الجناية 
على العقولٍ بشرب الخمر أو السكر من غيرهاء ويتبع ذلك من العقوبات التابعة 
إمضاء طلاق السكران عليه إذا طلق امرأته في سكره عقابًا له. كما هو رأي أبي 
حنيفة”"2» «وكان ذلك متبعًا من قبل في المحاكم الشرعية» ولكن القانون رقم 0؟ 
لسنة ١974‏ منع ذلك» وقضى بألا يقع طلاق السكران اتباعًا لقولٍ راجح عند 
أحمد بن حنبل”"» وقول في المذاهب الثلاثة» ولأنه لا يعرف عن الصحابةٌ قول 
فيه بالوقوع» -انظر المذكرة التفسيرية للقانون- والجلد عقوبة أيضًا على الزنا إن 
كان الزاني غير محصن. 

(ج) قطع اليد عقوبة على السرقةٍ أو قطع اليد والرجل من خلافٍ جزاء 
محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد كقطع الطريق. 


)١(‏ [الهداية /١‏ 5؟55» والمحيط البرهاني "7/ .7١5‏ تحقيق]. 
(0) [المغني /٠‏ 30/9”. تحقيق]. 


انها 
د لج|ُجُُكُ00ا ' 
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(د) النفي «الحبس» والتغريب جعل١‏ لتغليظ العقوبة على الزاني» فيجمع بين 
الح والجلد او التولبدر ا لسارييء وهم ركذا من توي المسداريين له ورسدوله 
المفسدين في الأرض ل إِنَّمَا جَرَوا في حَارِبُونَ أللّة وَرَسُوأ وَيَشْعَوتَ فى 
لأرِضٍ قَسَادًا أن يُمََلوا أو يُصَلَيُو برطم نيهم وجا هُم مِّنْ خللف أو يُنَقَوا 
مِنَ الْأَرْضٍ »> [المائدة : “"] الآية؛ ويدخل النفي والتغريب في التعزير أيضًا. 

(ه) تغريم المال وذلك بإلزام المتلف بقيمة ما أتلفه. ودفع الديات» ومن 
ذلك حرمان قاتل مورثه من الميراثٍ وعقوبة الموصى له القاتل للموصي ببطلانٍ 
وصيته» وعقوبة الزوجة الناشز بسقوط نفقتهاء وعقاب الفار من توريث زوجته 
بالطلاق في مرض الموت بتوريثها منه. 

(و) الكفارة: : وهي عقوبة بين : المالية والبدنية؛ لأن فيها الإعتاق والإطعام 
وهما من المال» وفيها الصوم وهو بدني» وهي إما أن تكون عقوبة أصلية منفردة 
ككفارة الظهارء وكفارة الإيلاء» والكفارة على من واطأ زوجته في بار رمضان؛ 
وأا أن تكو اع قيرها ككنارة القول النقطا تعسامع الديوكبوما تقدم ليون 
الكفارة الكبرىء أما الكفارة الصغرى فتجب على الحنث في اليمين. 

(ز) التعزير وهو إيذاء لم يقدره الشارع» بل وكل تقديره إلى القاضي أو 
الحاكم جزاء على كل معصيةٍ لم يجب فيها من الشارع حدٌ ولا كفارة؛ وتقدم ذكر 
التعزير تفصيلا. 

(ح) بطلان العقودٍ والمعاملاتٍ التي لم تستوف شروطها الشرعية كبطلان 
البيع إذا جهل الثمن أو المبيع أو الأجل المضروب للوفاءء وكبطلان بيع السلم 
إذا جهل المسلم فيه أو رأس المال» وبطلان بيع الصرف إذا افترق المتبايعان قبل 
التقابض؛ كذلك بطلان سائر العقود إذا لم تستوف أركانها الشرعية ... إلخ, فإذا 
تأمل القارئ الكريم أوجه التشابه بين نوع الجزاء الأخير في الشريعة الإسلامية» 
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وبين الجزاء في القانون الوضعي لا يتردد في أن واضع القانون لم يبتدع شيئًا مما 
ادعى ابتداعه من نظرياتٍ الجزاءٍ أو تعريفاته» وإنما اقتبسه من نوع من أنواع 
الجزاءٍ في الشريعة الإسلاميّة. 1 

فانتظر البقية. 


2902 
.-3- 
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07 و ث|اء ٠‏ 03 وو اي 
1١) 5 ٠. 00‏ 
والقانون| لوضعي 


5 
أبَنَّا في مقالنا السابق أن مذهب العلامة «روسو» الإيطالي في التشريع الجنائي 
من مراعاة مصلحة المجتمع في تشريع العقوبةٍ مع التناسب بينها وبين الجريمة 
هو لباب ما وصلت إليه العقول البشرية في هذا العصر, وأنه يدني فكرة التشريع 
الجنائي في القانونٍ من فكرة التشريع الجنائي في الشريعة ة الإسلامية التي سبقت 
القانون الوضعي بثلاثة عشر قرنًا؛ وذلك أن الشريعة الإسلامية تراعي في العقوبة 
مصلحة المجتمع العامة بقوله تعالى: «وَلَحُم فى الْقِضصَاصِ حَيَرةٌ يتأ 0-7 
السب لعَلَّكْْ كك تَتَفُونَ 4 [البقرة ا ا 

بطريق تحقيق مصلحةٍ المجتمع بالعظة من العقوبة والاعتبارٍ والزجر بها. 

وجاءت الشريعة أيضًا بالعدالةٍ والتناسب بين الجرم والعقابء فلم تعاقب 
على القذفٍ مثلًا بالقشل» بل اجتزأت فيه بالجلدء وجعلت للسارقٍ قطع اليد. 
ولمن يسعى في الأرض بالفسادٍ قطع اليد والرجل من خلاف» وجعلت لأفحش 
الجرائم من القتل عدوانًا والزنا الفاحش والخروج من الإسلام أغلظ العقوبات 
وهوالقتل. 

وقد يظن بعض الغافلين أن قطعّ يد السارقٍ لم تَرَاعَ فيه العدالة والمناسبة 
بين الجرم والعقوبة» ولكن يرد ظنهم عليهم بأن مصلحة الممتمع نل الزجر 
والاعتبارٍ لا تتحقق في عقوبة السارق دون قطع اليد. فكأن صالح المجتمع قد 
زاحمٌ في عقوبة السارق ظاهر التناسب بين الجريمة والعقوبة مع تحققٍ التناسبء 


(1) [السنة الخامسة» العدد الخامس والسادسء شوال وذو القعدة 1787ه - فبراير ومارس 1975 م]. 


يذذضن 
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لاني ذاته بل إلى الحدّ الذي يتناول مصلحة المجتمع ولا يضيعهاء وأن عقوبة 
السارق بالحبس كما هو الشأن في القانونٍ لا يتحقق بها صالح المجتمع في الزجر 

عن الجريمة ولا العدالة بين الناس في هذه العقوبة» فقد يستسيغ معيشة السجون 
كثيرٌ من المجرمين لا سيما بعد نشاطٍ الدولٍ في إصلاح السجون والترفيه على 
أهلها في العصر الحاضرء وقد يجد المجرم الحقير الذي كان يفترش الغبراء» 
ويلتحف السماءء وقلما يجد كسرة من خبز إذا زج في السجن ما هو ألين مضجعًا 
وأمراً عيشة من إقامته طليقاء ولعله يعاود الجريمة رغبة إلى عرصاتٍ السجون 
على حين أن بعض الناس من المترفين يبلغ الحس البسيط من نفسه وجسمه أشد 
الألم والغضاضة. فلم تتحقق بعقوبة السجن العدالة بمعنى المساواة بين الناس 
في ألم العقوبة الواحدة» ولا صالح المجتمع في الزجر عن الجريمة. 

وهذه إحصاءات الجرائم تتزايد وتتكاثر بين سمعنا وبصرنا في الأمم التي 
تحكم بالقواني نين الوضعية مما يقطع بأن عقوباتها غير زاجرة؛ ولكن عقوبة الشريعة 
الإسلامية في السرقة -وإن هَوَّلَ بعض المغرضين في شناعتها وعدم تناسبها مع 
الجريمة- وهي القطع لا يستسيغه غني ولا فقير ولا مترف ولا بائس» وتتحقق بها 
المساواة ب بين الجميع في ألم العقوبة الواحدة؛ وهذا سر فكرة الشارع الإسلامي 
الحكيم في جعل العقوبات التي يقصد بها الزجر والاعتبار بدنية ليتساوى الجميع 
في آلامها؛ وفي هذا تحقيق للمساواة المطلقة بين الناس في العقوبات الشرعية» 
ْنَا القانون يكتفي في عقوباته بتحقيق المساواة النسبية فقط بينها وبين الجرائم» 
فثبت أن العدالة في العقوباتٍ الشرعية أوفر نصيبًا منها في العقوبات القانونية. ولم 
يبق في القانون من العقوبات البدنية إلا الإعدام, وقد نادى «بيكاريا» الإيطالي ف 
أواخر القرنٍ الثامن عشر بحذفهٍ من العقوباتٍ الجنائية» وتم له ما أراد فقد حذف 
من بعض القوانين كقانونٍ البرتغال سنة »١1677‏ وهولاندا سنة »181٠١‏ وإيطاليا 
سنة 18/46. 
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ولكن فكرة الرجوع إلى العقوباتٍ البدنية قد أخذت تنهض في رؤوس 
بعض زعماء أوروبا ومفكريها بدليل أن «موسوليني» زعيم إيطاليا قد أعاد 
عقوبة الإعدام في الجرائم السياسية» وعما قريب أو بعيد ستعترف أوروبا بعظمة 
الشريعة الإسلامية» وتقتنع بضرورة تحكيمها في رقاب المجرمين» ولن تشرق 
عليها مس الإصلاح الخلقي والقانوني المهذب للمجتمع إلا من أفق الشريعة 
الأسلامية الستمحة. 

ونظروا إلى سخنفي القائلين بأن عقوبة السرقةٍ في الإسلام تجعل المجرم 
عضوًا أشل في الهيئة الاجتماعية» وأنه يصبح عائلًا على كاهل المجتمع؛ فلأن 
يصبح واحد أو اثنان أو عشرة أو مائة من مجتمع زاخر بعمرانه مستبحر بسكانه» 
عجزة في الملاجئ يعولهم المجتمع؛ لأنهم سرقوا وأخلوا بصالحهٍ فقطعت 
أيديهم» خير من أن يصبحوا بعد خروجهم من السجون أداة إفساد وإتلاف» 
وأن ما يخسره المجتمع من عبثهم وإفسادهم بعد أن لم ينزجروا من نعيمهم في 
عرصات السجون لأكثر بكثير مما يخسره عليهم في الملاجئ مكفوفا شرهم آمنًا 
من عبئهم؛ وأقسم قسمًا أبره عند الله لئن أصبحت عقوبة السرقة القطع لَتَريْنَ 
المجتمع قد تمخض في بضع سنين فقذف منه خبئه وضالته مقطوعين في ملجأ أو 
ملجأين ثم تصفى وتروق عن مجتمع راق مهذب لا تجد به حادثة سرقة واحدة 
بعد ذلك إلا نزرًا. 

يقولون: إن العقوبة في نظرياتها الحديثة يجب أن تصلح المجرم وتجعله 
عضوًا صالحًا في الهيئة الاجتماعية» ومن أجل ذلك يعلمون السجناء بعض 
الحرفٍ والصنائع لتعينهم بعد خروجهم من السجن على كسب العيش من طريق 
شريفء ولا يجدون من العطلة بدون عمل ما يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم» وفي 
قطع يد السارق لا يتحقق ذلك. 








ذه 
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وأقول لهم: إن معكم والشريعة الإسلامية هي التي سبقتكم إلى إصلاح 
نفس المجرم إذ أمرت بقطع يد واحدة لتصلح بها نفس المجرم وتهذبهاء وأبقت 
لهيدًا يستعين بهاء ويصح أن يعلم ويزاول بها بعض الحرف والصناعاتء أما 
يهذب نفسًا لأن النفس لا يهذبها ولا يرقيها مثل الآلم» وهذا ما أجمع عليه علماء 
النفس في عصركم هذا. 

ومن أجل نظر الشارع الحكيم إلى تبذيب نفس المجرم أمر بقطع يد ورجل 
من يقطع الطريق من خلاف؛ لئلا يكون شق منه أشل لا ينتفع منه فضلًا عن أن 
العطلة التي يقولون إنها تلازم المقطوع وتشل عمله في الهيئة الاجتماعية لا تشل 
إلا عمله في السرقةٍ والعيث بالفساد» ولو أراد العمل ما عاقه ذلك؛ لآن كثيرًا من 
المقطوعين يزاولون حرفا وصناعات. ثم ما بالهم لم يشفقوا على المجتمع من 
مقطوعي الحروب وعجزة المعارك الحربية التي أثارتها مطامع المدنية الحديثة 
وجشع الدول وتدافعها على المغانم» وتزاحمها على المناحر» وتنافسها في 
التوسع والاستعمار؟! 

فهل قطع يد السارق لإصلاح نفسه وتهذيب المجتمع واعتبارو به أفظع 
من القنابل الفتاكة والغازات الخانقة مما ملاً العالم عجزة وعميانًا ومقطوعين؟! 
وهل قطع يد السارق للعظة خير أم ذيوع العصاباتٍ المسلحة في الأمم من 
المجرمين الفتاكين الذين يعبثون بالأمن» ويلقون الرعب والفزع في القرى 
والمدائن كعصابات نيويورك وشيكاغو في الولايات المتحدة؟ ألستم معي في 
أن قطع أيدي هؤلاء وأرجلهم أصلح للمجتمع من إدارة هذه الأيدي للبنادق 


والرشاشاتٍ والخناجر في إزهاق أرواح الأبرياء وبث الفزع في القلوب؟ 
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المسلمين أن لا تناسب بين الجرم والعقوبة في الشريعةٍ الإسلامية» بل يراعى فيها 
مصلحة المجتمع فحسب. والله اهادي سواء السبيل. 


1 
هوك :ل “.د 
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5 ٠ع‏ م 3 7 ع 
|التشريع | لجنائي في | لشردعة الإسلا مية 
والقانون| لوضعئ"''' 
عن 

وقفنا من هذا الفيفك د العو اللشامين والنافى فى الس الخافسة لهذة 
المجلة المباركة صحيفة 41- 47) على ما تستائفه اليوم. 

قال الجصاص في تفسير آيات الأحكام: «والشريعة إنما تراعي في العقوبات 
المصالح العامة» فليست العقوبات على مقادير الإجرام» ولو كانت كذلك ما 
كانت تعاقب على القذف بالزناء ولا تعاقب على القذف بالكفر مع أنه أشد وأنكى, 
وما كانت تقيم الحد على شارب الخمرٍ دون شارب الدم وآكل الميتة)”". اه. 

ونقول ني الرد على أبي بكر الجصاص ,رَبعَليَْعَنَُ: إن العقوباتٍ الشرعية كما 
راعت المصالح العامة كذلك وضعت على مقادير الإجرام ومناسبة لها من حيث 
غلظ المفسدة المترتبة على الجرم؛ فإن كانت تفوت أمرًا ضروريًا كان عقابها أشد 
هما لو قوتت آم اسايها أو تتحسيداة فا دققنا النظرو ميد أاشوب الشمر بض 
بالعقل وبالجسم والمحافظة عليهما من الضروريات. 
ف يرجع إلى التطهر من الأنجاس 
والابتعاد من الأقذار» ونجد أن القذفٌ بالكفر لا يحفظ النفس في العادةٍء ولا 
بلحي كشاهية بالغ فى كالقلاف بالزنا لآاسيما أذ القذف لكاب قد كد 
لاخر نخال المقاوف من الاسبللام آنا الرنا دق فلم يطلع عليه حك وقلها 
يكذبه ظاهر الحال. 


8 5 


أما شرب الدم فإنه يفوت أمرًا 


200 [السنة السادسة» العدد الغالث والرابع والخامس» رمضان وشوال وذو القعدة ارحعاردادة وديسمير 
() [أحكام القرآن للجصاص ١765 /5 07١ /١‏ بتصرف. تحقيق]. 
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موسوعة السياسة الشرعية المجلد الثالث 

ونرى أن القذفَ يضر بالعرض -والمحافظة عليه داخلة في المحافظة على 
النفس فهو من الضروريات- بَيْنَا لأيضر القذف بالكفر لا بالعرض ولا بالدين؛ 
لأن الدين شىه» بين الله وبين الناس لا يضره القذف بضدهو. والعرض لا يتأذى 
عادة من القذن بالكفر؛ لأن المقذوف به إن كان كافرًا حقا في اعتقاده لا يسوؤه 
هذا القذفء وإن لم يكن كذلك فلا يعباً به لأنه أدرى بنفسه. 

وأرى أن الشريعة الإسلامية إنما بَنَتْ عقوبة القذف على ما يحفظ النفس 
ل عاد وور تك قتي ني انحوي وح عقوي خاضية لجادات ب كل زمر 
فكل ما يؤذي العرض ويخدش الشرف قذفٌ تجب العقوبةٌ عليه شرعَاء ولولم 
ينص عليه في كتب الفقهٍ المعروفة؛ وكانت العرب في زمن نزول القرآن تعير بالزنا 
ويعدونه أغض للشرفٍ وأحط للكرامةٍ من القذف بالكفر. 

ولعل قائلا يقول: إن الشريعة عاقبت على السرقة بالقطع دون الغصب 
وكلاهما مفوت لأمر ضروري هو المحافظة على المال» فنقول ردًا على ذلك 
أيضًا: قد جعلت الشريعة للمحافظة على المالٍ في الغصب تشريع رد المغخصوب 
قائمًا أو قيمته هالكًا فهو حق مدني في عرف القانون» أما فعل الغصب في ذاته فلا 
جريمة فيه؛ لأنه يحصل علانية» ويعرف المغصوب والغاصب فيستطيع صاحب 
المالٍ المغصوب أن يلحق الغاصب ويقاضيه إلى الحاكم حتى يسترد حقه؛ أما 
السرقة فتقع خفية ولاايعرف المسروق ولا السارق» ولا يستطيع صاحب المال 
أن يجدَ وسيلة مشروعة لرد المسروق الذي لا يعرفه ولا يعرف سارقه. فكان 
فعل السرقة جريمة من هذا الوجهٍ دون فعل الغصبء. على أن المغصوب منه 
قد يستطيع الدفاعٌ عن ماله بنفسهٍ وبقوة السلطةٍ الحاكمة وبنجدة الناسء أما 
المسروق منه فلا يستطيع ذلك حين السرقة لأنه لا يعلم. 

العا امود اك ع لد ا يي 
مدنيًا سواء عند الشافعي لَه" عَن؛ لأمهما سواء في أخذ المال» ولكن لما اختلفا في 
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نفس الفعل اختلفا في العقوبة» فكانت عقوبة السرقة أبلغ في الشروع على مقدار 
شدة جرمهاء ويشبه هذا في القانون الوضعى الاختلاف بين السرقة ليلا والسرقة 
نبارًا في أن الأولى جناية والثانية جنحة» وكلاهما سرقة من حيث إن في الأولى لا 
يتمكن المسطو عليه غاليًا من الاستغاثة والنجدة بخلاف الثانية. 

وكيف للشريعة الإسلامية الحكيمة فيما أتت به من الأحكام السماوية التي 
لايأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفهاء والتي هي من وضع الحكيم الحميد 
ألا تكون العقوبة فيها مناسبة للجريمة؟! وهل يجوز هذا على ربٌ الشريعة 
الذي يقول سبحانه: « وَلَا يَظلِمُ رَيّكَ أَحَدَا 4 [الكهف: 4:]. ١‏ وَمَا كان لله 
لِيَظْلِمَهُمْ كن كنْوَا أَنفْسَهُمْ يَظْلِمُونَ 4 [العنكبوت: ٠4]؟‏ وهل كون العقوبة 
أكثر من الجرم فيما قاله إمامنا الجصاص يريِدَلنَُعَنْهُ وعفا عن خطئه إلا نسبة الظلم 
والإخلال بالعدالة إلى أحكام العقوبات في الشريعة - معاذ الله وتعالى عن ذلك 
علوًا كبيرًا؟ وهل يجوز على أحكم الحاكمين أن تخلو العقوبة التي يشرعها من 
التناسب بينها وبين الجريمة التي تعاقب عليها؟! كلا فما ربك بظلام للعبيد. 


319 [ 020 
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2# ٠ع‏ هم 9 34 - 
1١) 4 ٠. 00‏ 
والقانون| لوضعيّ 


لت بك 
أبن في بحثنا السابق خطأ الفكرة ة القائلة بعدم تناسب العقوبات الشرعيّة مع 
الجرائم المترتبة ب علبها وعلة قكره ة طالما طنطن بها أعداء الإسلام من الغرييين 
ظنًا منهم أنها مدخلٌ للطعن على هذا الدين القيم؛ وقد عُطَّلَّتِ الحدود الإسلامية 
الاعر الزمااي الى ااستوي علبيا بول اعد القرية رانف راون ام 
قيمة ما تصلخ العقوبات الشرعية من أحوال المجتمع البشري متائرين في ذلك 
بأقوال فلاسفةٍ الغرب ومستشرقيهم وأئمتهم في القانونٍ والاجتماع أن عقوبات 
الشريعة الإسلامية لا تصلح لهذا الزمن لقسوتها وفظاعتها وعدم تناسبها مع 
الجرائم التي تعاقب عليهاء من أجل ذلك عجبت جد العجب أن رأيت من علماء 
المسلمين كأبي بكر الجصاص من قال بفكرة عدم التناسبء ومعناها الصريح 
عند علماءٍ القانونٍ عدم العدالة في تقدير العقوبة. 
ولعل في مقالي السابق ما يقيم الحجة على من قال بهذه الفكرة من 
المسلمينء والآن أردت أن أقيمّ الحجة الدامغة على علماء الغرب بأسلوبهم 
وطريقة تفكيرهم كمشرعين في القانون. 
إن الشارعٌ الإسلاميٌ قد حاط الحدوة الشرعية على شلتها التي تتحقق 
بها مصلحة المجتمع بما ب يحقق العدالة والتناسب بين الجرم والعقوبة من ناحية 
تقليل تطبيق هذه العقوبات» فشدَّد في طريقةٍ ةِ إثباتٍ الجرائم التي تترتب عليها 
العقوبات الغليظة» وضرب عليها سياجًا من دون الشبهاتٍ ولك رك فجعل 
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لإثباتها إما الاعتراف وإما البينة الشرعية الصحيحة» وخص الزنا بشهادة أربع» 
ومراجعة المقر بلعلك قبلت» أو لمستء ونحو ذلك لعله يرجع عن اعترافه. 
وعند الحنفية وعثمان البَنَّ لا تجوز شهادة النساء في الحدود والقصاص؛ وشرع 
في هذه العقوبات الدرء بالشبهاتء فلا يحكم بثبوت الجريمة متى كان فيها شبهة 
كمن رَّنَا بمن يظنها امرأته» فإذا هي أجنبية» أو بمن عقد عليها عقدًا فاسدًا للشبهة, 
ولاحدٌ على من سرق القليل وهو ما دون عشرة دراهم» وكذلك لا حدّ على من 
سرقٌ من أصولهٍ أو فروعه للشبهة؛ وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه لم يقطع 
بالسرقةٍ عام المجاعة للشبهة”"» فكآن الشريعة بذلك تجعل هذه العقوبات في 
شدتها شبحًا مخيمًا للمجرمين على قلةٍ تطبيقها عملا من طريق الدرء بالشبهاتٍ 
وغير ذلك مماذكرناء وهل التناسب بين الجرم والعقوبة إلا معادلة؟ فهي في 
الصري اساي ريات لاد ل بلقل ذ تيليا رنيو 
القانونٍ عقوبات غير شديدة وغير غليظة يقابلها تكثير في تطبيقهاء وإذا كان من 
المسلّم به عند علماء النفس أن المجرمٌ حين يقدم على جريمته لا بد أن يتصور 
العقوبة التي يتوقعها إذا ما نالته يد العدالة» ولكنه يُمَئ نفسه بالإفلاتٍ من يدٍ 
القانون فيقدم على جريمته» فإن كانت العقوبة التي يتصورها المجرم لا تستسيغها 
نفسه لأها مخيفة عنيفة كقطع يده إذا سرقء أو رجمه إذا زنى محصئاء كان ذلك 
أدعى إلى تردده في الإقدام عليها أو تركهاء إذا كان ذلك علم أن معادلة الشريعة 
الإسلامية في العقوباتِ خير من معادلةٍ القانون. 

ومن أجل ذلك نرى أن جرا؟ ثم القتل في الأمم التي تدين بالقانونٍ الوضعيّ 
أقل بكثير من جرا' ثم السرقة وغيرها؛ لأنعقوبة القتل وهي الإعدام لا تستسيغها 

نفس المجرم وهي مخيفة زاجرة. 

وها نحن ذاكرون أوصاف العقوبة التى اشترط مشرعو الغرب تحقيقها فيها 
مع الموازنة بينها وبين أوصافي العقوبة في الشريعة الإسلامية؛ ليعرف أيها أجدى 


[إعلام الموقعين / 0" تحقيق]. 
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على المجتمع وأصلح له وأقطع للجرائم والإجرام؛ وليعلم أن أوصاف العقوبة 
الي ع ا لم وس 
إليه عقل المشرعين منهم هي مما سبقهم إليها التشريع الإسلامي بثلاثة عشرٌ 
قرئاء وهاك البيان: 

)١‏ العقوبة في الشريعة الإسلامية شخصية فلا تتجاوز شخص الجاني إلى 
غيره من أهله وذويه كما اعتبرها القانونء وما قيل: إن إيجاب الدية على العاقلة 
في السرية يخرسها عن عد القاغدة نيخط طبرا ؛ لان التشبريعة قد كروت مهدا 
شخصية العقوبة بقوله تعالى: ولا كر ر وَازِرَة زر أخْرَئُ وَإن تدع مُتقله إِلَ 
حملِهَا لا يحْمَلُ مِنَهُ شَىْءٌ وَلَوْ كآنَ ذا فُرْيَ 4 [فاطر: كل مْرِي يِمَا كُسَبَ 
نسي 14 [الطرر 0 ابوغير الناكيدن الآياك :لذ ولا أش يكو إنبجاما الف عل 
العاقلة غير منافٍ لهذا المبداً وإلا كانت الشريعة يناقض بعضها بعضًاء وهذا 
مستحيل فهو (إيجاب الدية على العاقلة»» ليس من باب عقوبة الإنسان بجريرة 
غيره؛ ولكنه من باب الإعانة على البرّ والخيراتٍ كإيجاب نفقة القريب في مال 
قريبه» ولذلك لم تجب الدية على العاقلةٍ في أقل من ثلثِ الدية عند مالك والإمام 
أحمد بن حنبل لعدم الحاجة إلى الإعانةٍ في المالٍ القليلء كما لا تحمل العاقلة 
جناية الأموال؛ لأنها قلما تضلع الجاني وتحوجه إلى المعاونةٍ ولو أحوجته إلى 
المعونة فلا بر في تحملها؛ لأنه مُتَعَدَ بإتلاف مال غيره» ولا تحمل العاقلة الجناية 
العمد ولا شبه العمد؛ لأنه لا بر ولا خير في معونة الجاني العامد» وإنما تحمل 
العاقلة الدية في جناية الخطأ من باب المواساة وإعانة القريب قريبه على سد ما 
لحقه من مغرم استبقاء للتعاونٍ على الخير بين الأسر ومنعًا من تفكيك الوحدات 
الاجتماعية في الأمة وكان القياس أن تحمل العاقلة المال الناشئ عن صلح عن 
الجريمة أو اعتراف بهاء ولكن عارض ذلك أنه قد يتواطأ الجاني على الصلّح أو 
على الاعترافٍ بالجريمة إضرارًا بالعاقلة فلم يجبٌ عليها من أجل ذلك. 
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؟) اث شترط في عقوبة الجاني في القانونٍ أن تكون تهذيبية تصلح زة نفس المجرم 
أو تتحاجز به عن معاودة الإجرام» فشرع القانون التعليم الخلقي» وتعليم الحرف 
في السجونء ولم تكن العقوبة الشرعية بحاجة إلى ذلك. فإنها عقوبة بدنيةٌ رادعة 
مؤدبةٌ نفس المجرم» ومصلحة له بطبيعتها لا سيما العقوبات الشرعية التي تحسم 
آلة الإجرام التي يستعان بها عليه كقطع يد السارقء أو أن تستأصل سبب الجرم 
كعقاب قاتل مورثه بحرمانه من الميراثِ فوق العقوبة الواجبة شرعا على القتل؛ 
ولم يلجأ المشرعون القانونيون إلى طريقةٍ إصلاح المجرمين بين جدران السجون 
إلا لما رأوا بعد حذف العقوبات المدنية -فيما عدا القتل- من القانون من قصور 
عقوبة السجن عن حسم الإجرام أو تقليله؛ على أن الشريعة الإسلامية الحاضّة 
على الوعظٍ والإرشادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تأبى إصلاح نفس 
المجرم وتهذيبه في عرصات السجونء ولكن لا بد من ألم جسماني كالجلدٍ أو 
الرجم أو القطع لاقتلاع أقصى جذور الإجرام المتشعبة في نفوس المجرمين 
المعاقبين وغيرهم بما يخوفهم من هول العقوبة. 

وإن تفشي الإجرام وانتشار عصابات المجرمين في الآمم المتمدينة التي 
يحكمها التاثوت الوضعي .وما تانينا به أخوار عؤلاء المجرمين فبها ترتكب أيلنيهم 
من قسوةٍ تشيب الولدان وفظاعة تق* تقشعر لهولها القلوب والأبدان لمما يهون على 
مشرعي القانون» ويجب أن يخفف من فرط اتهامهم الشريعة الإسلامية بقسوة 
العقوباتِ وشدتهاء فإنه على فرض التسليم جدلا أن فيها قسوة» فهي قسوة في 
العقوبةٍ وهي أخف ضررًا على المجتمع وأسلم عاقبة من قسوة الجناياتِ 
المروعة التي يأتيها مجرمو هذا العصر المتمدين» ولا يصلح لقسوة الجناية إلا 
قسوة العقوبة» ولا يفل الحديد إلا الحديد. 
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2 م 0 8 س0 
1١) 4 ٠. 00‏ 
والقانون | لوضعي 
2-5-5 


#بالعقوباة القرصة منيا ماهر حدق اللاخبالض كسد السرقةوحهد لزنا وحد 
الخمرء ومنها ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد «وحق الله غالب» كحدٌ القذفٍء 
ومنها ما اجتمع فيه الحقان «وحق العبد غالب» كالقصاصء فما كان من هذه 
العقوبات حقا لله خالصًا أو حق الله فيه غالب كان من حقٌّ المجتمع و المصلحة 
العامة» وهذا هو معنى حق الله؛ لآن الله ليس محتاجًا للحقوقء وإنما يقوم على 
تنفيذ هذه الحقوق ولي أمر المسلمين وليس للمجني عليهم حق التنازل عنها؛ 
لأا خرجت عن أن تكون حقا لهم إلى كونها حقا للهيئة الاجتماعية؛ وذلك 
هو ما قرره القانون في جميع العقوباتٍ الجنائية فجعلها حقوفًا عامة للمجتمع 
لاحقوقًا شخصية لمن وقعت عليهم الجرائم» وهذا المبدأ قد قررته الشريعة 
بدليل قصة صفوان بن أمية فإنه ”نام في المسجد متوسدًا رداءه فسرق منه. فأخذ 
صفوأن السارق فأتى به رسول الله صَآَلََءَلَوسَلَهَ فأمر رسول الله بالسارق أن تقطع 
يندم كقال مفوان: رسول الله! إني لم أرد هذا وهو عليه صدقة؛ فقال رسول 
الله صََِتعَلَهوَسَلر: فهلا قبل أن تأتينا به وقال: من حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله فهو مضاد الله في أمره»” "» وقد يتوهم متوهم أن القصاصّ في الشريعة . 
الإسلاميّة لم يْرَاءَ فيه صالح المجتمع؛ لأنه جعل حق العبد فيه غالبّاء وأن القيام 
على تنفيذه ليس لولي الأمرء بل لمن له الحق من الأفرادٍ» فنقول ردًا على ذلك: 
إن إثبات حق العبد شرعًا مظهره ثبوت حق الدية لأولياء الدم الموتورين» فلهم 
)١(‏ [السنة السادسة» العدد التاسع» العاشر» ربيع أولء ربيع ثانٍ 5 170١ه‏ - يونيو يوليو 19157 م]. 
(؟) [أخرجه النسائي // /5 رقم 5417» والدارقطني 4/ 185 رقم 574 . تحقيق]. 
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أن يقتصوا من القاتل ولهم العفو وأخذ الدية إن شاؤواء وإثبات هذا الحق لهم 
من صالح المجتمع أيضًاءٍ لأن مصلحته ليست في ذاتٍ القتل والإعدام؛ ولكن في 
العظةٍ والاعتبار لتقل الجرائم؛ وأي عبرةٍ أوعظ من أن تصيرٌ نفس الجاني ملكا 
لغرمائهٍ من أولياء الدم وحياته رهن إرادتهم» إن شاؤوا عفوا وأخذوا الدية» وإن 
شاؤوا اقتصوا من القاتل! فاجتمع في هذا التخيير ثلاث مصالح: 

)١(‏ مصلحة القاتل في أن يعيش. 

(5) ومصلحة أولياء الدم في الانتفاع بالدية. 

() ومصلحة المجتمع في العظةٍ والاعتبار بجعل الانتقام من الجاني موكولا 
إلى مشيئة من وترته الجناية وأصابه ضررهاء وليس معنى هذا أن يتولى ولي الدّم 
القصاص بنفسه؛ بل إن ذلك حق ولي الأمر القائم على تنفيذٍ أحكام الشريعة 
ومنها القصاص»ء وعلى هذا يتبين خطأ من يقول: يدفع القاتل إلى أولياءٍ الدّم 
إن اختاروا القصاص؛ لأنهم عسى أن يزيدوا على القصاص الواجب شرعًا بأن 
يمثلوا بالقاتل مثلًا أو يصلبوه وهذا مما تأباه الشريعة الإسلامية؛ لأن الواجبَ ألا 
يزاد على مقدارٍ الحدّ أو القصاصي الواجب شرعًا. 

فظهر أن مخالفة الشريعة في القصاص لمبدأ القانون في أن تجعل فيه حقا 
شخصيًا لأولياء الدم مخالفة إلى مصلحة ظاهرة تتحقق بها النلاث المصالح 
السابقة. 

4< اغغرت الشبريعة كبا افق القاتوة ظرو فامائعة من العقوية وظروفا 
ميخففة أو مشدددة. 

فالمانعة من العقوبة في القانونٍ والشريعةٍ كمن قتل غيره في سبيل الدفاع 
الشرعي عن نفسه وكإجرام الصبي غير المميز والمجنونء والظروف الّمخففة 
في القانونٍ كمن قتل زوجته حينما رآها متلبسة بحريمة الزنا مع غيره فتنتقل من 
جناية إلى جنحة 
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والظروف المخففة في الشريعة كمن اقترف الزنا وهو غير محصن؛ أي لم 
يتزوج.ء فإنه يعاقب بالجلد لا بالرجم لتوفر الدواعي إلى الجريمةٍ عند من لم 
يتحصن بزواج» وفقدان المعوض من قضاء الشهوة الحرام. 

والقلرو ف الميوتدودق السريةة والقائوق كيهاووة السرينة فإفيا بين مد 
كليهما لتغليظ العقوبة» وقد أمر رسول الله صََّتَمعََيِوسَلهٌ بقتل السارق في المرة 
الرابيعة”"'» ومن ذلك تغليظ العقوبة على قاطع الطريق بقطع يده ورجله؛ لآنه 
بقطعه للطريقٍ العام قد أعد نفسه لمعاودةٍ الجريمة وتكرارها على السابلةٍ. كما 
أن من أسباب تشديدٍ العقوبة في القانون ارتكاب الجريمة ليلا أو في الطريق العام. 

ومن أسباب تغليظٍ العقوبةٍ في الشريعة توفر الصوارفٍ عن الجريمةٍ عند من 
اقترفهاء ومن أجل ذلك جعلت الشريعة عقاب الجاني على مقدارٍ ما أسبغ الله عليه 
من النعمة» فكلما كان أتم نعمة كان أفحش عقابًاء فجعلت الشريعة حد الرقيق 
على النصف من حدٌ الحر» فيما عدا عقوبة الإعدام لعدم إمكان التنصيف فيها؛ 
وذلك لأن نعمة الله على الحرٌ بالحرية وتوفر الصوارف عند الاعتداء أتم وأكمل 
بتمكينه غالبًا من رغائبه المباحة» وجعل الله عقاب أمهات المؤمنين مضاعفا إن 
أتين بفاحشة في قوله تعالى: © يَنِنِسَاءَ أل من يَأْتِ مِنكُنّ بفحِنَة مُبَيَتَةٍ 
يُضَعَف لَهَا أَلْعَدَابُ ضِعْمَيْنِ 4 [الأحزاب: ٠‏ لتمام النعمة عليهن برسول الله 
صَََْلنَهعَِتَهِوَسَلَهَ وتوفر الصوارف عن الفاحشة. 

ومن الصوارف المعتبرة شرعًا الصوارف الخلقية» وما ين ينبغى أن يصرف عن 
الجتاياتو افد عاك الشمريدة فيصان الركا لز صمايلة المعار أن الصوارفت 
الخلقية والدينية عن خيانةٍ الجارٍ في زوجته أدعى إلى مباعدة الجريمة» وإن كانت 
الدواعي النفسية التي تنشأ من خلطة الجاراتٍ ووقوع النظر على ما يثير الشهوات 
منهن» وعدم إمكان التحرز من سماع فتنة لين القول منهن ... وغير ذلك. 


)١(‏ [أخرجه أبو داود5/ 557 رقم .55٠١‏ وفي الحديث القتل كان في المرة الخامسة. تحقيق]. 
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ولكن الشرع لم يعتبر البواعث النفسيةً الشيطانية في تخفيفي العقوبة» وإنما 
اعتبر ما يقابلها من الصوارفي الدينية الخلقية في تغليظ الجريمة وتشديد عقوبتها؛ 
إذ الأحاديث النبوية متوفرة على الإيصاء بالجار خيرًاء وعدم الإساءة إليه وهي 
متضافرةٌ مع نصوصي القرآن الكريم في ذلك» وليس هذا المبحث محل سرد 
النخصوص» وذلك في القانون أيضًاء فإن خيانة من اؤتمن على الأمانةٍ كالخادم 
الذى قف المنزل أدص إلى التناديد ق الحتوية مح خالةاغير الموتين قيض 
أجنبى مثلا؛ وذلك لآن الاثثمان أدغى في قواعد الأخلاق إلى الوفاء وأصرف عن 
الخيانق ومن هذ الاب ف القنريكة الإسلامية فول القاذ] * 
يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 
عز الأمانة أغلاهاء وأرخصها ‏ .ل التخيانة» تاغل حكة البارية) 


ومبنى هذه القاعدة على أنه كلما توفرت الصوارف عن الجريمة كان اقترافها 
لاا ار سس برت لمر ٍ 

- اده تفقت الشريعة والقانون على تسهيل طريقةٍ الإعدام؛ لأنه لا مصلحة 
للمجتمع في تعذيبٍ الجاني والتدكيل بهء فاتخذت الحكومات في العصرٍ الحاضرٍ 
أسهل الطرق وأسرعها في الإعدام من الإعدام شنقاء أو بقطع الرأسء أو القتل 
بالكهرباء كما تفعل بعضن الولايات المتحدة بأمريكا: 

وفي الشريعة كذلكء, فقد قال رسول الله صََِّلنَهعَبتَهوَسَل: ”لا قود إلا 
بالسيف'”"؛ لأنه أسرع في الإعدام» وقال صََّتعيوَسَله: ”فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة”", والإحسان في القتل باتخاذ أسهل الطرق إليه» غير أن الشريعة لم تعتبر 
تغليظ العقوبة في ذات العقوبة ققط كما هو الْشأن في القانون» بل جعلت التغليظ 
(1) [البيت الأول لأبي العلاء المعريء لكن في اللزوميات "فديت" بدلا من "وديت"؛ والبيت الثاني جوابه 
للقاضي عبد الوهاب المالكي. شرح اللزوميات 7/ .7١7‏ تحقيق]. 


(؟) [أخرجه ابن ماجه / 1" رقم 701517 . تحقيق]. 
(*) [أخرجه مسلم ”"/ رقم 1100. تحقيق]. 
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إما في ذات العقوبة» وإما في طريقة ة تنفيذها إذا بلغ الجرم من الشناعة والمضرَّةِ ما 
يسيغ ذلك كالقتل صلبًا لمن قطع الطريق فقتل المارة وأخافهم, فكما أن التغليظ 
ويذاف العقري من صالم المتضه كذلات الفعارك فصريار ةِ تنفيذها كالقتل رجمًا 
للزاني المحصن؛ لأن ذلك أبلغ في الردع والازدجار عن الجريمة بدون قصد إلى 
تعذيب الجاني والتمثيل به» وإلا لما كانت الشريعة تنهى عن التمثيل والتشهير 
وتأمر بالإحسان في القتل» بل المقصود الاعتبار بطريقة التنفيذ الشديدة. 

+- العقوبة في الشريعة كما هى في القانون زاجرةٌ مخيفةٌ غير أن القانوثٌ لا 
يرق فزهن الاجراءات المرغية في الانتهاء عق التتحرمات واتباغ نصوصن القانون: 
ولا يعدها جزاءً قانونيًا كما يعتبرها الشرع الحنيفء ويجعلها شطر الجزاء؛ فإنه 
إماثواب وإماعقاب؛ فيقول القانون: قد يرتكب المرء مخالفة أحكام القانون 
مستغنيًا عن الثواب المترتب على احترامه وحكمة الشرع في ذلك ظاهرة» فكما 
أن الترهيب له أثره في احترام الأحكام» كذلك للترغيب أثره. 

والقانون قد قرر مبداً الترغيب في إعفاءِ الشريك في الجناية من العقوبة إذا 
بلغ الجناية من تلقاء نفسهٍ ترغيبًا له في التبليغ» وتسهيلًا لاكتشاف الجرائم. 

/ا- لم يدع الجزاء الشرعي قوانين وأحكامًا ناقصة؛ أي بلا جزاء مترتب على 
مخالفتها كما هو الشأن في القانونٍ الذي يشتمل على قوانين ناقصة كالمادة رقم ٠‏ 
من قانونٍ العقوبات المصري التي تحتم على كل إنسانٍ أن يبلغ عن الجرائم التي 
مسج ا م نا وذلك لأن الشريعة إذا 

تب على مخالفة الحكم الشرعي جزاءً دنيوي فإنها ترتب جزاء أُخرَوِيًا فكان 
م مميزات الشريعة أن للجريمة التي يرتكبها المرء ببته وبين نفسه عقاب وي 
قد يقف تصوره شبحًا مخيمًا بين النفس الأمارة بالسوء وبين الجرم فلا تواقعه. 
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ومن مزايا الجزاء الشرعي على القانونٍ أنه لن يفلت منه مستخف بالجريمة 
ولأمجاف 00ل الناتى يعاد الغببب ويطلع على البشر والعادن رقي قله 
ومحاسبه على جرمه. 

أما القانون فقد يفلت من عقابهٍ من لم يتهيأً اكتشاف جرائمهم وظلت في 
الكقاب لكي زه جد رصيو وسجارى التخر بالشسر والخمر بالخير وهر 
01 فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالُذْرَةٍ خَيْرَا يَرَدْد # [الزلزلة: /ا]» 
و هَل جَرَآءُ الإإحسّن خسن إلا لْإِحْسَْنُ 4 [الرحمن: 10]. انتهى. 
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علاقة | لأخلااق با لشرعة ا لإسلامبّة 
و لقانون ا لوضعئ"''' 
الشريعة الإسلامية تدعم أحكامها بالأخلاق دون القانون 

تمتاز الشريعة الإسلامية عن الشرائع الوضعيةٍ بتناول أصولها وقواعدها 
علاقة الإنسانٍ بخالقه. وعلاقته بنفسه فوق ما تعرضت له من تنظيم العلاقاتٍ 
الاجتماعية بين المجتمع البشري. 

أ فعلاقةٌ الإنسانٍ بخالقهٍ ينظمها ما وردت به الشريعة الإسلامية من 
العباداث والعقائد كاعتقاد الوحدانية» والقدرة والكمال والتنزه عن النقائلص 
لف بتكنا تال وها رهد اهبالغباءو المدرغيرهو قروو الايماقبال وزينه 
وملائكته وكتبه وغير ذلك» وقد جمع ضر العقائد الدينية وأَلَمَّ بأبحاثها علم 
العقائد ويسمّى علم التوحيدٍ وعلم الكلام. 

أما العبادات العملية من الصلاةٍ والزكاة والحج وذرك الميحرماك وخر 
ذلك فقد تعرضت لبيانها وتفصيل جزئياتها كتب الفقه الإسلامي» وجعلت لها 
شيا خاضًا اميك العياداك» 

ب) وعلاقة الإنسان بنفسه ينظمها ما وردت به شرعة الإسلام من الحتٌ على 
الفضائل الخلقية والكمالات النفسية التى تؤدب النفوس وتكملهاء وتخلصها من 
بعس المقاس يه رقب هناها من ادران التقاتمن من الصا بو الاعيبان وطلانة 
الوجه وكف الأذى» وبذل المعروفي والحياء والإحسان إلى الوالدين» وتنفيس 
كربة المسلمء وأن يحب المرء للناس ما يحب لنفسهء وصلة الرحم والإحسان 
للجار وبذلٍ المعونة وستر عيوب الناس وعيادة المريض والصدقة على الفقير 


200 [السنة السابعة» الأعداد الرابع والخامس والسادس» شوال وذو القعدة وذو الحجة 6ه - يناير 
وفبراير ومارس 197*5م]. 
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وبذل النصيحة عن إخلاصء وإطعام الطعام وإفشاء السلام وترك الكذب والغيبة 
والنميمة والحسد والفجور وإيذاء الناس إلى غير ذلك مما هو موضوع الأخلاق 
والآداب؛ وإنما سمينا هذه العلاقة بعلاقة الإنسانٍ بنفسه -وإن كانت من العبادات 
التي ينات عليها المؤمن ويشرب بها لله- جريًا على اضطلاع القاثونيين في تسميتها 
بذلكء ولأنها أمورٌ ترجع إلى ت#بذيب النفس وصقلها بالآداب الكريمةٍ ومحاسن 
الأخلاقء ولم تتعرض القوانين الوضعية كما تعرضت الشريعة الإسلامية لتنظيم 
هاتين العلاقتين -علاقة المرء بخالقه وعلاقته بنفسه -؛ لأنبا لا تتصدى في زعمها 
إلا إلى ماهو ضروري لحياةٍ المجتمع البشري وصيانته وترقيته» ويرى مشرعوها 
أن العبادات الدينية لا دخل لها ني ذلك؛ أما الآداب الحسنة والشمائل العالية وهي 
علاقة المرء بنفسه كما يسمونهاء فيرون أن المجتمع في غنى عن تنظيمها وتناولها 
بالنصوصي القانونية» فليس للقانون أن يرتب على مخالفتها جزاءً قانونياء ولكن 
عقاب المسخالف لها أدبي كزراية الناس واحتقارهم مثلا؛ اللهم إلا ما صار من 
هذه الآداب والمسالك ضروريا للمجتمع. فإن القانون خليق حينئذٍ أن يتناوله 
بأحكامه ونصوصه. أما من طريقٍ العادةٍ أو التشريع فلا ينبغي للقانونٍ أن يحتم 
على النابن الاوتصنعو ار يصدترا أويار كرا الحسدوالكذب. وار قدت عصاة 
من هذه الخصال الذميمة أو انعدمت في أمةٍ ما كان ذلك مؤْثرًا على كيانهاء وإن 
كانت مكارم الأخلاق تكسبها كمال أديياء ورذائل الخصال إذا فشت تحدث 
نقصًا في آدابهاء ولكن حياتها مع ذلك موفورة» وكيانها الاجتماعي يبقى محميًا 
بالقانونٍ والتشريع؛ هذا ما يقوله أهل القانون في علاقة الأخلاق بالقانونٍ» فهم 
يرؤة 01 5أكمتهما فى ناسة وليس باحدهما حاجة إلى الر, 

والواقع الملموس الذي لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان أن القانون والأخلاق 
يتعاونان على حفظ كيانٍ المجتمع البشريء ويتساندان في توفير السعادة والرفاهية 
له. ومن أجل ذلك دعمت الشريعة الإسلامية أحكامها بالأخلاق» ولم تكتف 
بتنظيم علاقات البشر بأحكام تمنع العدوان؛ وتلزم كل إنسان بواجباتٍ وتجعل 
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له حقوقًا حنى عملت على تهذيب النفوس» وتقويم الأخلاق بالفضائل وتخليتها 
عن الرذائل؛ لكي يصدر كل امرئ فيما عليه من واجبات وماله من حقوقٍ عن 
رغبةٍ في النظام وانقيادٍ للأحكام الشرعية بقوة الإيمان وغلبة حب الخير لاعن 
خوفٍ من سلطاتٍ الأحكام وبطش القانون الإلهي فحسبء ولتتعاون الرغبة 
والرهبة كلاهما على حفظ كيانٍ المجتمع وترقيته اجتماعا وخلقا. 

على أن الأخلاق والآداب منها ما يخدم الضروريات التي يحافظ عليها 
القانون» ويتخذ دعامة لها بنص القوانين؛ فهي مثلها في حاجةٍ المجتمع إليها 
وسنبين ذلك في المقال التالي إن شاء الله وهو حسبي ونعم المعين. 


رمعي 
ا 21 
اي 
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علاقة | لآخلا ق با لشريعة | لإسلاميّة 
1١ 7 00‏ 
والقانون| لوضعىي 


ماد 


الآداب والأخلاق قد تخدم الضروريات فهي مثلها في حاجة المجتمع إليها 

لم نقل تمتازٌ الشريعة الإسلامية بتنظيمها علاقة الخالق بالمخلوقء وعلاقة 
المخلوق بنفسه عبثًا من القولٍء ولكن لما هو واضحٌ وضوح الشمس في رابعةٍ 
النهار من ظهور آثارهما في تقويم النفوس» وتحضير بداوة الطباع» وتنقية القلوب 
من جفائهاء وجلاء الضمائر والذمم من أصدائهاء ولهما أيضًا آثارهما في آداب 
السلوك العامة. 

ولا أظن مجتمعًا مهما ارتقى به التشريع وأحيط بسياج من أرقى الدساتير 
والقوانين يخلو من هذه الشمائل والفضائل إلا انحط إلى درك الضعف 
والاستكانة» وتقنع بالحقارة والمهانة» يدل على ذلك أنه قد أصبح رقي الأمم 
يقاس برقي آدابها وأخلاقها ومعتقداتها. 

والتاريخ يشهد أن أسبابَ عظمة الأمم ترجع إلى الأخلاقٍ أولا وبالذات» 
وأن استعمار الأمم الأوروبية للأمم الشرقيةٍ لم يقم إلا على أنقاض الأخلاق 
الإسلامية التي #بدمت,. والآداب الدينية التي تقوضتء ولم تجد أوروبا منفذًا 
للاستعمار إلا من باب وهن الأخلاقٍ وضعف الدين. 

وقد كانت عبادة المصريين للقطط وتقديسهم لها سببًا في استيلاءٍ الفرس 
عليها سنة 075 ق. م. إذ وضع قائد الفرس «قمبيز) في طليعة جيشهٍ معبودات 
المصريين من القططٍ والكلاب فخروا لها سجَدَاء بَيْنَا جيوش الفرس تتعقبهم 
)١‏ [السنة السابعة؛ العدد السابع والثامن» المحرم وصفر 1880ه - إبريل ومايو 1597”5م]. 


لحرا 
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طعنًا حتى أثخنوهم؛ وملكوا مصر بسبب معتقداتٍ المصريين ع الزائفة إذ ذاك 
وعباد: تهم الباطلة في كم الُعقل الصحيح؛ من أجل ذلك كان لما جاءت به 
الشريعة الإسلامية من المعتقدات الّصحيحة؛ وما عنيت به من الحثٌ على فضائل 
الأخلاق والترغيت في محاسنٍ الآداب دخلٌ كبير في عظمة الأمم الإسلامية إِنَانَ 
مجد الإسلام وعزة المسلمين. وَلْنَآتِ بالدليل القاطع على أن الآداب والأخلاق 
مسي اا يا لا المسنونة؛ من المعلوم أنه قد 

عع شري الاببازيي دمع القواتوع ن الوضعية في المحافظة على ما هو ضروري 
ال الا ص #ك سم : (الذوخ 
والنفس و انعقاو المانهو السب )غير آة القرانيج الرقيهية ل مايرا الشريعة 
الإسلامية ل المضافظ؟ علي هده الصروريات قد خالنها ل دوع النكرة دود 
جنسها أو في طريقة المحافظة وإليك البيان: 

)١‏ فالمحافظة على الذَّين في القانون معناها تمتع كل إنسانٍ بحرية الاعتقاد. 
فله أن يعتقد ما شاء ويدين بأي دين شاءء أما المحافظة على الدّين في الشريعة 
الإسلامية فهي ألايترك الدين الإسلامي من دخلٌ فيه بالارتداد إلا استوجب 
اك بك ا ال ل ا 
قد تَبَيَتَ آَليُْفَدُ مِنَ آلْقَ 4 [البقرة: 715]» 8 أقأنت تُكْرهُ لئاس حَقٌ يَكُونُوأ 
مُؤْمِنِينَ # [يونس: 14]. فالقانون يحافظ على مطلق الدين الذي يريده الإنسان» 
والشريعة الإسلامية تساير القانون في هذه الحرية إلا في خروج المسلم من الدّين 
الذي ترى فيه ولا ترى في سواه السعادة الحقة لبني البشر؛ فهذاً اتفاق بين الشريعةٍ 
والقانون في جنس الفكرة دون نوعها وفي طريقة المحافظة لاختلاف النخصوص 
يا 

والمجالفه عدى الس ل الوك بتظامهدا انون العتريدا تعر الوه 
تحقيرٌ تحقيق الجنايات» والمحافظة على العرضي داخلةٌ في المحافظة على النفس تبعًا. 


نذا 
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أما المحافظة على النفس في الشريعة الإسلامية فبالقصاص والديات» وسائر 
العقوبات الشرعية» وتحريم الانتحار» وإياحة أكل الميتة للمضطرء والمحافظة 
على العرض بعقوبة القذف إلى غير ذلك مما يدخل في ضغط النفس أو العرض. 
واختلاف نصوص العقوبات في الشريعة والقانون يرجع إلى اختلافهما في طريقة 
المحافظة. 

") أما المحافظة على العقل في الشريعة» فبتحريم الممسكرات لأنها تضر 
بمن يتناولها بنتقص العقل» والشريعة تحمي الإنسان من أضرار نفسه بنفسهٍ كما 
عسي الألنساة من الإساقر آنا الفكدرة فى اليا فكلة عن العف فى القائرة: 
فلبسنت لذاات اعد ول" آنا المستكر يقير مها سو نا ط ام كن لما وهنا 
عن السكر من إضرار الغير» فلم تعاقب عليه إلا مع العربدة في الطريقٍ العام أو 
السحلات الحمومية4؛ حيث يظن أن يتشا عنة:ضرر للخير. 

والشريعة الإسلامية راعت في أصل عقوبة السكران حماية العقل» ودفع 
أضرار الإنسان بنفسهء ويلاحظ في تقدير العقوبة فيها الفكرة القانونية وهي ضرر 
الفبردوين تقل ولك حداف طق السكر اق كم 1 القالان4 أن السكر مظن 
القذف وقد قال عليٌ كرم الله وجهه في عقوبة الشارب: «أرى أنه إذا شرب سكرء 
وإ ةاسكر سذىئ» و إذاعدى اقترى فعلية حد المقترئ (التاذف )وهو ثمالون 
سوطً)0". 

وقد أخذت بعض الأمم المتمدينة تشعر بوطأة الخمر وفتكها بالعقول 
والأخلاق فحرمتها أو ضيقت نطاقهاء وفي هذا رجوع إلى الفكرة الإسلامية في 
المسكرء وبين فكرة الشريعة وفكرة القانون هنا اتفاق في جنس الفكرة ونوعهاء 
واعتلاف فق طريقة المتحافكلة لاختلاقهما قاتصل العتتوية 2" 


)١(‏ [أخرجه مالك ”/ 5 رقم 1877. تحقيق]. 


ارذذانا 
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4) والمحافظةٌ على المالٍ في الشريعة بعقوبةٍ السارق وتحريم الغصب والأمر 
برد المغصوب قائمًا وضمانه هالكَاء والأمر بأداء الأمانة وتحريمه أكل أموال 
الناس بالباطل» وتعويض الضرر المالي وحقوق الملكية والوصاية والقوامة على 
عديم الأهليةً إلى غير ذلك؛ هذه الأمور منها ماهو من موضوع قانونٍ العقوبات 
كالسرقة» ومنها ما هو من موضوع القانون المدني والتجاري كالتعويض وحقوق 
الملكية ونحو ذلك. وقد اتفقت فيه الشريعة مع القانونٍ في جنس الفكرة ونوعها 
واختلفا في طريقة المحافظة لاختلاف النصوص فيهما. 

4) والمحافظة على النسل في الشريعة الإسلامية بتحريم الزنا والمخادنة» 
وتشريع الزواج ووجوب الإنفق على الأبناء» وإثبات الأنساب إلى غير ذلك 
من أحكام اللقيط وغيره؛ والمحافظة على النسل في القانونٍ الوضعي بتشريع 
الزواج المدني» والمحافظة على شروطه ورسمياته والتشريع الخاص باللقطاء 
ومجهولي الآباء؛ وقد اتفقت مع الشريعة هنا في أصل الفكرة ونوعها دون طريقة 
المحافظة. 

ونحن بعد أن تبين لنا اتفاق الشريعة والقانونٍ على وجوب المحافظة على 
هنو القوروويات تعد لانتقاب الاأدابيدو] لأخالان تخد ادر كرة سهان ليه 
وتعين على صيانتها. وبيان ذلك في مقالنا التالي إن شاء الله تعالى. 


020 [ 039 
-7)(ذه. 
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علاقة لأخلاق با لشردعة الإسلامية 
1١ 7 0‏ 
والقانون| لوضعىي 


# ا 

أبَنَّا في مقالنا السابقٍ أن الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي قد اتفقا على 
المحافظة على الضروريات اللازمة لحفظ كيان المجتمع البشريء وبقاء الهيئة 
الاجتماعية على نظام متين؛ وَأَبنَا أن رجال التشريع في المدنية الأوروبية الحديثة 
لايرون أن تننظم نصوص القوانم نين الوضعية ما يحافظ على الآداب والأخلاقٍ إلا 
ما يصبح في نظرهم ضروريًا ليا المجتمع. 

وقد كان في التشريع القديم في عهد المدنية الفرعونية والمدنية اليونانية ما 
يعاقب على مخالفةٍ الآداب والأخلاق» وكان الكاذب في عهود الفراعنة القدماء 
يعاقب بقطع لسانه» وكانت شرائع لاسيديمونيا التي سنها لوكرج المشرع اليوناني» 
ونقححهبا أفلاطوق والفى ثنث يبا أركان المدثية في مدينة إببرطة وتستميث يبا 
ذوواامندها المعروف اريك المداكة البو 1 القليدمة لانتدلى أن كادى 
تنظيمًا لآداب الأمة اليونانية وعاداتها وأخلاقها وتقاليدها”". 

ولما كانت طائفةٌ من آداب السلوكِ والأخلاق تخدم الضروريات التي ترى 
الشريعة الإسسازية كمايرى القالون الوضعي ضرورة الميحافظ: عليهاء كان من 
حكمةٍ التشريع الإسلامي المتين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن 
تناولها بنصوصه ونظمها بأحكامه؛ ليدعم بها النظام الاجتماعي الذي سَنَّه لتنظيع 
العلاقاتٍ القانونية في المجتمع البشري» وأن طائفة الآداب وصواقل الأخلاق لا 
تتعدى في حكم الشريعة الإسلامية أن تكو من الحاجيات أو التحسينات؛ وقد 
(1) [السنة السابعة؛ العدد التاسع والعاشره ربيع الأول والثاني 0 1ه - يونيو ويوليو 1977م]. 
(0) انظر كتاب أصول النواميس والشراء ئع تأليف مونتسكيو ص57 وما بعدها طبعة سنة .1841١‏ 
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أبان صاحب الموافقات في أصول الفقه الإسلامي أن كلّ حاجي أو تحسيني إنما 
هو خادم للأصل الضروريء وأنه يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق أو الحاجي 
بإطلاق اختلال الضروري بوجه ماء قال يَِمَدآنَه(: إن كل حاجي أو تحسيني 
إنما هو خادم للأآصل الضروريء ومؤنس ومحسن لصورته الخاصة. إما مقدمة 
له أو مقاربًا أو تابعّاء وعلى كل تقدير فهو يدور بالخدمة حواليه» فهو أحرى أن 
يتأذى به الضروري على أحسن حالاته». 

إلى أن قال: «إنه إذا كان الضروري قد يختل باختلال مكملاته كانت 
المحافظة عليها لأجله مطلوبة». |.ه. 

وإنا نجد ما نظمت الشريعة الإسلامية من علاقة الإنسان بخالقهِ من 
الاعتقادات والعباداتٍ مما يخدم هذه الضروريات ويعين على صيانتهاء كما 
نجد ذلك في الشمائل الخلقية التى وردت بها الشريعة الغراء. 

الس الايماة بانلزواليوع الكعر وال ناف التظ ارو العدر مها يحل العل 
تنظيث بالناؤلة إذا ألمث» والجاتحة إذا نزلت: فلا تضيق النفسسى بها ذرعا حتى 
تتلمس الخلاص من ذلك بالانتحار؟ فهذا مما تخوله المحافظة على النفس» 
أليس الصدق وطهارة الذمة مما يعتمد عليهما القضاء في إيصالٍ الحقوقٍ إلى 
أرباءها وهما لازمان لعدلٍ القاضي واستقامة الشاهد؟ أليس يلجأ القانون الوضعي 
والتشريع السماوي كلاهما حين العجز عن البينةٍ إلى الأخلاقٍ بتحليفب اليمين: 
فإن كان المحلف نقى الذمة مهدب النفس حلف ضصادقًا أو تكل» وإن كان غير 
ولك معتل ينا لسرن لكا كدو انا؟ 

بل أي قيمة للقضاءء وما قدر القوانين إذا فشت رذيلة الكذب مثلا في أمةِ من 
الأمم؟ وكيف مع ذلك تصل الحقوق إلى ذويها وتستقيم الأمور على سننٍ العدلٍ 
والإنصاف؟! أليس الكذب مدعاة للزور» وفسادٌُ الذمم أساس التزوير وضياع 
الحقوق؟! 
)١(‏ ج”» ص: ١4‏ و5١‏ من كتاب الموافقات للشاطبي. 


«ل<للتللتْ<2 ل 
لضا 
)جد 
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أليس الحياء مقلصًا للنفوس عن الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن» 
وأن ارتكاب الجنايات والموبقات ليس إلا من حيث تخلت النفوس عن وجدانها 
وفارقها حياؤها؟ 

ألبسن الحقد والضغيئة بذر الفساة السعق فق القلوب المختاظة جذوره 
بلحمها ودمها لا يسكن ثائره ولا يهدأ مائره إلا بارتكاب جناية تشفي من العدو 
الغليل» فتورث هذه الجناية ضغينة في نفس المجني عليه أو في قلوب أقربائه؟! 
ونكذ] تولد الكسقاةالكسفات وتورت القهائة الشحافة والجابات بعبها ساد: 
لا يرقا لها دم» ولا يندمل لها جرح فيخل ذلك بالنظام العام ويدعو إلى الفوضى؛ 
أما التنزه عن الحقد والعفو والتسامح بدافع الدين والأخلاق فقاتلٌ للأحقاد مبيدٌ 
للإحن؛ وهكذا يبعث العفو على العفو ويولد التسامح التسامح حتى تستقيم أمور 
الناس ويسود بينهم النظام والعدالة. 

أليست الغِيبةٌ والنميمةٌ والسعي بالوقيعة بين الناسٍ رسل الشيطان وعوامل 
الفتن والجرائم؟! 

أليس ضبط النفس حين الغضب حاقنًا للدماءٍ مانعًا الاعتداء؟! 

أليست المخيلة والكبرياء مدعاة إلى السرفي والتبذير في سبيل المظاهر 
والمفاخر فضياع الأموالٍ فالفقر فالإجرام؟! 

أليست خطبة المرء على خطبة أخيه» وسومه على سوم أخيه مما يبعث 
التذمر والحزازة في النفوس؟! 

أليس سائر آداب الدين ومكملات الأخلاق من كف الأذى, وإكرام الجار, 
وبذل المعروف. وإطعام الطعام وإفشاء السلام مما يصقل النفوس ويهذب 
الطباع» فإذا ما كانت النفوس طيبة ابتعدت من الشرور والآثام؟! 

وغل ذلك سائر آذاب السلوك والأجلوق الى ورذية ما اللدريعة 
الإنبلامية الغراء فإعيالم شرع فى أن تكوة بعاد ليذه الغنروريات الت 
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يراها مشرعو القانون من الآداب التي لا يحتاحٌ القانون إلى تنظيمها لحفظ كيان 
المجتمع وحمايته من الفوضى. 

ألم يقل مشرعو القانون أنفسهم في نصوص القوانين الوضعية إن القاضي 
إذالم يجد نضًافي القانون في حادثةٍ من الحوادث حكم فيها بقواعد العدل 
والأفبافه :وها قراطل ةالعدل الاتعياف الا مسمعورة دحك القافي وميه 
وذمته؛ وأنى له بذمة طاهرة وضمير ورع مالم يكن له من أدب النفس وكرم 
الخلق الحظ الوفير؟! 

وقد كان خيرًا لمشرعي المدنية الحديثة لو أنهم قالوا: إن الآداب والأخلاق 
النفسية ضرورية لحفظ كيانٍ المجتمع» ودعامة لتنفيذ القوانين واحترامها واتباع 
الأمم لأوامرها ونواهيها؛ ولكن القانون الوضعي عاجز عن تناولها بنصوصه؛ 
لأن منها ماهو نفسي صرف كالحياء والحقد والغضب لا ينضبط ولا يستطاع 
إثباته لو جعل له في القانون عقوبة» ومنها ما يتعذر إثباته وانضباط وقائعه كالغيبةٍ 
والنميمة. 

ولكن المشرع الإسلامي الكبير المتعال القادر القاهر العالم بما ظهر وما 
بطن هو القادر وحده على تنظيم هذه الأخلاق النفسية» والعقوبة على مخالفتها 
بعقوبةٍ دنيوية كالتعزير على الكذب أو أخروية على ما في النفس من حقدٍ أو سوء. 

لو قال القانونيون ذلك لأنصفوا أنفسهم وأنصفوا الواقع ولألزمناهم 
الحجة. وقلنا لهم: إذا يكون الأحرى بالمجتمعات البشرية أن تنبدٌ القوانين 
الوضعية العاجزة عن تنظيم جميع ما تحتاجه البشرية من الآداب والأخلاق» 
وتبذيب النفوس وتشذيب الطباعء وأن تتبع الشريعة الإسلامية الغراءء فهي 
الكفيلة وحدها بسعادة البشر ورفاهيته فوق كفالتها بتنظيم علائقه القانونية على 
أحسن وجه. ' 

انظروا إلى ما يسود الأمم الإسلامية التي تقام فيها أحكام الشريعة الإسلامية 
وحدودها؛ كالحجاز واليمن وبلاد العجم من النظام الاجتماعي الهادئ والآداب 


لفاحانا 
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والأخلاق التي تقل بها الجرائم وحوادث العدوان قلة محسوسة لا ترى في الأمم 
التي تدين بالقوانينٍ الوضعية. 

وقد تحدثنا العقلية الأوروبية التي نعرفها لمشرعي القانون الوضعي بأن 
هذه الأمم التي تتبع الأحكام الإسلامية لم تبلغ شأو الأمم التي تدين بأحكام 
القوانين الوضعية في مناحي الحياة التي تتطلبها المدنية الحديثة» ولكنا نقول 
لهم: إن الإسلام لم يأتنا بمدنية آلية أو صناعية وإنما أتانا بأرقى مدنية اجتماعية 
تشريعية وبأحسن الآداب» وأكرم الأخلاق» والإسلام ينظم الحياة البشرية من 
ناحية واحدةٍ هي ناحية التشريع المحكم الكافل لحياةٍ اجتماعية راقية؛ أما نواحي 
الحياة البشرية اللأخرى من صناعةٍ أو زراعة أو اقتصاد أو غير ذلك. فإن تأخر 
الأمم الإسلامية التي تدين بأحكام الإسلام فيها لا يمنع أن تكون لهم باتباع 
الأحكام الإسلامية مدنية اجتماعية» وحياة أدبية خلقية لم تصل إليها بعد أرقى 
الأمم في المدنية الآلية الحديثة. 


ونحملمعي 
5-9 الام 
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الشردعة الإسلامية تصلح أساسًا 
0 7 
لنهضةٍ عا لميّة في ا لفقه وا لتشريع'' 

هذه كلمة صدق قالها رجلٌ من كبار رجالٍ القانونٍ الوضعي ومن أساتذة 
التقنينٍ وجهابذة التشريع في مصرء ذلكم هو أستاذي من قبل في قسم تخصص 
القضاءِ الشرعيء وعميد كلية الحقوق الآن «الدكتور السنهوري»؛ وني الحق 
أفالذين ورا الشريعة الإسلافنة ورافةة فحص هيفف لأسرارها مسظرى 
لمبادئها من رجالٍ القانونٍ الوضعي ومتشرعيه لا يترددون أن يقولوا قولة ذلكم 
العميد العظيم الذي نادى في محاضرته التي ألقاها بقاعة (يورث التذكارية» 
ونشرتها جريدة الأهرام الصادرة في أول يناير سنة /19177؛ بوجوب الرجوع إلى 
الشريعة الإسلامية وعدم إغفالها كمصدر خصب للتقنين العصري المتين في 
تعديل قوانيننا المصرية؛ ومن قبل قال ذلك العلامة القانوني «جوستنيان» وأهاب 
برجالٍ القانونٍ في مصر أن يرجعوا إلى الشريعةٍ الإسلاميّة لدى النظر في تعديل 
القوانين المصرية. 1 

لقد استطاع أستاذنا الكبير الدكتور السنهوري أن يوفق في بغداد بين مبادئ 
الشريعة الإسلامية وأحدث المبادئ في القوانر نين الغربية حتى استنبط للعراق 
انون مشتقًا من مصادر التشريع الإسلامي؛ ويحق لأمة شرقية كالعراق أن تفخرٌ 
به على القوانين الغربية بأنه لم يَعْدَ أن يكون من تراث الإسلام وقبسًا من هدي 
التشريع الإسلامي» هكذا ينبغي للأمم الشرقيّة أن تنبسٌ عن تراثٍ مجدٍ الإسلام 
الغابر» وأن تنفضّ عنه ما سفت عليه رياح الزمن» وتمسح عن متونه صدأ التقادم؛ 
لتبهر بلمعانه وبريقه أعين الغربيين؛ ولنريهم أن لنا من مبادئ تشريعنا الإسلامي 
مايُرْرِي بأحدث المبادئ التي وصلوا إليها في التشريع والتقنين؛ «قال أستاذنا 


)١(‏ الأعداد: الأولء الثاني» الثالث» رجب شعبان رمضان 75005١ه‏ - أكتوبر نوفمبر دي يسمبر 19775م. 
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موسوعة السياسة الشرعية المجلد الثالث 
الكبير في محاضرته المومى إليها: «وإني زعيم لكم بأن تجدوا ني ذخائر الشريعة 
الإسلاميّة من المبادئ والنظريات ما لايقل في رقي الصياغة وفي إحكام الصنعة 
عن أحدث المبادئ والنظريات وأكثرها تقدمًا في الفقه الغربي». 

وقال في موضع آخر: «فالشريعة الإسلامية كما رأيتم مصدر خصب لتشريع 
يوضع لبلاد شرقية عربية». 

ومن العجب العجاب أن نرى في مواضع كثيرة من لائحةٍ المحاكم الشرعية 
ما يزعم المتشرعون ورجال القانون أنها مأخودّة عن المرافعات الأهليّة «القانون 
الغربي)»؛ مع أنها من صميم الفقه الإسلامي كمسألة دخولٍ الخصم الثالث في 
الدعوى. فإني رأيت كثيرًا من أحكام المحاكم الشرعية حينما تبحث في هذه 
المسألة يرجع القضاة فيها إلى كتب المرافعات الأهلية ككتاب أبي هيف وغيره 
على أنها مأخوذة من المرافعات الأهلية. 

وإن هي إلا من صميم المرافعاتٍ الفقهيّةِ الحنفية» فإن فقهاءً الحنفية أجازوا 
ابن واطرو لحت رام رتو مر نمدا صمي أنرردتي اغوي رار اسلا 
الدفع من غير المدعى عليه الذي يلحقه ضرر الدعوى ما إذاا ستحق المبيع من 
يد المشتري فيأتي البائع ويدفع دعوى المستحق بأنه باعه له قبل أن يبيعه هو إلى 
المشتريء» وكما إذا ادّعى شخصٌ على أحدٍ الور ثةِ بمال على الميتٍ وحكم له به 
فجاء الوارث الآخر ودفع دعوى المدعي بأنه أقر أنه مبطل في دعواه0©. 

هذا مثل مما نرى من اغتصاب مت؟ متشرعي الغرب لمبادئ شريعتنا الإسلامية 
التي تناسيناها أو نسيناهاء ثم يبيعونها علينا على أنها من أحدث النظريات والمبادئ 
القانونية التي استنبطتها عقولهم في فقه القانون. 

لقد حان الوقت الذي يجب أن يفكرٌ فيه علماؤنا الشرعيون في استخراج 
أحدث المبادئ التشريعية الإسلامية من بطونٍ الكتب وأمهاتٍ المراجع الفقهية 
)١(‏ انظر كتاب أصول المرافعات القضائية لصاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ علي قراعة صحيفة 65 في باب 
الدفوع. 
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الإسلامية» وأن يبرزوها لرجال القانونٍ الحديث. وينشروها في المجلات 
والجرائد المنتشرة في أنحاءٍ العالم» فلن تنجعّ بغير هذا دعوةٌ إلى الإسلام وإلى 
التشريع الإسلاميٌ المتين. 

واللّه يقول الحق وهو يهدي السبيل 


39 [ 020 
.-3)- 


























محتورات لاد الثااث 
السياسة الشرعية للشيخ عبد الرحمن الجزيري 


0 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


أمثلة من اجتهاد الرسول وخلفائه وحذاق الولاة في مختلف العصور ماعو قم 
السياسة الشرعية لاشيخ علي الخفيف 


00 © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


السياسة الشرعية للشيخ علي الخفيف 

اه عع ع قا 8 608:31 6ق قا اماع قاع عا راوز للع لل واه وز ا عي 1817 
سياسة الرسول وِإَآَلدَهعََِهِوسَلٌ 11 1 00 
سياسة الخلفاء الراشدين 1 
سياسة بقية الصحابة والتابعين لبعض الولاة والحكام 1 
الحكومة الإسلامية كيف كانت في عهد الرسول وََآَلنَهءَلِتِوسَلَرَ والخلفاء 
الراشدين بالإجمال 11111 00 اا 
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للأستاذ عبد الله صيام 


"/ © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © 


السياسة الشرعية وقواعد العدلوالإنصاف في القانون مي مو وا 122 8؟ 
سريان القانون أو الحكم الشرعي ونظرية الحقوق المكتسبة مس طلسي لاق 
العدل 0 
تأثير الأخلاق 1 1[141ذ1ذ1[1ز1 1ز 1 1 00 
ما أصولٌ الفقه؟ وما أصولٌ القانون؟ مهم م ا 91/4 
ماهية القوانين الوضعية والأحكام الشرعية 000 
الإلغاء والنسخ في الشريعة والقانون 0 ااا 
العادة في الشريعةٍ والقانون 0000 
العلاقات الخاصة في الشريعة والقانون 0 
المبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية(١)‏ 98 20010( 
المبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية(؟) مدو ا ا ا 
المبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية(؟) ااا 
العلاقات الخارجية للدولةٍ الإسلامية ومقابلتها بالقانونٍ الدولي العام ..... 71"١‏ 
أغراض الشريعة الإسلامية والقانون ورعاية المصالح ني كليهما 0 
قواعد الشريعة الإسلامية وأصولها التي تكفل نموها وصلاحها لكل 
زمان ومكان(١)‏ 111 00 
قواعد الشريعة الإسلامية وأصولها التي تكفل نموها وصلاحها لكل 
زمانٍ ومكان (؟) 0 


























زمانٍ ومكان(”؟) ا ا ا ا ا ا اا ا 00 


المحتويات 
قواعد الشريعة الإسلامية وأصولها التي تكفل نموها وصلاحها لكل 


قَواغلٌ الريعة الأسلاية وأضولها التى تكقل ثموها وصلاخها لكل 


زمانٍ ومكان(؟)  --97‏ 00000000000 237070 
انضرع العجاني ل الفيرين اريلاي والفازو010 ا 
التشريع الجنائي ني الشريعة الإسلاميّة والقانونٍ الوضعي(؟) ... 
التشريع الجنائي ني الشريعة الإسلاميّة والقانون الوضعيٌ(؟) ... 
الشرج الجانى ل الفريق العامة والقائون تبه 1607 
الدشرع التجناني نل القرية الإنيلابة َه والقانون الوضعييٌ(0) ... 
علاقة الأخلاق بالشريعة الإسلاميّة والقانون الوضعييٌ(١)‏ 0 
علاقة الأخلاق بالشريعة الإسلاميّة بّْة والقانون الوضعي(”7) 00 
علاقة الأخلاق بالشريعة الإسلامية والقانون الوضعي(") 577 
الشريعة الإسلامية تصلح أساسًا لنهضةٍ عالميّة في الفقهِ والتشريع 
محتويات المجلد الثالث ل 
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المجلد الثالث 




















